وزارة التعليم العالى 
المعهد العالى للعلوم 
التجارية بالمحلة 


المحاسبة الحكومية و الرقابة 


دكتور/ مدحت څد علي فرحات 
دكتواره الفلسفة في المحاسبة 


بم الله الرّحْمِنِ الرّحِيمِ 
وقال تعالى: 


( ولق آتَيْنَا داؤود وَسْلَيْمَانَ علمًَا وَقَالَا الْحَمْدْ لله الذي فَضََلَنَا 


)١6:لمنلا(‎ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين » نبينا هد 
وعلي آله وصحبه أجمعين ومن أهتدي بهديه الي يوم الدين ...و 


تعتبر المحاسبة الحكومية احد فروع علم المحاسبة والذي يهتم بالرقابة علي حركة 
الأموال والعمليات والانشطة يما يخد+ التخطيط التستفيلي والاطمثدان الحاضير علي 
سير "اعمال 


فمع تعاظم دور الحكومات في الوقت الحالي والزيادة المضطردة والمستمرة في 
الانفاق العام علي الخدمات الاساسية التي تؤديها الحكومات مثل " الدفاع والامن 
والصحة والتعليم والطرق والمواصلات ووحدات الحكم المحلي وتوصيل مياه الشرب 
وعمل مشروعات الصرف الصحي وتوصيل الكهرباء وما تحتاجه هذه الخدمات من 
اموال طائلة مع قصور الموارد العامة والتي يأتي معظمها من الضرائب والرسوم 
حيث تواجه الحكومات صعويات بالغة ومقاومة من افراد المجتمع عند فرض 
ضرائب او رسوم جديدة لزيادة مواردها » كما ان زيادة معدلات الضرائب يواجه 
عادة بعدم القبول من افراد المجتمع ومنظمات القطاع الخاص » لذلك اصبح لزاماً 
علي الوحدات الحكومية ان تقوم بعمل رقابة صارمة علي المال العام واعداد موازنة 
عامة سليمة تراعي الاحتياجات العامة والاولويات التي تسهم في تلبية معظم 
المتطلبات العامة والحاجات الاساسية وتدبير الموارد اللازمة لتغطيتها. 


ومع تطور مفهوم الموازنة التي أص بحت ص ورة من صور التخطيط الاقتصادي 
والاجتماعي »حيث تتمثل فيها فكرة الادارة الهادفة اذ أص بحت توضيح بالتفصيل 
أنه الاستحداماف المالية المتضلة ياداء رظانت الحكوجية واجهز تيا المختافة» كنا 
انها تبين أوجه التحصيل من مارد لازمة لتغطية تلك النفقات خلال فترة زمنية محددة. 


ولك کک ی عبرو ا ا أداة وتحسة من لقانت 
ال على لان الخام + تورف ست مر وا الم د ال ن 
تعتبر أداة من ادوات 


تقييم أداء الوحدات الادارية الحكومية والمحافظة علي المال العام ومتابعة تنفيذ 
ار المالي الخ السنوية للدولة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية 


وتتصف المحاسبة الحكومية بأنها تطبق في الوحدات وحدات لا تهدف الي الربح » 
وكذلك مملوكة للدولة » كما تنعدم علاقة السببية بين الموارد والنفقات ٠‏ ورغم انها 
تطبق معظم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها الا ان هناك بعض الاختلافات 
الاساسية بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية تنعكس في شكل التقارير والقوائم 


ااه الاس التاتحة عن كل متها وهن هنا نيتم ايساحه من قلال فصبوع هذا 
الكتاب. 


ويسرنا ان نقدم الي المكتبة العربية هذا الكتاب ليكون بين أيدي كل المهتمين بمجال 
المحاسبة الحكومية والقومية والاصول العلمية الحديثة المتبعة فيها » وادعو الله ان 
أكون قد وفقت في عرض مختلف الموض وعات التي تض منها هذا الكتاب وان 
تتحقق الفائدة المرجوة لقارئه من الاسهام العلمي » علما بأنني ندرك جيداً بأن أي جهد 
علمي لا يرمي الي مستوي الكمال الذي هو لله وحده ٠‏ وأسأل الله التوفيق والهداية › 
كما ارجوه سبحانه وتعالي خير الجزاء. 


وبالله التوفيق ونسأله الاستعانة والسداد 


البتعاسية الك وة 


لبيك رل 
مجال تطبيق المحاسبة الحكومية 


البتعاسية الك وة 


القصل الأول 
مجال تطببق المحاسبة الحكومية 


يتناول هذا الفصل الموضوعات الاتية:- 
-١‏ وظائف الدولة وكيفية تموبلها. 
؟ - أنواع الوحدات التنظيمية وتصنيفاتها. 
*- تصنيف الوحدات الحكومية. 
؛ - خصائص المنظمات الحكومية وانعكاساتها المحاسبية :- 
ه-مقارنة بين الوحدات الإداربة الحكومية وبين الوحدات الاقتصادية الحكومية. 


المحاسبة الحكومية 


مقدمة :- 

تمر اقتصاديات دول العالم بمنعطفات » وتشهد تقلبات بين الارتفاع والانخفاض» وهذه سمة 
من سمات اقتصاديات الدول علي كافة درجات تقدمها في هذا القرن وأواخر القرن الماضي. 

ولا شك ان تلك التقلبات ف الأداء الاقتصادية انعكس علي حسابات المالية الحكومية لتلك 
الدول» واصبح أيضاً من الطبيعي ان تشهد تذبذبات في حسابات تلك الدول الختامية مما 
استوجب الاهتمام بالسياسات المالية الحكومية » ووضع الأسس والقوانين التي تدعم تلك 
السياسات وتجعل الحكومات تسير في طريق اكثر وضوحاً وتعالج باستمرار أية اختناقات في 
الحسايات الحكومية. 

ورغم ان للقطاع الخاص أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول » وينتظر ان عطي له دوراً 
يصعب تجنبه خلال السنوات القادمة وخاصة في دولنا العربية » حيث لازال للقطاع الحكومي 
أهمية كبيرة ويعتمد عليه في كثير من القطاعات وخاصة قطاع الخدمات الحكومية الذي لا زال 
للقطاع الحكومي أهمية كبيرة ويعتمد عليه في كثير من القطاعات وخاصة قطاع الخدمات 
الحكومية الذي لازال يحتاج الي كثير من المشروعات لتخدم اعداد كبيرة من السكان في حاجة 
ماسة لتلك الخدمات. 
(9-9) وظانف الدولة وكيفية تمو يلها - 
لقد تطورت الوظائف التي تقوم بها الدولة بتطور المجتمعات البشرية ويمكن تحديد الوظائف التي 
تقوم بها الدولة الحديثة بالخدمات التي تقدمها وهي :- 

-١‏ الخدمات السيادية : مثل وظيفة الدفاع والامن والعدالة وهي من الوظائف التي ارتبطت 

بمفهوم الدولة منذ بدء نشوئهاء وقد ازدادت أهميتها في المجتمعات الحديثة. 


وبقتصر أداء هذه الوظائف علي التنظيمات الحكومية في معظم دول العالم بدون مقابل. 


بيه بي 


المحاسبة الحكومية 
۲- الخدمات الاجتماعية:- مثل الخدمات الصحية والخدمات التعليمية وبتم تقديم هذه 
الخدمات بدون مقابل او بمقابل رمزي لا تعطي تكلفة تقديمها بواسطة تنظيمات حكومية 
وقد تقدم هذه الخدمات أيضاً بواسطة تنظيمات اجتماعية خاصة لا تهدف الي الربح مثل 
المستشفيات والجامعات والمدارس وغيرها. 
وهذا النوع من المستشفيات والجامعات يقدم الخدمات بمقابل » ولكنها لا تستهدف توزيع 
عائد علي الملاك » لأنها أنشئت أصمن مساهمات تطوعية وتعتمد بعد ذلك علي تمويل 
عملياتها ذاتياً وأي زيادة في إيراداتها عن مص روفاتها تستخدم في تحسين أداء الخدمة 
وتوسيع نطاقها. 

ومن الطبيعي ان هذا النوع من المستشفيات والجامعات والمدارس يختلف عن المستشفيات 

والجامعات والمدارس التي تستهدف تحقيق أرياح وتوزيع عائد علي الملاك » أما اذا كانت هذه 

الخدمات تؤدي بمقابل بغرض تحقيق أرباح فهي عندئذ تنتمي الي قطاع الاعمال وتخرج عن 

نطاق التنظيمات غير الهادفة للريح. 

أ- تنظيمات البنية الأساسية : تقوم التنظيمات الحكومية بهذه الخدمات مثل تعبيد الطرق 

وبناء الجسور والموانئ والسدود واستصلاح الأراضي الزراعية. 

ب- الخدمات الاقتصادية : تقوم بعض الدول بهذه الخدمات مثل الكهرياء والمياه والنقل 
والمواصلات وغيرها من الخدمات ويعتمد مقدار ما تقدمه الدولة من هذه الخدمات 
علي مدي تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتقدم هذه الخدمات بمقابل في معظم 
دول العالم وقد يتم توفير هذه الخدمات بواسطة شركات تجارية بغرض الريح وهي 
عندئذ تنتمي الي قطاع الاعمال. 


وتحتاج الدولة لغرض تقديم الخدمات العامة مهما اختلفت أنواعها الي أموال تنفقها لغرض 
الحصول علي تلك الخدمات وتتمثل النفقات التي تنفقها الدولة المختلفة كما تتمثل بالمستلزمات 
الخدمية والسلعية مثل أجور الماء والكهرياء والنقل والمواصلات ونفقات الايفاد والسفر والصيانة 
واثمان المطبوعات وغيرها » كما تحتاج الدولة الي شرء الأثاث والأجهزة واللوازم والمعدات او 
شراء او انشاء الأبنية والمنشآت المختلفة. 


البتعاسية الك وة 


ويما ان الدولة تقدم معظم خدماتها بدون مقابل او بمقابل رمزي فلا بد لها من إيرادات 
دورية تتجدد سنوياً تضمن بواسطتها تغطية النفقات التي تنفقها لضمان الاستمرار في تقديم 
الخدمات العامة. 


وتقوم الدولة بتوفير الأموال اللازمة بواسطة الضرائب والرسوم التي تفرضها وعلي ايرادتها 
من ممتلكاتها التي تحصل عليها نتيجة بيع مواردها الطبيعية كالبترول والغاز والفوسفات والكبريت 
وغيرها من الخامات والمعادن او من بيع الأراضي او تأجير الأبنية او من مساهمات مؤسساتها 
الاقتصادية بصورة أمساسية وعلي إيرادات اخري ثانوية مثل " القروض والهبات والمنح 
والستا غد ات الغ رامات وعدرهاء 


-: أنواع الوحدات التنظيمية وتصنيفاتها‎ )١-١( 
تعرف المحاسبة بأنها نظام للمعلومات الذي يقوم بقياس ومعالجة وتوصيل المعلومات‎ 
المالية عن وحدة اقتصادية معينة سواء كانت تلك الوحدة عملا تجارياً او جهة حكومية‎ 
او جمعية خيرية.‎ 
وتقدم المحاسبة خدمة جوهرية عن طريق تجهيز المعلومات عن الوحدة الي المستفيدين‎ 
لاتخاذ القرارات» ويما ان ما يحتاجه المستفيدين من المعلومات المحاسبية عن أية وحدة‎ 
يعتمد علي أهداف وخصائص تلك الوحدة وطريقة نشاطها لذلك تقسم الوحدات من ناحية‎ 
أهدافها التشغيلية الي وحدات هادفة للريح ووحدات غير هادفة للربح.‎ 
-: الوحدات الهادفة للربح‎ - ١ 
وهي الوحدات التي تهدف الي تحقيق الريح نتيجة لنشاطها وتتخذ هذه الوحدات شكل‎ 
التاجر المفرد او شركات الأشخاص او شركات الأموال وتطبق المحاسبة التجارية علي‎ 
هذه الوحدات.‎ 
؟ - الوحدات غير الهادفة للربح:-‎ 
وهي الوحدات تؤدي خدمات ومنافع اجتماعية وتقدم احياناً سلع دون ان تسعي لتحقيق‎ 
ارياح لأي مالك لان ملكيتها لا تعود لشخص واحد او مجموعة معينة من الأشخاصء»‎ 
وتتصف حقوق الملكية بأنها غير قابلة للبيع او المتاجرة. وان أي زيادة في إيراداتها‎ 


تستخدم في تحسين الخدمة او توسيع نطاق أدائها. 


يتح 77 گے 


التعاسية الك وة 


وتصنفف التنظيمات غير الهادفة للريح بعدة طرق نتناول منها تصنيفها وفقاً لطبيعة 

التنظيمات حيث تنقسم الي مجموعتين :- (السلطان » أبو المكارم » .)٠١-۱۹۹۰:۲۰۲‏ 

) تنظيمات عامة ( حكومية):- 

وتتكون من الوزارات والوحدات التابعة لها التي تقوم بتقديم الخدمات العامة الي المواطنين 

وهي (الخدمات السيادية والخدمات الاقتصادية) وتقوم هذه الوحدات بتقديم خدماتها بدون مقابل او 

بمقابل رمزي. 

ب) تنظيمات خاصة (اجتماعية ):- 

وتتكون من الجمعيات الخيرية والمهنية والنقابات والنوادي وأي تنظيمات اخري لا تستهدف الربح. 

ويتم إنشاء هذه التنظيمات وفقا لرغبة مجموعة من الافراد تدفعهم مشاعرهم الوظيفية و الإنسانية 

الي تقديم المنح والهبات والاغراض الاجتماعية» او يتم انشاؤها بواسطة مجموعة من الافراد 
ينتمون الي مهنة معينة و يسعون الي توفير خدمات لأعضاء المهنة مثال النقابات والجمعيات 
العلمية» أو ينشأ التنظيم بواسطة مجموعة من الافراد يجمعهم هدف اجتماعي سواء كان ثقافياً او 

رياضياً. 

وقد بين مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي ۴۸58 في بيانه رقم 4 من مفاهيم المحاسبة 

المالية سنة ٠۹۸١‏ الخصائص الاتية للتفريق بين التنظيمات غير الهادفة للربح وتنظيمات 

الاعمال ( التجارية) ف النقاط الاتية:- (Wilson, Kattelus,Susan,2004:3)‏ 

-١‏ ان الوحدات غير الهادفة للريح تستلم معظم مواردها من موردين (الأشخاص الذين يدفعوا 
الموارد) لا يتوقعون ان يحصلوا علي مقابل او منفعة اقتصادية مباشرة تتناسب مع ما قدموه 
من أموال. 

؟- ان الوحدات غير الهادفة للريح لا تهدف الي الريح لقاء تقديمها للسلع والخدمات » فالهدف 
التشغيلي لها هو تقديم أكبر ما يمكن من السلع والخدمات للمواطنين وبأفضل نوعية ممكنة 
بحدود الموارد المتوفرة وليس هو الحصول علي الأرباح. 

۳- ان ملكية الوحدات غير الهادفة للربح لا تعود لش خص او أش خاص معينين وانما لعموم 
المواطنين في حالة التنظيمات الحكومية ولعموم المنتسبين الي التنظيم في حالة التنظيمات 
غير الهادفة للربح لذلك فإن هذه التنظيمات لا يمكن بيعها او نقل ملكيتها او رهنها وفي حالة 
تصفيتها في حالة الخصخصة لوحدات القطاع العام مثلاً فلا يستلم أي شخص جزء من 
الأموال المتبقية من التصفية وانما يرجع المتبقي من الأموال للخزينة العامة وليس لشخص 


N CD 


المحاسبة الحكومية 
واذا ما اردنا توضيح الاختلافات بين الوحدات الإدارية الحكومية بصورة محددة 


وبين تنظيمات الاعمال ( التجارية) فهى كالاني:- 


١-غياب‏ هدف الريح فى الوحدات الحكومية:- 

ان الوحدة الإدارية الحكومية وجدت لكي تقدم أكبر كمية من الخدمات والسلع الي المواطنين 
بحدود الموارد المتاحة والمدفوعة معظمها بصورة اجبارية من قبل المواطنين كضرائب. 
في الوقت الذي يكون الهدف الرئيسي لتنظيمات الاعمال (التجارية) هو تعظيم صافي الريح لذلك 
فإن مقياس نجاح الوحدة الحكومية لا يعتمد علي ما تحققه من أرباح لأنها أصل تقدم الخدمات 
والسلع بدون مقابل (مجاناً) او بسعر رمزي وانما يعتمد نجاحها علي تقديم السلع والخدمات الي 
المواطنين بصورة اقتصادية وفعالة ولهذا فإن هدف الوحدة الحكومية هو تقديم أقصي ما تستطيع 
تقديمه من سلع وخدمات وبأفضل نوعية الي المواطنين بحدود الموارد المتاحة. 


؟- ان ملكية الوحدة الحكومية هي ملكية عامة:- 
ان المستثمرين في القطاع الخاص يمتلكون منشأتهم مهما كان شكلها القانوني سواء كانت 
مملوكة من قبل شخص واحد او عدة أشخاص او من المساهمين وبصورة مغايرة لذلك فإن 
الوحدات الحكومية لا تكون مملوكة من قبل شخص واحد او عدة أشخاص وانما هي مملوكة 
ملكية عامة من قبل جميع المواطنين في البلد. 
ولكن هناك نوع من التشابه في كيفية اختيار الإدارة في كل من الشركات المساهمة والدول 
الديمقراطية فالهيئة العامة للشركة تتكون من حملة اسهم الشركات أي مالكيها وهم الذين يعينوا 
إدارة الشركة والتي تكون مسئولة امامهم عن حسن ادارتها للشركة ويجري محاسبة إدارة الشركة 
وتصديق الحسابات الختامية للشركة» وكذلك هو الحال بالنسبة للدولة فإن المواطنين وهم 
المالكون الحقيقيون للبلد ينتخبوا النواب أ ممثليهم وهؤلاء هم الذين يختاروا الحكومة المسؤولة عن 
إدارة الدولة واولوياتها هي تقديم الخدمات والسلع الي المواطنين وفي الدول الديمقراطية تجري 
مساءلة الحكومات من قبل المجلس النيابي عن مدي التزامهم في تنفيذ البرامج الحكومية التي 
التزموا بتنفيذها. 

-١‏ ان المواطنين الذين ساهموا في تقديم الموارد الي الدولة لا يستلموا بالضرورة حصة من 


الخدمات والسع المقدمة تتناسب مع ما قدموه من موارد ان المواطنين اللذين يقدمون الموارد 


كلك 1 311ُيُؤلُُّ12َ571ا5ا ا 02525252575 
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المالية الي الوحدات الحكومية لا يحصلون بالضرورة بصورة مباشرة علي خدمات او منافع 
اقتصادية مناسبة مع ما قدموه من موارد. 
- ان الوحدات الإدارية الحكومية تحتاج الي موارد مالية لكي تستطيع القيام بواجباتها في 

تقديم السلع والخدمات لذلك تطلب من مواطنيها ان يقدموا بصورة غير طوعية ( اجبارية) 
موارد علي شكل ضرائب بغض النظر علي حصول دافع الضريبة او عدم حصوله علي 
الخدمات والمنافع الاقتصادية لقاء المبالغ التي دفعها وهكذا فإن كمية السلع والخدمات التي 
يحصل عليها المواطنون قد لا يكون لها ايه علاقة بالضرائب التي دفعوهاء وليس هذا هو 
الحال بالنسبة للمستثمرين الذين يتوقعوا الحصول علي عائد او دخل يتناسب مع مقدار 
استثماراتهم التي قاموا باستثمارها في تنظيمات الاعمال. 

وهكذا فإن هناك علاقة مباشرة بين مقدار استثماراتهم والدخل (العائد) الذي يحصلون عليه 

من تلك الاستثمارات فالمستثمر في شركات الأموال مثلاً يتوقع ان يحصل علي مقسوم أرباح 

يتناسب مع عدد الأسهم التي يملكها في تلك الشركات. 

4- ان الوحدات الحكومية تخضع الي رقابة قانونية مشددة ومستمرة. 

ان خضوع الوحدات الحكومية الي رقابة مشددة ومستمرة والامتثال الصارم الي القوانن هي 

أحد أهم أوجه الاختلاف الأساسية بين الوحدات الحكومية والوحدات التجارية. 

ان المستهلك في ظل الاقتصاد الحر هو الذي يقرر نجاح ايه منشأة ويكون مراقباً عليها 

بصورة غير مباشرة فعندما يقدم المستهلك علي شراء منتجات أي منشأة فكانه بصوت علي 

جودة منتجاتها ونجاح إدارة تلك المنشأة في ادارتهاء ان اقدام الأشخاص علي شراء سلع او 

خدمات أي منشأة تحقق لها الأرياح والعكس صحيح أيضاً فعندما يمتنع المستهلكين علي 

استهلاك منتج معين فإن نتيجة أعمال تلك المنشأة هو الخسارة » ان قوة السوق سوف تجبر 

إدارة تلك المنشأة التي تنتج السلع والخدمات غير المرغوب بها من قبل المستهلكين اما تعديل 

وضعها وإنتاج سلع مرغوية استجابة لمتطلبات السوق او إن تتوقف عن العمل وتخرج من 

نطاق السوق بسبب عدم امكانيتها تحقيق الإيرادات الكافية لتغطية تكاليفها. 

لذلك يعتبر الربح هو الحافز والمنظم والمؤشر علي نجاح تنظيمات الاعمال وإمكانية 

استمراريتها بالعمل. 


البتعاسية الكو تة 


-٥‏ ان غياب حافز الربح لدي الوحدات الحكومية يجعل من الصعب تقييم أداء نتائج أعمالهاء 
وللتعويض عن المنظم الذاتي 1681013605 5611 الذي يوفره حافز الربح في تنظيمات 
الاعمال (التجارية) » تصبح الحاجة الي رقابة دورية ومشددة أم لا مفر منه. 

5- ان هذا النوع من الرقابة له تأثير في الحد من قدرة التنظيم في الوحدة الحكومية علي 
تطوير الفعاليات والعمليات التي يقوم بها لكي تكون ملائمة بصورة أكثر لحاجة المواطنين › 
وتأثير ذلك يمكن ملاحظته عند تقديم خدمة معينة من قبل الوحدات الحكومية وعند تقديمها 
من قبل منشأة تجارية فالمنش أ التجارية تكون أكثر مرونة في تلبية متطلبات العملاء 


وارضائهم وليس هو الحال بالنسبة للوحدات الحكومية حيث تحكمها غالباً تشريعات صارمة 
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ومتشددة. 
)"-١(‏ خصائص المنظمات الحكومية وانعكاساتها المحاسبية :- 
- المنظمات الحكومية:- 


تستمد الحكومات سلطاتها بما لها من سيادة علي اراضيها ومواطنيها أي من المواطنة 
»وتقوم بصفة اساسية أي دولة علي ثلاث سلطات رئيسية هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
والسلطة القضائية » كما تزاول الحكومة ( السلطة التنفيذية) من خلال مستوبات متدرجة - 
المحافظات (مجلس المحافظة) والمحليات (المجالس المحلية) والقري (مجالس القري) او من 
خلال حكومة مركزية (فيدرالية) وحكومات ولايات او محافظات وهكذا. 


وبالرغم من ان علاقات التبادل بين الاطراف للسلع والخدمات والنقود تكون واضحة علي 
أساس السوق وفي المنظمات الهادفة للريح » إلا ان علاقات التبادل بين المنظمات الحكومية 
والاطراف الأخرى تأخذ شكل مختلف تماماً كما يلى:- 


الضرببية المختلفة (ضرائب الدخل ءوالضرببة علي أرياح الشركات » وضريبة القيمة 
المضافة » والضرببة العقارية وغيرها) » ولا يكون الامر اختيارياً للمولين» وانما تفرض 
الدولة الضرائب بما لها من سيادة » ولا يحصل دافع الضريبة علي مقابل مباشر لما 

- تتحدد الضرائب المستحقة علي الممولين علي أساس عوامل مختلفة مثل مقدر الدخل او 
قيمة العقار او قيمة المبيعات» ولكنها لا ترتبط بقيمة الخدمات التي تعود عليهم من 
الانفاق العام. 


شح وض گے 
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- تحتكر الحكومات بعض الخدمات التي تقدم للمواطنين (كالمياه والكهرياء والصرف 
الصحي والدفاع والامن القومي....). 
- يصعب في أحيان كثيرة القياس الكمي او النوعي لخدمات كثيرة تقدمها الحكومة. 
- تقوم الحكومات بتأدية بعض الخدمات ذات طبيعة خاصة مقابل رسوم معينة مثل 
استخراج جوازات السفر والبطاقات وشهادات الميلاد والوفاة. 
- تقوم بعض الحكومات بالدخول في أنشطة صناعية او تجارية او زراعية او خدمية مثلها 
في ذلك مثل القطاع الخاص وذلك من خلال شركات القطاع العام. 
- تعريف وفهم طبيعة الاصول :- 
تعرف الاصول بأنها منافع اقتصادية مستقبلية يحتمل ان تتدفق الي المنشأة وتسيطر عليها 
المنشأة وتمنع الاخرين من استخدامها الا عن طريقها » والاحداث التي أدت الي هذه السيطرة قد 
تمت فعلاً » ويقدم هذا التعريف مفهوماً اوسع للأصول بدلاً من التعريف الضيق والذي يعني فقط 
الملكية » فمثلاً اذا دفعت جهة حكومية مقدماً اقساط تأمين سوف تستفيد منها في السنة التالة » 
فإنها لا تكون قد امتلكت شيئاً نتيجة هذا الدفع المقدم » ومع هذا فإن هذا المبلغ المدفوع مقدماً 
سوف يوفر مستقبلاً منفعة اقتصادية للجهة الحكومية للشيء المؤمن عليه خلال السنة التالية 
لأنها لن تكون في حاجة الي ان تدفع قسط تأمين في تلك السنة » وتقاس الاصول في نقطة 
زمنية معينة » فإذا كانت السنة المالية تنتهي في ٠‏ "يونيو من كل عام فإن الاصول والالتزامات 
سوف تظهر في قائمة المركز المالي او الميزانية في هذا التاريخ. 
وعادة تظهر الاصول التالية في قائمة المركز المالي :- 
- النقدية وما في حكمها . 
- الاستثمارات. 
- حسابات المدينين. 
- المنح والمبالغ المستحقة القبض الأخرى. 
ج المضروفات المذفوعة مقدماً. 
- المخزون. 
- الاصول الرأسماليةء 


البتعاسية الك وة 


وبلاحظ ان الوحدات الادارية الحكومية لا تحسب اهلاكات لأصولها الثابتة على نمط ما 
يحدث في المنشآت التابعة للقطاع الخاص ويرجع ذلك لعد اسباب اهمها:- 


١‏ - تقوم منشآت القطاع الخاص بإجراء مقابلة بين الايرادات والمصروفات لتحديد نتيجة 
النشاط من ريح او خسارة وذلك لأنها تهدف في الاصل الي تحقيق الربح » وهناك 
علاقة سببية بين الايرادات والمصروفات لذلك فإن الاصول الثابتة تساهم في تحقيق 
الايرادات من خلال استخدامها في النشاط والانتاج » وهو ما يعني ضرورة تحميل 
الأيراذاك يجزه من تكلفة الأول الثابثة بحسب مقدان الاسقادة منها > وهو ما يعرف 
بعبء الاهلاك ( توزي تكلفة الاصل الثابت علي عمره الانتاجي بطريقة مناسبة) ءاما 
الوحدات الادارية فإنها لا تهدف الي الريح وتنعدم علاقة السببية بين الايرادات 
والمصروفات لذلك فإنه لا توجد حاجة الي حساب عبء الاهلاك في الوحدات الادارية 
الحكومية: 

- الاهلاك مصروفا غير نقدي» وتتبع الحكومة الاساس النقدي عند اعداد الموازنة العامة 
للدولة وتنفيذها. 

۳- اختلاف اساس تركيز القياس:- 
هناك اسلويان مختلفات للقياس في اعداد القوائم المالية للحكومات هما :- 

أ- التركيز علي قياس الموارد الاقتصادية. 

The Economic Resources Measurement Focus 

ب- التركيز علي قياس الموارد المالية الجارية. 

The Current Financial Resources Measurement Focus 

أ- تركيز قياس الموارد الاقتصادية :- 

يبني هذا الأسلوب علي أساس النظر الي ما اذا كانت المنشأة في وضع أفضل او أسوأ 

اقتصادياً كنتيجة للأحداث والصفقات التي حدثت أثناء السنة المالية العادية » وينتج عن هذا 
القياس نطاق واسع من الصققات التي تقيد بالمقارنة بالأسلوب الثاني القائم علي تركيز قياس 
الموارد المالية ..لماذا ؟ هل تؤثر صفقة او حدث معين في الحالة الاقتصادية للمنشاة ؟ ان كان 
الامر كذلك - يتم قيد العملية : يعني :- 


بتك چ 


المحاسبة الحكومية 
- الصفقات والاحداث التي تحسن من المراكز الاقتصادية يتم التقرير عنها كإيرادات او 
مكاسب. 
- اما الصفقات والاحداث التي تضعف من المراكز الاقتصادية يتم التقرير عنها 
كمصروف او خسارة. 
وهذا الأسلوب هو المستخدم بواسطة المنظمات التجارية ولان تركيز قاس الموارد 
الاقتصادية بعكس الصفقات دون النظر الي ما اذا كانت قد أثرت علي الموارد المالية الجارية ام 
لاء وكل من الأصول طويلة الاجل ( مثل الأصول الرأسمالية) والالتزامات طويلة الاجل › 
تنعكس علي قائمة المركز المالي بمقتضي تركيز قياس الموارد الاقتصادية » لذلك فإنها تقيد علي 
هذا الأساس. 


-:)١( مثال‎ 


اشترت جهة حكومية حاسبات الكترونية (أصل رأسمالي) بتكلفة ٠٠٠٠٠١‏ جنيه ويتوقع لها 
عمر انتاجي محدد لمدة © سنوات » ويعد مرور الخمس سنوات سوف يتم الاستغناء عنه دون 
بيع كخردة » وبمقتضي تركيز قياس الموارد الاقتصادية » يتم قيد الحاسبات الالكترونية كأصل 
في الميزانية بمبلغ ١٠٠٠٠٠جنيه‏ » وكل سنة يتم اهلاك الأصل الثابت بمقدار ١٠٠٠جنيه‏ أي 
توزيع تكلفة الأصل الثابت علي عمره الإنتاجي البالغ «سنوات بطريقة القسط الثابت فرضاً » ويتم 
قيد مصروف الاهلاك سنوياً بمبلغ ١٠٠٠٠جنيه‏ أما لماذا ؟ فإن الإجابة تتمثل فيما يلي : 

في تاريخ شراء الأصل الثابت لم يحدث تغير اقتصادي يؤثر علي المنظمة فقد اشترت 
حاسبات الكترونية بمبلغ ٠٠٠٠٠١‏ جنيه أي استبدلت نقدية مقابل حاسبات الكترونية وكلاهما 
أصل (له منفعة اقتصادية مستقبلية مقدرة بنفس القيمة) » أي لا يوجدا تأثير علي قائمة الدخل 
في هذا التاريخ لعدم وجود تغير في الوضع الاقتصادي للمنظمة فقد دفعت نقود وتسلمت حاسبات 
الكترونية في المقابل » ولكن في السنوات المالية فإن الوضع يسوءء فنتيجة استخدام الحاسبات 
فإن قيمتها سوف تقل سنة وراء اخري » وعليه فإن قائمة الدخل يجب ان تعكس هذا الانخفاض 
في قيمة الأصل من خلال حساب عبء الاهلاك بما يساوي ١٠٠٠٠جنيه.‏ 


ب- تركيز قياس الموارد الجارية:- 
وتعكس القوائم المالية المعدة وفقاً لهذا الأسلوب التغيرات في الموارد المالية المتاحة في 


المستقبل القريب كنتيجة لصفقات او احداث الفترة المالية محل التقرير وفقاً لهذا الأسلوب فإن :- 
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- الزيادة في الموارد التي تستنفذ يتم التقرير عنها كإيرادات او موارد تموبلية أخري. 
- النقص في الموارد التي تستنفذ يتم التقرير عنها كنفقات او استخدامات تموبلية أخري. 


وحيث ان تركيز قياس الموارد المالية الجارية يكون منصباً علي الموارد المالية المتاحة في 
المستقبل القريب فإن القوائم التشغيلية وميزانيات الصناديق الحكومية في القوائم المالية الحكومية 
سوف تعكس فقط الاحداث والصفقات الداخلة في الموارد المالية الجارية » فعلي سبيل المثال › 
فإن الأصول التي تتحول الي نقدية وتصرف » وتلك الالتزامات التي تستوفي بهذه الموارد المالية 
الجارية » ويمعني آخر الاصول طويلة الاجل وتلك الأصول التي لا تتحول الي نقدية وتصرف 
> وتلك الالتزامات التي تستوفي بهذه الموارد الجارية » ويمعني آخر الأصول طويلة الاجل وتلك 
الأصول التي لا تتحول الي نقدية لتفي بالالتزامات الجارية لا تنعكس علي ميزانية الوحدة الإدارية 
الحكومية عند اعداد قوائمها المالية » وفي نفس الوقت فإن الالتزامات طويلة الاجل ( تلك التي لا 
تتطلب استخدام الموارد الجارية لدفعها لا تقيد علي ميزانية الجهات الحكومية). 


مثال(۲) :- 


الإنتاجي © سنوات ٠‏ فإنه في ظل أسلوب تركيز قياس الموارد المالية فإن:- 


في تاريخ الشراء انخفضت الموارد المالية الجارية للجهة الحكومية بمبلغ ٠٠٠٠٠١‏ جنيه 
نتيجة سداد نقدية ( مورد مالي جاري)مقابل الحصول علي حاسبات الكترونية والتي لا يترتب 
عليها في الفترة الحالية أي موارد مالية جارية لأنه لا يتوقع ان تتحول الي نقدية » ولذلك فإن 
قائمة التشغيل او الأنشطة (أو قائمة الدخل كما هو الحال في المنشآت الخاصة ) توضح نفقة 
بمبلغ ١٠٠٠٠٠جذيه‏ لتعكس بذلك الموارد المالية الجارية والتي انخفضت بهذه القيمة حيث 
اصبح الصندوق الحكومي في وضع أسوأ لنقص النقدية بمبلغ ١٠٠٠٠جنيه‏ عما كان عليه 
الوضع قبل شراء الحاسبات الالكترونية فقد دفعها من نقدية ولم يتلق مورداً مالياً جارياً مقابلها › 
واذا لم توجد أي تأثيرات اخري علي الموارد المالية المتعلقة بهذه الحاس بات فإن القوائم المالية 
للجهة الحكومية لا تعكس أي صفقات أخري في السنوات اللاحقة متعلقة بهذه الحاسبات. 

مثال(۳) :- 


اشترت احدي الوحدات الإدارية الحكومية أثاث (أصل رأسمالي بمبلغ ٠٠٠٠٠١‏ اجنيه في 


ف 


المحاسبة الحكومية 


للأثاث هو خمس سنوات وقيمة الخردة في نهاية العمر الإنتاجي تقدر بمبلغ ١٠٠٠٠جنيه‏ » فإذا 
علمت انه تم بيع هذا الأثاث في ٠٠١3/1/١‏ بمبلغ ١٠٠٠٠جنيه‏ نظراً لتهالكه. 


المطلوب :- 


أولاً : بيان الأثر علي قائمة الأنشطة وقائمة المركز المالي في ظل :- 


-١‏ أسلوب تركيز الموارد الاقتصادية. 
؟- أسلوب تركيز الموارد المالية الجارية. 
ثانياً : أيا من الأسلوبين المستخدم في النظام المحاسبي الحكومي في مصر. 


فل 


جدول مقارنة بين أسلوب تركيز الموارد الاقتصادية وأسلوب تركيز الموارد المالية الجارية 


سلوب ركز اموي ية 


۲۰./|\ من‎ -١ 


حتي ل ين 


- من ۲۰۰٦/۷/۱‏ 
حتي ٠۰۰۷/٦/۳۰‏ 
۳- من ۲۰۰۷/۷/۱ 
حتي ۲۰۰۸/٦/۳۰‏ 
؛-من۲۰۰۸|۷|۱ حتي 


۲۰۰۹/۱/۱ 


- نقل النقدية بمبلغ ١٠٠٠٠٠اجنيه‏ 
وبزبد الأثاث بمبلغ ٠٠٠٠١‏ ١اجنيه‏ . 

- يحسب مصروف الاهلاك السنوي 
بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه عبارة عن = 
۰ - ١6٠6٠6٠6٠)+دسنوات‏ 

- يحسب مصرهوف الاهلاك السنوي 

- يحسب مصروف الاهلاك السنوي بمبلغ 

٦ يتم حساب عبء الاهلاك عن‎ -١ 
وبظهر كمصروف.‎ 

؟- يكون مجمع الاهلاك من بداية 
الشراء حتي تاريخ البيع: 
Foon Fon 7 tonan‏ 
Soane‏ ۰٠ج‏ وصافي 
القيمة الدفتربة = تكلفة الأصل - 
مجمع الاهلاك 

os Von = 


أسلوب تركيز الموارد المالية الجاربة 


يتم اثبات شرء الال بمبلغ 
اا جه وور كيين 
الأصول (وكذلك يمثل عبء علي 
الموازنة أي استخدام) 


١‏ - يمثل ثمن بيع الأصل موارد للجهة 
الحكومية أي بمبلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه. 
؟- يتم استبعاد القيمة الدفتربة للأصل 


من الدفاتر 


*- صافي الربح او الخسارة من البيع - 
ثمن البيع - صافي القيمة الدفتربة- 


٤-وتزبد‏ النقدية بمبلغ ona‏ اج أي 
ثمن البيع وتستبعد القيمة الدفتربة 


م - هناك قيود تحد من سياسة الرسملة للأصول:- 
تضع بعض الحكومات قيود علي اعتبار بعض الاصول علي انها اصول رأسمالية واهم 
هذه البنود :- 
أ- تكلفة الاصل الثابت . 
ب- الفترة الزمنية المقدرة لاستخدام الاصل. 
ج- امكانية الاستغناء عن الاصل واستبداله. 
فيما ٍ 3 ر القيود:- 
- تكلفة الأصل الثابت :- 
تحدد بعض الحكومات حد معين للأصل طويل الاجل الذي يمكن رسملته » فعلي سبيل 
المثال » أصل تكلفته ٠٠٠‏ ٠جنيه‏ (جهاز كمبيوتر) فإنه قد يصل عمره الإنتاجي الأكثر من سنة 
فرضاً ثلاث سنوات » الا ان قيمته الضئيلة بالنسبة للمنشأة قد لا تبرر رسملته والاحتفاظ 
بسجلات لتتبع حالته واهلاكه » ولذلك يتم اعتباره مصروف في نفس سنة الشراء . 
وهكذا يمكن وضع سقف لتكلفة الأصول الثابتة التي لا يمكن رسملتها لان أهميتها النسبية 
ضئيلة واعتبارها أصول مستهلكة في نفس الفترة او مصروفات . 
ويرتبط سقف الرسملة بالمساءلة » فعندما ينخفض سقف الرسملة الي ١٠٠٠جنيه‏ مثلاً 
فإن معني ذلك ان الأصول التي لا يتم رسملتها هي التي تقل عن ١٠٠٠جنيه‏ وهذا يؤدي بطبيعة 
الحال الي زيادة كبيرة في عدد الأصول الرأسمالية التي ينبغي علي الجهات الحكومية ادارتها 


9 ف 


المحاسبة الحكومية 
والتي سوف تكون مسئولة امام الجهات الرقابية عنها ويزداد الامر صعوية اذا ظل استخدام هذا 
السقف لمدة طويلة » فمثلاً اذا كان بفعل التضخم سوف يكون هذا المبلغ لا قيمة له » ولذلك اذا 
تم وضع قيد للرسملة علي أساس التكلفة فإنه يجب تعديله باستمرار لأخذ عنصر التضخم في 
الحسبان. 
ويلاحظ ان بعض الحكومات قد تضع مستوبات متدنية لرسملة الأصول بسبب الحساسية 
المفرطة لمسئولياتها عن الموارد العامة. 
ب- العمر الإنتاجي المقدر للأصل :- 
حيث تتم الرسملة للأصول التي يقدر عمرها الإنتاجي بأكثر من سنة مالية. 
ج- إمكانبة الاستغناء عن الأصل واستبداله:- 
وأبرز مثال علي ذلك أصول البنية التحتية مثل الطرق والكباري والانفاق والجسور ومحطات 
المياه والصرف الصحي والسدود وهي أصول رأسمالية طويلة الاجل تكون بطبيعتها ثابتة وعادة 
يمك الحفاظ عليها لعدد أكيز .من السكوات بالمقاركة والأصول الرأسمالية الأخرئ. 
وهناك مدرستان أساسيتان في الفكر بالنسبة لأهلاك أصول البنية الأساسية :- 
- الاولي : ان هذه الأصول متماثلة مع أصول الرأسمالية الأخرى ويجب اهلاكها ومعاملتها 
بنفس المعاملة » بمعني يجب توزيع تكلفتها علي العمر الإنتاجي المقدر لاستخدامها 
واهلاكها بنفس طريقة الأصول الرأسمالية الأخرى. 
فمثلاً : حاسب الكتروني تكلفته ٠٠٠٠١‏ جنيه وعمره المقدر 5 سنوات وليس له قيمة خردة» يكون 
اهلاكه السنوي = ٠٠٠ = ooo‏ "جنيه. 
وكذلك تم بناء قنطرة او كويري علي مجري تكلفته ٠‏ ومليون جذيه وعمره الإنتاجي المقدر 
يبلغ 5٠‏ سنة يتم اهلاكه بمبلغ مليون جنيه. 
- الثانية : ينظر أصحاب هذه المدرسة الى ان أصول البنية التحتية ليست مثل الأصول 
الرأسمالية الأخرى » فقيمتها لا تنقص مع مرور الوقت لان الحكومات تنفق عليها المبالغ 
اللازمة لصيانتها بطريقة عمل جيدة للحفاظ عليها بحالتها حيث لا يمكن عادة الاستغناء 
عنها في نهاية عمرها المقدرء وهذه المصروفات تمثل التكلفة الحقيقية لأصول البنية 


م چ ڪڪ 


البتعاسية الك وة 


التحتية » وهذه ١‏ فات الاهلاك التى يجب تحميلها المصروفات ذ 
يه › و وكات ولي هي اللي ب ي المصروفقات في 
السنة التي حدثت فيها هذه التكاليف ولمزيد من الفهم : 


اذا تم شراء طابعة ليزر بمبلغ ١٠٠"جنيه‏ وعمرها لمقدر ثلاث سنوات وليست لها قيمة 
خردة » فمن المعقول ان تقول انه في نهاية الثلاث سنوات تقريباً ان تقرر الحكومة ان تتخلص 
من الطابعة وتشتري واحدة جديدة والاهلاك لهذا النوع من الأصول قد يبدو واضحاً ومنطقياً › 
وعلي العكس من ذلك فإن الحكومة اذا قدرت ان قنطرة او كبري تم بنائها علي مجري مائي 
رئيسي كنهر النيل وبقدر العمر الإنتاجي لها بخمسين سنة عمر مفيد » وفي نهاية الخمسين سنة 
لا يحتمل ان تهدم الحكومة هذه القنطرة وتبني واحدة جديدة » والأكثر احتمالا ان الحكومة تقو 
بتجديدات رئيسية للقنطرة مع الوقت لضمان استخدام القنطرة دوماً وهذا الامر يتيح للحكومة الا 

تقوم بإهلاكها طالما تقوم بصيانتها عند مستوي معين من حالتها بما يضمن الاستمرار في 
استخدامها » وأي تكاليف للتجديدات للحفاظ علي حالة القنطرة تحمل كمصروف عند صرفها » 
واذا تم عمل اهلاك للقنطرة فإن التجديدات الرئيسية تضاف الي تكلفة القنطرة وهي ذاتها يتم 
اهلاكها . 


البنية التحتية اذا تواذ 


- المتطلب الأول :- تدير الحكومة أصول البنية التحتية الصالحة باستخدام نظام إدارة الأصول 
ذي الخصائص التالية:- 

أ- اجراء جرد دوري وحديث بصفة مستمرة لمدي صلاحية أصول البنية التحتية. 
ب- تقدير حالة وصلاحية أصول البنية التحتية باستخدام أداة قياس مناسبة وتلخيص 
ج- تقدير المبلغ السنوي اللازم لصيانة والحفاظ علي أصول البنية التحتية بالحالة اللازمة 

لأداء الغرض منها والمفصح عنها بواسطة الحكومة. 

- المتطلب الثاني :- توثيق الحكومة بأن أصول البنية التحتية يتم الحفاظ عليها بالمستوي 
لملائم او اعلي من المستوي المقرر والمفصح عنه بواسطة الحكومة وهذا المستوي يجب 


تحديده وتوثيقه بالسياسة الإدارية والتنفيذية او بإجراء تشريعي. 


المحاسبة الحكومية 
- وتتطلب معايير المحاسبة الحكومية 6/858 ( Government Accounting‏ 
5 ان يتحدد مستوي الحالة بواسطة سياسة إدارية او تنفيذية او بواسطة اجراء 
تشريعي لعدم تشجيع الحكومات علي ان تقوم بضبط تقدير الحالة بشكل تحكمي. 
وبالإضافة الي ذلك » فإنه ينبغي علي الحكومة ان توثق ما يلي :- 
- انه تم تقييم كامل لحالة الأصول الصالحة للبنية التحتية بطريقة متماثلة مرة علي الأقل كل 
ثلاث سنوات. 
- توفر نتائج التقدير الاحدث والكامل لحالة الأصل تأكيداً معقولاً بأن الأصل بحالة جيدة 
(محافظ عليه) تقريباً بالقرب من او اعلي من الحالة المطلوية والمقررة والمفصح عنها بواسطة 
الحكومة. 
- عرض البيانات اللازمة عن نظم إدارة الأصول. 
- الإشارة الي تواريخ اجراء التقديرات. 
- تقدير المبلغ السنوي في بداية السنة المالية للصيانة والحفاظ (أو اكثر) علي حالة الأصل 
بالمستوي المقرر والمطلوب والمفصح عنه بواسطة الحكومة مقارناً بالمبالغ التي صرفت فعلاً 
لكل من السنوات الخمس التي تم التقرير عنها. 
- وفي حالة عجز الحكومة عن استيفاء هذه الشروط فإنه قد يكون من الأفضل ان تبدأ في 
حساب اهلاك سني للأصول الرأسمالية. 
ه- ورد في اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ بشأن المحاسبة 
الحكومية في المادة (5) ما يلي :- 
يراعي في امساك حسابات الاصول ما يأتي :- 
أ- اثبات قيمة الأصول المملوكة للجهة في أول السنة المالية. 
ب- اثبات قيمة الأصول المضافة خلال السنة المالية محسوية بتكلفة شرائها مضافاً اليها 
المصروفات الرأسمالية المتعلقة بها والتي يجعلها صالحة للاستعمال او تؤدي الي 
زيادة طاقتها الإنتاجية. 
ج- استبعاد قيمة الأصول التي يتم التصرف فيها تصرفاً ناقلاً للملكية او تجريدها او 
فقدها وذلك لتحديد قيمة الأصول الثابتة في نهاية السنة المالية علي ان تحسب قيمة 
الأصول الثابتة عند استبعادها من حساب الأصول بتكلفتها الدفترية . 


ر کے 


المخاسبة الحكومية 


وبتضح من هذا النص عدم الإشارة الى حساب أي اهلاكات للأصول الثابتة في 
الحكومة. 


-: تصنيف الوحدات الحكومية‎ )4-1١( 
: وتنقسم الوحدات الحكومية الي نوعين وهي‎ 
الوحدات الإدارية الحكومية.‎ -١ 
؟- الوحدات الاقتصادية الحكومية.‎ 

-١‏ الوحدات الإداربة الحكومية:- ويطلق عليها قطاع الخدمات ويقصد بها تلك الوحدات التي 
تقوم بأداء الوظائف السيادية للدولة وإقامة البنية الأساسية للمجتمع كإقامة الطرق والسدود 
والموانئ والمطارات والجسور ....الخ وتقدم هه الوحدات خدماتها الي المواطن بدون مقابل 
او بمقابل رمزي لا يفي بتكاليف تلك الخدمات. 

-١‏ الوحدات الاقتصادية الحكومية : تشمل الوحدات الاقتصادية الحكومية المؤسسات والشركات 
التي تملكها الدول كلياً او جزئياً وتمارس النشاط الاقتصادي المتمثل في انتاج السلع وتقديم 
الخدمات وتمثل هذه الوحدات ما يسمي ( بالقطاع العام) الذي يعتبر أداة الدولة في التدخل 
المباشر في مجالات النشاط الاقتصادي بالقدر الذي يتلاءم مع النظام الاقتصادي واهداف 
الحكومة من إنشاء هذا القطاع. 
وعلي الرغم من قيام تلك الوحدات ببعض الأنشطة والعمليات المماثلة لتلك التي تقوم بها 
وحدات القطاع التجاري الخاص مثل المؤسسات العامة التي توفر خدمات الكهرياء والماء 
والنقل ومثل هذه السلع والخدمات التي تقدمها ولكن تحقيق هذه الإيرادات ليس بدافع الريح 
وانما لتغطية تكاليف أداء الخدمة والتوسع في تقديمها. 

(١-4)وفيما‏ يأتى مقارنة بين الوحدات الادارية الحكومية وبين الوحدات 


الاقتصادية الحكومية. 


وحدات اقتصادية حكومية وحدات إدارية حكومية 
«تعريفها : كافة المؤسستت العامة ذات النشاط «تعريفها : كافة الوحدات ذات النشاط العام التي تمتلكها الدولة 
الاقتصددي التي تمتلكها الدولة كليا أو جزئيا » كليا والتي تتكون من الوزارات والممصالح الحكومية 
والمسئولة عن توفير سلع وخدمات اجتماعية والمستشفيات والجامعات والمدارس العامة سواء كانت مركزية 
واقتصادية بمقابل ويتم تمويلها من أموال غير قابلة أو لا مركزية » والمسئولة عن توفير سلع وخدمات لأفراد 
للإنفاق أو ما يطلق عليها " الأموال ذات الموارد المجتمع ككل أو لفئة معينة منهم بدون مقابل أو بمقابل رمزي 
المتجددة ذاتيا. " ويتم تمويلها من أموال قابلة للإنفاق أو ما يطلق عليها " الأموال 
ذات الموارد المتجددة من مصدر خارجي" 
بها الدولة من أموالها القابلة للإنفاق وتمول تلك موال ذات الموارد المتجددة من مصدر خارجي : اعتمادات 
الوحدات نفسها ذاتيا من أنشصطتها القابلة للربح وفي تخصص للوحدة الإدارية الحكومية عن طريق الميزانية العامة 


حالة العجز تقوم الدولة بتغطية ذلك العجز. للدولة حيث يقتصر دورها على إنفاق الأعتمادات المخصصة 


البتعاسية الك وة 


اسطه وتمارين غير محلولة 
- حدد الإجابة الصحيحة في كل من العبارات الاتية:- 
.١‏ يقصد بالتنظيمات التي لا تنتمي لقطاع الاعمال :- 
(أ) الوحدات الحكومية التي تنشأ بموجب القانون. 
(ب) الوحدات الحكومية التي تؤدي خدماتها للمواطنين بدون مقابل. 
(ج) التنظيمات التي تهدف الي تقديم خدمات للمواطنين لا تتمكن من أدائها أي تنظيمات 
خاصة اخري. 
(د) الوحدات الحكومية والتنظيمات الاجتماعية الأخرى التي لا تسعي لتحقيق الربح. 
؟. ملكية الوحدات الاقتصادية الحكومية:- 


(أ) ملكية عامة بالكامل ب) ملكية عامة بالكامل . 
(ج)ملكية خاصة د) لا شيء مما ذكر. 

۳. ملكية الوحدات الإداربة الحكومية :- 

(أ) ملكية خاصة ب) ملكية عامة بالكامل. 


د) مليكة مشتركة مع القطاع الخاص ١‏ لا شيء مما ذكر. 
.٤‏ اذا كانت بعض التنظيمات التي لا تنتمي لقطاع الاعمال التي تقدم خدمات اجتماعية 
بمقابل فإن ذلك يعني :- 


البتعاسية الك وة 


(أ) ان مثل هذ التنظيمات تسعي لتحقيق أرباح. 

(ب) ان مثل هذه التنظيمات تسعي لتغطية جزء او كل تكاليف الخدمة او تحسين أدائها او 
توسيع نطاقها. 

(ج)ان مثل هذه التنظيمات تحصل علي هبات ومساهمات ترتبط بطريقة مباشرة مع الخدمة 
التي تؤديها. 

(د) ان مثل هذه الخدمات تدخل في نطاق خدمات البنية الأساسية. 

ه. أي من الاتي تعتبر من خصائص الوحدة الإدارية الحكومية:- 

(أ) تهدف الي الريح ب) لديها رأسمال. 

(ج)الامتثال الصارم للقوانين والأنظمة والتعليمات د) لا شيء مما ذكر. 

5. يعتمد نشاط الوحدة المحاسبية الإدارية علي :- 

أ) رأسمالها. 

ب) الرسوم التي تتقاضاها من المواطنين عن الخدمات التي تقدمها لهم . 

ج) مخصصاتها من الموازنة العامة. 

د( لا شيء مما ذكر. 

۷. تطبق المحاسبة علي الأموال في :- 


(أ) الوحدات الحكومية الإدارية ب) الوحدات الحكومية الاقتصادية. 
(ج)التنظيمات الاجتماعية غير الهادفة د) جميع ما ذكر. 

۸. تعتمد الدولة لتمويل نشاطات الوحدات الإدارية الحكمية علي :- 

(أ) النفقات العامة ب) البنك الدولي 

(ج)الإيرادات العامة د) لا شيء مما ذكر. 

4. تقدم الخدمات السيادية الي المواطنين قبل :- 

(أ) الدولة ب) القطاع الخاص. 


(ج)التنظيمات غير الهادفة للريح د) جميع ما ذكر. 

-: تقدم الخدمات الاجتماعية الي المواطنين من قبل‎ . ٠ 

(أ) الدولة ب)القطاع الخاص. 

(ج) المنظمات الاجتماعية غير الهادفة للريح د) جميع ما ذكر. 

-١‏ اشترت احدي الوحدات الحكومية اصول ثابتة تكلفتها ٠٠٠٠٠‏ جنيه وعمرها الانتاجي 
المقدرة ثلاث سنوات وذلك في اول يوليو ٠٠١5‏ (السنة المالية تبدأ من 7/١‏ وتنتهي في 
٠‏ في العالي التالي) » وليس لها قيمة خردة مقدرة » وفي ٠٠١9/1١/١‏ قررت الاستغناء 
عن هذا الاصل واخراجه من الخدمة وتم بيعه بمبلغ ٠٠٠‏ "جنيه. 
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المحاسبة الحكومية 
المطلوب : أولاً : المعالجة المحاسبية والاثر المحاسبي في ظل اسلوبي :- 
١‏ - تركيز قياس الموارد الاقتصادية. 
- تركيز قياس الموارد المالية الجارية. 
ثانياً : بيان الاسلوب المتبع في ظل النظام المحاسبي الحكومي المصري. 
- اشرح بإيجاز العوامل التي تحد من حساب اهلاك الاصول الثابتة في الوحدات 
الحكومية؟ 
-١‏ ما هي الخصائص التي تفوق بين التنظيمات غير الهادفة للربح عن التنظيمات 


الهادفة للربح؟ 
٤‏ - ما هو السبب الى خضوع الوحدات الحكومية الى رقابة قانونية مشددة؟ 


-١5‏ ما هي الفروقات بين الوحدة الإداربة الحكومية وبين الوحدة الاقتصادية الحكومية. 


رر NN‏ 
مطل ألما 
0 ۵ ر 4 4و4 


الاطار الفكري للمحاسبة 
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الفصل الثاني 
الآطار الفكري للمحاسبة الحكومية 


يتناول هذا الفصل الموضوعات الاتية:- 
- مفهوم المحاسبة الحكومية. 
- أهداف المحاسبة الحكومية. 
- الفروض والمبادئ الأساسية التي تحكم علم المحاسبة الحكومية 
- خصائص المحاسبة الحكومية 
- اسس القياس المحاسبي المستخدمة في مصر. 
- الاساس المستخدم في المحاسبة الحكومية في مصر 
- العلاقة بين الموازنة العامة للدولة و المحاسبة الحكومية . 


البتعاسية الك وة 


الفصل الثاني 
المفاهيم الأساسية للمحاسبة الحكومية 


مقد هه :- 

تعتبر المحاسبة من التقنيات الرقمية لمعالجة البيانات الناتجة عن حركة الأموال بين الاعوان 
الاقتصاديين وتعمل علي تقديم المعلومات الرقمية من خلال الحسابات التي تتم في شكل تسجيل 
وتلخيص للعمليات» كما يمكن اعتبارها عملية يتم فيها توثيق العمليات المختلفة التي ينتج عنها 
حركة الأموال وتبوببها ثم تسجيلها بهدف تجميع وتوفير البيانات المالية الضرورية عن الأنشطة 
والعمليات المالية المختلفة » وتشمل بالإضافة الي ذلك التأكد من صحة هذه العمليات المالية 
المختلفة » وتشمل بالإضافة الي ذلك التأكد من صحة هذه العمليات خدمة للرقابة الداخلية 
والخارجية » يحفظ وصيانة السجلات والدفاتر والمستندات واختبار مدي دقتها وانتظامها. 


ولا تختلف المحاسبة في الوحدات الحكومية من حيث المفهوم عن المحاسبة بصفة عامة » 
علي أساس ان المحاسبة الحكومية تعتبر من ضمن فروع المحاسبة الخاصة التي تخدم متطلبات 
العمل داخل الوحدات الإدارية الحكومية بالدولة » فتعتبر المحاسبة في الوحدات الحكومية عنصراً 


المحاسبة الحكومية 
ضرورياً لخدمة وظيفة الإدارة المالية للحكومة ولمقابلة متطلبات الرقابة الإدارية والمحاسبية داخل 


هذه الوحدات : 


أولا : - تعريف المحاسبة الحكومية :- 

The concept OF أ) : مفهوم المحاسبةالحكومية‎ 

Government Accounting 

وفقاً لتعريف جمعية المحاسبين الامريكية لأهداف المحاسبة المالية بأنها تقدم المعلومات 
لغرض :- 

)١(‏ اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستخدام الموارد المحدودة بما في ذلك تحديد مناطق القرارات 

الهامة وتحديد الاهداف . 

)١(‏ التوجه الفعال ورقابة الموارد البشرية والمادية للمنشأة. 

(۳) اعداد التقارير عن مدي المحافظة علي الموارد. 

)٤(‏ المساهمة في زيادة فعالية المنشأة ككل بهدف تحقيق الربح أو تحقيق أهداف ومتطلبات 

المجتمع الخاصة بالرقابة الاجتماعية لعمليات المنشأة. 
ولان المحاسبة الحكومية ما هي الا فرع من فروع المحاسبة التي تقوم بتسجيل وتبويب وعرض 

النتائج المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بتحصيل وانفاق الموارد الحكومية ثم تقديم تقارير دورية 
عن تلك العمليات ونتائجهاء وذلك في مختلف الوحدات الادارية الحكومية وعلي جميع المستويات 
ابتداء من مستوي الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها ثم الادارات الفرعية التابعة لهذه المصالح 
> لذا فإنه يمكن القول ان المحاسبة الحكومية ما هي الا تطبيق لقواعد المحاسبة المالية بصفة 
عامة في مجال الوحدات الحكومية مع الالتزام الشديد بأحكام القوانين واللوائح المالية. 
وقد عرف القانون المصري رقم )١77(‏ الصادر في سنة ١18١‏ في مادته الثانية المحاسبة 
الحكومية بأنها :" القواعد التي تلتزم بها الجهات الاداربة في تنفيذ الموازنة العامة للدولة 
وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجربها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف 
ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية 
لهذه الجهات ويحيث تعطي صورة حقيقية لها". 

وأيضاً تم تعريف المحاسبة الحكومية بأنها " مجموعة من المبادئ والاسس والقواعد التي 
تهدف الي المساعدة في فرض الرقابة المالية والقانونية علي موارد الحكومة المالية ونفقاتهاء 
وتضمن تقديم التقارير الدورية عن صرف وتحصيل الموارد الحكومية التنفيذية والتشريعية وبذلك 
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المحاسبة الحكومية 


فهي تخدم أغراض التخطيط والمتابعة والرقابة علي اموال الدولة بغرض اتخاذ القرارات الاقتصادية 
المناسبة التي تساعد في عمليات التنمية" .' 
ومن التعريف السابق يتضح ان المحاسبة في النشاط الحكومي أي المحاسبة الحكومية تحكمها 
مجموعة من اللوائح والقوانين لذلك فإن اهداف النشاط الحكومية يمكن تحديدها فيما يلي :- 

-١‏ اجراء الرقابة المالية قبل الصرف عند تنفيذ الموازنة. 

؟- وضع نظام للضبط الداخلي بحيث يكفل المحافظة علي موارد الوحدات الحكومية . 

۳- تبويب وتسجيل العمليات المالية. 

-٤‏ اعداد الحسابات والقوائم الختامية والبيانات المؤيدة لها وتحليل النتائج التي تعكس تلك 

الحسابات والقوائم الختامية. 


ثانيا: أهداف المصاسسسة الحكومسة The Objectives OF Government‏ 
Accounting‏ 
-تناولت المادة (الثالثة) من القانون )۱١۷(‏ لسنة ١18١‏ بشأن المحاسبة الحكومية وكذلك 
المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لذات القانون اهداف المحاسبة الحكومية والتي تتلخص في 
الاتي:- 
-١‏ فرض الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بما يكفل :- 

أ- الرقابة علي تنفيذ الموازنة العامة للدولة. 

ب- الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها (سدادها). 

ج- ترشيد المصروفات (الانفاق العام) 

-١‏ الرقابة علي الاصول المملوكة للدولة بكافة عناصرها (الاصول المالية والاصول غير 
المالية) وحمايتها من الضياع او الاختلاس او سوء الاستخدام» وهو ما يعني من ناحية 
أخري التأكد من دقة وصحة الاجراءات المنظمة لكيفية التصرفء والحدود التي وضعت 
له» وعن طريق الاشخاص الممنوح لهم سلطة هذا التصرف. 

-١‏ اعداد البيانات التي يمكن من خلالها اعداد خطة تضم كافة أوجه النشاط الحكومي خلال 
سنة مالية قادمة علي ان يلي ذلك إثبات ما يتم تحصيله فعلا من ايرادات وما يتم انفاقه 
فعلا من المصروفات. 

۳- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة واتخاذ القرارات 
م٤‏ لائحة 


' -محمد الهور »" اساسيات في المحاسبة الحكومية "؛ دار وائل للنشر » مصر › سنة۱۹۹۸» ص". 
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Basic Assumptions and principles OF Government Accounting 
-: الفروض المحاسبية التي تحكم علم المحاسبة الحكومية‎ )١( 
-: أ- فروض الوحدة المحاسبية‎ 
من وة نظن المحاسية المالية تقر كل الوحدات الاقتضادية وحدات محاسبية سواء كانت‎ 
تقوم بنشاط انتاجي او استهلاكي وسواء كانت تهدف الي تحقي الربح او تأدية خدمات عامةء‎ 
فالوحدة المحاسبية وقد تكون مبلغا من المال مخصصا لتأدية غرض معين ومن ثم تكون للوحدة‎ 
المحاسبية من وجهة نظر المحاسبة المالية الشخصية معنوية مستقلة عن شخصية ملاكها.‎ 
لأغراض المحاسبة الحكومية فإن اهم ما يميز الوحدات الحكومية هو اختفاء الشخصية‎ 
المعنوبة التي تتميز بها الوحدات الاقتصادية.‎ 
Monetory unit OF Measurement ب- فرض وحدة القياس النقدي‎ 
Assumption 
تتفق المحاسبة المالية مع المحاس بة الحكومية في أنه يتم التعبير عن بنود الايرادات‎ 
والمصرهوفات بوحدات نقدية متجانسة وبفترض ان القوة الشرائية للنقود لا تتغير بمعني ان‎ 
التقلبات في القوة الشرائية للنقود لا تؤثر كثيرا علي نتائج حسابات الحكومة.‎ 
Going Concern Assumption ج- فرض الاستمرار‎ 
يقضي هذا الفرض بأن الأصل في وجود أي مشروع هو الاستمرار وليس التوقف او‎ 
التصفية في الوقت القريب» ومن ثم يتم تقييم الأصول لأي منشأة بالتكلفة التاريخية وليس بصافي‎ 
القيمة البيعية.‎ 
وفي مجال المحاسبة المالية يتأسس علي هذا الفرض حساب اهلاك الأصول بمعني توزيع‎ 
تكلفة الأصل علي فترات مالية متتالية ومستقبلية تتناسب مع العمر الاقتصادي للأصل والمنافع‎ 
التي ينتظر الحصول عليها من الأصل مستقبلا.‎ 
أما الوحدات الإدارية الحكومية حيث يتم تطبيق المحاسبة الحكومية فإن فرض الاستمرار‎ 
يفقد أهمية لعدم الاخذ بفكرة توزيع تكالي الأصل الثابت علي فترات مالية متتالية.‎ 
Accounting Period Assumption د. فرض الدوربة‎ 
أعمال المشروع من ربح او خسارة وتقييم اعماله خلال كل فترة غالبا ما تكون سنة.‎ 
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وبالرغم من اختلاف الاهداف التي تسعي اليها كل من المحاس بة المالية والمحاسبة 
الحكومية فإن فرض الدورية يلقي قبولا في التطبيق في كل من المحاس بة المالية والنظام 
المحاسبي الحكومي. 
(۲) المبادئ التي تحكم اجراءات المحاسبة الحكومية: Principles That govern the‏ 
Government Accounting‏ 
أ- مبدأ سنوبة المصروفات :- 
طبقا لهذ المبدأ يعتبر كل ما ينفق خلال الفترة المالية من مصروفات تلك الفترة ويصرف 
النظر عن الهدف من الانفاق او ما يترتب عليه من نتائج › أما الموارد المالية للدولة 
فتجدد سنويا وتستخدم في الأغراض المخصصة لها بصرف النظر عن الهدف من 
الانفاق او نتائجه. 
ويترتب علي تطبيق مبدأ سنوية المصروفات في المحاسبة الحكومية عدم وجود راس مال 
مستثمر بغرض مزاولة النشاط الحكومي حيث لا تهدف المحاس بة الحكومية الي 
المحافظة علي راس المال او قياس نتائج النشاط. هذا ويقضي مبدأ سنوية المصروفات 
بعدم التفرقة بين المصروف الرأسمالي وبين المصروف الايرادي حيث لا تعتبر هذه 
التفرقة ضرورية في المحاسبة الحكومية . 
ب- مبدأ الlaiںك:Princip1e Depreciation‏ 
في المحاسبة الحكومية لا يتطلب الامر حساب اهلاك علي الأصول الثابتة وذلك لما يلي:- 
)١(‏ عدم وجود حسابات خاصة بالأصول الثابتة في السجلات المحاسبية في النشاط 
الحكومي » حيث اعتبرت قيمة الأصول الثابتة بالكامل من مصروفات السنة المالية 
وحملت علي موازنة السنة التي تم اقتناء الأصل فيها. 
(؟)ان الهدف من النشاط الحكومي لا يتمثل في المحافظة علي الكفاءة الإنتاجية للأصول 
او القيمة اقتصادية لرأس المال. 
(؟) عدم استخدام الأصول الثابتة في النشاط الحكومي كأساس للائتمان " الحصول علي 
القرض". 
ج- مبدأ المخصصات والاحتياطيات Allowances and Reserves Principle‏ 
تأخذ المحاسبة المالية بمبدأ المخصصات والاحتياطات اما المحاسبة الحكومية فلا تأخذ بمبدأ 
المخصصات والاحتياطات حيث ان الهدف الأساسي من النشاط الحكومي ليس هو الحفاظ علي 
سلامة رأس المال فبالتالي فالأخطار المرتبطة بحدوث خسائر محتمل وقوعها ليس مجالها النشاط 
الحكومي. 
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د- مبدأ التحقق والدليل الموضوعي Objectivity Principle‏ 

تتفق كل من المحاسبة المالية والمحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية علي تطبيق مبدأ 
التحقق والدليل الموضوعي للتأكد من صحة العمليات المثبتة بالدفاتر في المحاسبة الحكومية لا 
يجوز اثبات الايرادات بالدفاتر الا علي اساس دليل موضوعي يتمثل في عملية بيع حقيقية. كذلك 
المصروفات لا يجب ان يتم تسجيلها في الدفاتر الا بناء علي مستند مؤيد لعملية الصرفء أما 
في المحاسبة الحكومية فنجد ان اللوائح والاجراءات المالة تحدد المستندات التي لا يجوز اثبات 
العمليات المالية بالمجموعة الدفترية الا بمقتضي اعدادها واكتمالها من ناحية الشكل القانوني. 


رابعا : خصائص المحاسبة الحكومية: 
تنفرد الحاسبة الحكومي بعدة خصائص تميزه عن المحاسبة المالية ونورد هذه الخصائص 
في النقاط التالية:- 


-١‏ بصفة عامة النشاط الحكومي لا يهدف الي تحقيق الربح التنموية ويما ان النشاط العام 
للحكومة يتمثل في خدمات بدون مقابل او بمقابل رمزي يقل كثيراً عن التكلفة فإنه يترتب 
علي ذلك عدم وجود علاقة مباشرة بين الإيرادات والمصروفات الخاصة بكل فرع من فروع 
ذلك النشاط. 

-١‏ ان النشاط الحكومي مستمر فإن الموارد المالية اللازمة للأنفاق علي هذا النشاط مستمرة 
ومتجددة. 

-٠‏ عدم إمكانية الريط بين إيرادات ومصروفات كل فرع من فروع النشاط الحكومي مما أدي 
الي عدم إمكانية تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات علي أساس سنوي» حيث تقوم 
الدولة علي أساس سنوي بتحديد أولاً من موارد نقدية للأنفاق العام وهي في ذلك لا نفرق 
بين ما تنفقه علي المصروفات الجارية او ما تنفقه علي الاعمال الجديدة والانشاءات التي 
لها طبيعة المصروفات الرأسمالية في المحاسبة المالية. 

5 - ليس لكل فرع من فروع النشاط الحكومي ولا لكل وحده من الوحدات التي تزاوله رأسمال 
محددا طبقاً للمعني المحاسبي المعروف لرأس المال " زيادة الاصول عن الخصوم" ولا 
يمكن تصوير حساب ختامي للوحدة بالمعني المحاسبي المعروف لإظهار نتيجة أعمال 
الوحدة من ريح او خسارة كما لا يمكن تصوير ميزانية عمومية للوحدة بالمعني المحاسبي 
المعروف. وانما يتم تخصيص مبلغ معين من المال لكل فرع من فروع النشاط وكل وحدة 
من الوحدات التي تزاوله توزع علي بنود الانفاق المختلفة بصفة سنوية. 


خامسا : أسس القياس المحاسبي المستخدمة في مصر :- 


222222777777 ف 


البتعاسية الك وة 


يثار تساؤل عن متي يتم قيد صفقة معينة في الدفاتر والسجلات ٠‏ وما هو المبلغ الذي 
يخص الفترة » فمثلا هل تسجل الايرادات والمصروفات في الفترة التي تحدث فيها او تخصها أم 
في الفترة حدثت فيها واقعة التحصيل او السداد. 
وهناك أربعة أسس يتم استخدامها وهي:- 
أ- اسس الاستحقاق Accrual Basis‏ 
ب- الأساس النقدي .The cash Basis‏ 
ج- أساس الاستحقاق المعدل The Modified Accrual Basis‏ 
أ- الاساس النقدي :- The Cash Basis‏ 
يقوم هذا الاساس علي الاعتراف بالعمليات عند حدوث واقعة السداد للمصروفات وعند 
التحصيل للإيرادات ودون النظر الي الفترة التي حدثت فيها او تخصها » أي ان الايرادات تسجل 
عند تلقي النقدية » وتقيد عند سداد المصروفات »مثل ذلك قيام جهة حكومية بطلب شراء مواد 
مكتبية في أول يناير من أحدي المكتبات الأخرى › وتم استلامها في يناير ولكن تم السداد في 
١"يناير‏ وهو تاريخ السداد. 
ب-اساس الاستحقاق :- The Accrual Basis‏ 
يعد أساس الاستحقاق هو الاساس المستخدم في المحاسبة المالية والاكثر قبولاً في المبادئ 
المحاسبية المتعارف عليها » وفي ظل هذا الاساس يتم تسجيل الصفقات او المعاملات عند 
حدوثها فعلاً ودون النظر لوقت تحصيل النقدية او سدادها » وتقيد الايرادات في الفترة التي 
يكتسب فيها الحق أي قيام البائع بأكمال نصيبه من الصفقة ونقل العوائد والمخاطر الهامة 
للطرف الاخر المشتري» أو متلقي الخدمة » كذلك تسجل النفقات في الفترة التي حدثت فيها دون 
النظر الي واقعة السداد. 
ولذلك فإنه في المثال السابق فإن شراء المواد المكتبية سوف يتم تسجيله عندما تسلم الجهة 
الحكومية للمواد الكتابية في ١5‏ يناير » فالصفقة تمت فعلاً واصبح علي الجهة الحكومية التزام 
قانوني لسداد قيمة هذه المواد للمورد » وفي ظل هذا الاساس يتم تسجيل المصروف والالتزام 
المقابل في © ١يناير‏ وهو تاريخ استلام المواد المكتبية» ويقع علي الجهة الحكومية عبء سداد 
قيمة هذه المواد. 
ولكن هل يمكن القول باس تحقاق العملية في أول يناير وهو تاريخ طلب توريد المواد الكتابية؛ 
الواقع انه في أول يناير لا يوجد التزام حقيقي علي الجهة الحكومية» المطلوية (في ظل اساس 


التعاسية الك وة 


الموازنة يمكن ان تقيد الجهة الحكومية عبئاً في تاريخ الطلب لريط الاموال بالموازنة والتي سوف 
تستخدم في النهاية لسداد قيمة المواد). 

مثال آخر : مرفق المياه يضع فواتير العملاء علي أساس كمية المياه المستهلكة من واقع قراءة 
العدادات » أي انه يتم الاعتراف بالإيراد عندما يس تهلك العملاء المياه فعلاً > ويفرض ان قراءة 
العدادات تتم شهرياً يوم ٠١‏ في الشهر وبفرض ان السنة المالية تنتهي ٠٠١‏ يونيو » ويتم قراءة 
العداد في ٠١‏ يوليو لقياس المياه المستخدمة من ١١‏ يونيو ( تاريخ القراءة الاخيرة للعداد) حتي 
٠‏ يوليو وتقوم شركة المياه الحكومية بعمل الفواتير للعملاء في ١5‏ يوليو علي أساس قراءة 
العدادات في ٠١‏ يوليوء ويدفع العميل الفاتورة فرضاً في ٠‏ يوليو » فمتي يعترف مرفق المياه 
بالإيراد من مبيعات المياه العملاء؟ 

الاجابة :- اذا كان المتبع هو اساس الاستحقاق فإن الايراد يقسم علي سنتين ماليتين هما السنة 
المالية التي تنتهي في ١‏ يونيو والسنة المالية التالية لها التي تبدأ من أول يوليو »وذلك عن 
طريق النسبة والتناسب حيث تنقسم الفاتورة الي قسمين» الاول عن الفترة من ١١‏ يونيو حتي "٠‏ 
يونيو أي المدة ٠١‏ يوماً والثاني عن الفترة من اول يوليو حتي قراءة العداد في ٠١‏ يوليو أي 
المدة ٠١‏ ايام » في حين يعترف بالإيراد كله في السنة الجديدة وفقاً للأساس النقدي. 

وبالمقارنة بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية » نجد ان اساس الاستحقاق للمحاسبة هو 
الاساس المحاس بي الوحيد المقبول للمشروعات الصناعية والتجارية والخدمية وفقاً للمبادئ 
المحاسبية المتعارف عليها. 

ج- اساس الاستحقاق المعدل:- 

وقد يطلق علي اساس الاستحقاق المعدل بالأساس المشترك حيث الريح النقدي والريح المكتسب 
او قد يطلق عليه بالأساس المختلط فأساس الاستحقاق المعدل وهو خليط يجمع بين الاساس 
النقدي واساس الاستحقاق طبقاً للحاجة > بمعني انه يتم الاعتراف بالصفقات بصفة عامة عند 
حدوثها و اساس الاستحقاق) ولكن توقيت التحصيل النهائي للنقدية او السداد قد يكون له 
تأثير علي توقيت تسجيل الصفقة (أي مثل الاساس النقدي للمحاسبة). 

وفي ظل هذا الاساس يتم الاعتراف بالإيرادات عندما تستحق او تكون قابلة للتحقق ويحدث ذلك 
عندما يمكن قياسها وتكون متاحة وحتي تكون الايرادات قابلة للقياس فإن الجهة الحكومية ينبغي 
ان تعرف المبلغ المتعلق بالإيراد بدرجة عالية من الدقة حتي يكون مستحقاً » وطالما امكن عمل 
تقدير معلوم للإيراد فإنه يمكن تلبية هذا المعيار إما المقص ودود بكلمة متاحة 4578118516 فإن 
معناه ان الايراد يمكن تحمصيله خلال فترة المحاس بة الجارية بدرجة كافية من الدقة او بدرجة 


بسح----- 7777 ا ے 


التعاسية الك وة 


سريعة وكافية بعد نهاية الفترة الحالية بفترة قصيرة وذلك لإمكان استخدامه في سداد الالتزامات 
عن الفترة الجارية. 
د - اساس الموازنة للمحاسبة:- 
يشير هذا الاساس الي مبادئ المحاسبة التي تستخدمها الحكومات في اعداد موازنتها » واحياناً 
تستخدم الحكومات المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في اعداد موازنتها » لذلك فإن اساس 
الموازنة للمحاسبة يكون هو نفسه اساس المحاسبة المطلوب بالنسبة للتقارير المالية. 
وعندما يختلف اساس الموازنة للمحاسبة عن الاساس المستخدم وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف 
عليها » فإن للحكومة حرية - حسبما هو مقرر بواسطة القوانين المحلية التي تحكم عملية اعداد 
الموازنة العامة للدولة » في اختيار اساس القياس المناسب في اعداد موازناتها » واحياناً يؤخذ 
بالأساس النقدي كأساس للموازنة » واحياناً يستخدم الاساس النقدي المعدل لبعض انواع الصفقات 
» وأحياناً تأخذ بعض الحكومات بأساس الاستحقاق المعدل وتعدل بعض انواع الصفقات » وعندما 
يختلف اساس الموازنة عن الاساس المستخدم وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها »فإن 
مبادئ المحاسبة المستخذمة لإعداد موازنة الحكومة سوف تختلف عن المبادئ المحاسبية 
المتعارف عليها. 
سادسا : الاساس المستخدم ني المحاسبة الحكومية في مصر :- 

وفقاً للمادة )١7(‏ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١11‏ لسنة ۱۹۸١‏ بشأن المحاسبة 
الحكومية فإنه :- 

تسجل العمليات المتعلقة باستخدام اعتمادات الموازنة الجارية وفقاً للأساس النقدي » بحيث 
يعتبر استخداماً كل مبلغ تم صرفه خلال السنة المالية ويعتبر مورداً كل مبلغ تم تحصيله خلال 
السنة المالية. 

أي ان الأساس النقدي هو الأساس الذي يجب ان يراعي في تسجيل العمليات مصروفاً 
وايراداً تمشياً مع ذات الأساس الذي يتبع في اعداد الموازنة العامة للدولة » وبقضي اتباع الأساس 
النقدي بإثبات العمليات في وقت قبضها او صرفها بغض النظر عن سنوات استحقاقهاء ويترتب 
علي اتباع هذا الأساس بصفة عامة ان مبالغ الاعتمادات التي لم تصرف حتي نهاية السنة 
المالية يبطل العمل بها وتعتبر وفراً ويتم الخصم بالمستحقات عن تلك السنة علي اعتمادات السنة 
المالية التي يتم خلالها الصرف » وكذلك فإن الايرادات حتي لو كانت مستحقة ولكنها لم تحصل 
فإنها لا تضاف الي الايرادات الا في السنة التي يتم فيها التحصيل فعلاً كي يظهر الحساب 
الختامي للدولة المركز النقدي للحكومة. 


2222222 ف 


المحاسبة الحكومية 
وفي إطار قانون المحاسبة الحكومية ١١1‏ لسنة ١18١‏ وتعديلاته وقانون 57 لسنة 
۳ بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته. 
تتبني كل وحدة حسابية منهجية بسيطة تعترف بأثر المعاملات المالية علي ايرادات الوحدة 
وكذا اصولها والتزاماتها. 
وفي سبيل ذلك تلتزم الوحدة بإتباع الاساس النقدي في تسجيل كافة معاملاتها وفقاً لنظام 
القيد المزدوج والذي يقضي بإثبات قيود الاستخدامات عند واقعة الصرف واثبات قيود الموارد عند 
تحصيل الايراد من خلال مجموعة من القيود المحاسبية والتي لابد ان يكون كل قيد منها متزن 
أي ان مجموع الجانب المدين للقيد يساوي مجموع الجانب الدائن لنفس القيد. 
وعلي ذلك فإنه اذا تم عمل ميزان مراجعة ( حسبة) في أي فترة ( يومية - شهرية - سنوية) 
فإنها حتماً تكون متزنة لأنها محصلة كل القيود التي تمت خلال تلك الفترة تمت خلال تلك الفترة 
وبالطبع في نهاية السنة المالية لابد ان يكون ميزان الحسابات متزن. 
ويمكن المقارنة بين الاساس النقدي وأساس الاستحقاق من حيث الاعتراف المحاسبي 
بالأحداث ( اجراء القيد المحاسبي ) كما يلي :- 
-١‏ اساس الاستحقاق : يتم الاعتراف المحاسبي عند وقوع الاحداث واجراء المعاملات 
الاقتصادية بغض النظر عن تحصيل او سداد النقدية. 
۲- الاساس النقدي : يتم الاعتراف المحاسبي عند تحرك النقدية ( سداداً او تحصيلاً). 
ويمكن توضيح ذلك من خلال المثال الافتراضي في الجدول التالي :- 


واضافتها للمخازن بموجب الي ح/ الموردين 

فاتورة المورد ب وسو 
فيج کن اکان اون 

(المبلغ اصبح واجب السداد) 


۰.4/٥‏ یر من ح/ المصروفات 


الي ح/ الشيكات 
ا 


تم استلام كشف حساب البنك | من ح/ الشيكات من ح/ الشيكات 


(حساب وسيط) (حساب وسيط) 
الي ح/ جاري البنك | الي ح/ جاري البنك 
المركزي المركزي 


مثال (1):- 


فيما يلي بعض العمليات التي تمت بإحدى الوحدات الحكومية خلال شهر يوليو ۲٠٠١‏ :- 
حدقي ا كح ا ر ای ا 
- في يوم 3٠٠١/72/6‏ تم استلام البضاعة من المورد واضافتها للمخازن بموجب فاتورة المورد. 
- في يوم ٠٠١١/17/٠١‏ استحقت قيمة الفاتورة واصبح المبلغ واجب السداد. 
- في يوم 3٠١/72/1١‏ تم استخراج شيك بصافي قيمة الفاتورة بعد خصم ضرائب قيمتها 

٠‏ جنيه (اجمالي قيمة الفاتورة ٠٠٠٠٠١‏ اجنيه). 
- في يوم ۲٠٠٠/۷/٠١‏ قام المورد بصرف الشيك من البنك المركزي. 
- في يوم ۲١٠١/۸/١‏ تم استخراج شيك بالمستحق لمصلحة الضرائب . 
- في يوم 30٠١/8/٠١‏ تم استلام كشف حساب من البنك موضحاً به خصم قيمة الشيك 

المقدم للمورد من حساب الجهة الحكومية. 
والمطلوب :- -١‏ اجراء قيود اليومية في ظل الاسس التالية:- 

. اساس الاستحقاق‎ -١ 

؟- الاساس النقدي. 

۳- اساس الموازنة (الارتباط) 
الل 
اليومية العامة 


المتعاسية الك رة 


تم استلام البضاعة من المورد واضافتها 
للمخازن بموجب فاتورة المورد 


تاريخ استحقاق الفاتورة (المبلغ اصبح 
واجب السداد) 


تم استخراج الشيك بصافي القيمة بعد 
خصم الضرائب وتسليمه للمورد 


تم استلام كشف حساب البنك موضحاً به 


خصم قيمة الشيك 


٠‏ ممنحم/ الموردين 
الي مذكورين 
٠ه‏ / جاري مبالغ دائنة تحت التسوية 
(باسم مصلحة الضرائب) 


۰ ح/ الشيكات 


من د / جاري مبالغ دائنة تحت التسوية 
(باسم مصلحة الضرائب) 
4+ الي ع/ الفيكات 


٠‏ د / جاري مبالغ دائنة تحت التسوية 
(باسم مصلحة الضرائب) 


٠‏ ح/ الشيكات 


۰ ۰د / جاري مبالغ دائنة تحت التسوية 
(باسم مصلحة الضرائب) 
2 الي ح/ الشيكات 


(باب.... بذ 
الي مذكورين 
٠‏ ح / جاري مبالغ دائنة تحت التسوية (باسم 
مصلحة الضرائب) 
۰ ح<ح/ الشيكات 


من ح/ احتياطي الارتباطات 
000 ۰ ١الي‏ ح/ الارتباطات قائمة 


۰ ۰> / جاري مبالغ دائنة تحت التسوية (باسم 
مصلحة الضرائب) 
2 لي ح/ الشيكات 


بلس .مس للمحاسبة الحكومية 


سابعا : العلاقة بين الموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية:- 
قبل ان نتعرض للموازنة العامة للدولة يجب علينا ان نوضح العلاقة بين الموازنة العامة للدولة والمحاسبة 
الحكومية والتي تتلخص في الاتي :- 
١-في‏ مجال التحضير والاعداد :- 
ان عمليات التخطيط والتنسيق والتحضير لإعداد الموازنة العامة يعتمد وبشكل اساسي علي المعلومات التي 
يوفرها النظام المحاسبي الحكومي عن المصروفات والايرادات الفعلية للسنة الماضية وما يوفره أيضاً من 
احصائيات يمثل دليلا لعمل مؤشرات عن ما تم تنفيذه سابقاً والانحرافات السالبة والموجبة. 
؟- في مجال التنفيذ :- 
ان تنفيذ الموازنة بعد اقرارها يأتي بواسطة انشطة النظام المحاسبي الحكومي حيث ان المواد الاساسية في 
مدخلات النظام المحاسبي هي الموازنة العامة بما يحتويه من تخصيصات يمكن انفاقها وموارد مخطط لها 
وتعليمات لإنجاز ذلك. 
*- في مجال المتابعة والرقابة:- 
ان مخرجات النظام المحاسبي الحكومي من تقارير وبيانات وجداول واحصائيات وكشوفات المطابقات 
والتسويات هي المادة الاساسية لتنفيذ مرحلتي المتابعة الدورية ومرحلة الرقابة الشاملة علي الموازنة ومن 
هنا يوضح ان نظام المحاسبة الحكومية في خدمة الموازنة العامة وهو اداه تنفيذها. 


ب ل سس للمحاسبة الحكومية 


اسئلة وتمارين غير محلولة 
TES‏ 
5 الأماين ای 


- اساس الاستحقاق المعدل. 
خ- سافن الا ةة 
۲- فيما يلي البيانات المتعلقة بإحدى الوحدات الحكومية خلال شهر اكتوبر 7٠٠١‏ :- 
- في يوم ۲١٠٠/٠١/١‏ تم إصدار امر التوريد رقم (5) لشركة النصر بمبلغ ٠٠٠٠٠١‏ جنيه. 
- في يوم ۲١٠٠/٠٠/١‏ تم استلام البضاعة من المورد واضافتها للمخازن بموجب فاتورة المرد. 
- في يوم ۲١٠٠/٠٠/٠١‏ تم اصدار شيك بقيمة الفاتورة النهائية الخاصة بإذن التوريد رقم (©) بعد خصم 
٠‏ جنيه ضرائب ودمغات واستخراج الشيك بالصافي. 
- في يوم ۲۰٠۰/۱۰/۱١‏ تم ابرام عقد توريد وصيانة رقم (57) بمبلغ 6٠٠٠٠١‏ جنيه مع شركة السلام. 
- في يوم ۲١٠٠/٠٠/٠١‏ بلغت قيمة الفاتورة الفعلية لعقد التوريد والصيانة رقم )٤١(‏ مبلغ ۷٠٠٠٠١‏ جنيه 
وتم خصم ١ 5١٠١‏ جنيه ضرائب ودمغات بمبلغ 6٠٠٠٠‏ جنيه. 
- في يوم 3٠١/٠١/77‏ تم إصدار أمر شراء رقم )١17(‏ لمواد صيانة بمبلغ 6٠٠٠٠‏ جنيه. 
- في يوم 3٠٠١/٠١/70‏ تم استلام مواد الصيانة وفقاً للعقد رقم )١7(‏ وايداعها بالمخازن. 
والمطلوب :- -١‏ اجراء قيود اليومية في ظل الاسس التالية:- 
-١‏ اساس الاستحقاق . 
؟- الاساس النقدي. 
۳- اساس الموازنة (الارتباط) 
۳- اذا كانت قراءة فواتير المياه في نطاق احدي وحدات الإدارة الحكومية تتم كل شهرين وفي يوم ٠١‏ من 
الشهر الثاني» فإذا كانت قراءة استهلاك فواتير المياه يوم ٠٠١١/7/٠١‏ هي ٠‏ مليون جنيه وتم تحصيلها 


بالگامل خلال شهر: يوليؤ 3 5. 

والمطلوب )١(‏ تحديد الايراد الذي يخص سنتي 7١1١١7٠٠١5‏ في ظل :- 
أ- أساس الاستحقاق. ب- الأساس النقدي. 

(۲) تحديد أي الأسس المستخدمة في النظام الحكومي المصري. 


<۲ 


الموازنة العامة للسدولة 


الفصل التخالث 
الموازنة العامة: مفاهيم أساسية 
مقدهة :- 
تقوم الموازنة العامة للدولة بجمع الايرادات والنفقات في وثيقة واحدةء كما انها لديها اهمية كبريمن حيث 
كونها ترجمة رقمية للخطط الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية للدولة » بانتهاء دراستك لهذه الوحدة التعليمية 
يجب ان تكون قادراً علي :- 
- التعريف بالموازنة العامة للدولة بأهميتها وأهدافها ومكوناتها . 
- ابراز العلاقة بين الموازنة العامة للدولة والنظام المحاسبي الحكومي. 
- التعريف بمراحل وقواعد اعداد الموازنة العامة و تبوبباتها. 
- التعريف بدورة الموازنة العامة وجداول اعداد الموازنة. 
- التعريف بالقواعد العامة للرقابة علي الموازنة العامة. 


أولاً ‏ التعريف بالموازنة العامة للدولة وأهميتها:- 
-١‏ تعريف الموازنة العامة للدولة :- Public Budge‏ 


تمثل الموازنة العامة بيانات لتوقعات ما تنفقه وتحصله السلطة التنفيذية من ايرادات خلال فترة قادمة » 
تقدر بسنة » حيث تتولي هذه السلطة تحديد هذا التوقع قبل عرضه علي السلطة التشريعية » وعندئذ فإن بنود 
النفقات والايرادات وحجمها ما هي الا برنامج عمل الدولة خلال الفترة المحددة له » حيث تعكس سياستها في 
جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

الموازنة :هى وثيقة مالية تشمل جميع الإيرادات الحكومية ومصروفاتها خلال سنة مالية وتعكس 
التوجهات الرئيسية للسياسة العامة للحكومة . وكما يعرفها قانون الموازنة العامة 53لسنة 1973 والمعدل 
بالقانون ۸۷ لسنة 2005» فإنها البرنامج المالي السنوي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها 
الدولة من أجل تحقيق أهدافها المتعددة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. 

والموازنة بصورة عامة تعرف أيضا أنها تقدير للإيرادات والنفقات المستقبلية خلال فترة زمنية مقبلة 
عادة ما تكون سنة. قد تبدأ السنة المالية في بداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايته أو تبدأ في الأول من يوليو 


با ل > حجججييييييييييييبييييي !ب | لكأ الحكومية 

وتنتهي في الثلاثين من يونيوء أو تبدأ من الأول من مارس وتنتهي بنهاية فبراير أو تبدأ في س بتمبر وتنتهي 
بنهاية أغسطس .أي أنه لا توجد قاعدة عامة لتحديد بداية ونهاية السنة المالية وإنما يتوقف توقيت بدايتها 
ونهايتها مالياً على قدرة الدولة على تحديد توقيتات الإيرادات والنفقات ونتائج الأعمال الخاصة بالعمليات 
الاقتصادية وفقا لما استقر عليه العرف المالي في الدولة. 


كما يمكن تعريف الموازنة بأنها :" هي البرنامج المالي لخطة الحكومة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق اهداف 
محددة وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقاً للسياسة العامة للدولة. 
ويتضح من التعريف السابق ما يلي :- 
أ- انها خطة مستقبطية : ولوضوح الخطة المالية يجب اتباع الخطوات التالية :- 
- الخطوة الاولي :- التعرف علي الوضع الحالي والظروف القائمة وخاصة بالقرب من نهاية السنة 
المالية الحالية. 
- الخطوة الثانية :- التنبؤ بالمتغيرات الاساسية المؤثرة علي بنود الموازنة خلال عام مقبل سواء متغيرات 
عالمية او اقليمية او محلية وسواء ظروف اقتصادية او اجتماعية او سياسية محلية » كذلك التعرف 
علي الاحتياجات الش عبية الملحة والض رورية خلال العام المقبل وذلك من خلال جميع الانشطة 
والمستويات :- 
- الجهاز الاداري : ( الوزارات والمصالح وبعض الجهات السيادية والرقابة). 
- وحدات الادارة المحلية : ( المحافظات ). 
- الهيئات العامة الخدمية : ( مجلس الجامعات › والمجلس الأعلى للأثار » والهيئة العامة 
للطرق والكباري). 
- الخطوة الثالثة : وضع برنامج مالي يلائم التنبؤات والتقديرات الموضوعة علي أسس وقياسات 
موضوعية من خلال :- 
- وضع تقديرات للموارد ( الضرائب والرسوم والايرادات والمنح وغيرها ) . 
- وضع تقديرات للاستخدامات( الاجور » والمستلزمات والمصروفات المختلفة ). 
- وضع تقديرات للاستثمارات غير المالية والمالية والمطلوب انفاقها. 
- وضع تقديرات لمصادر التمويل اللازمة. 


ا 


للم حاسبة الحكومية 
- استكمال باقي مقومات بناء الموازنة العامة للدولة . 
ب-ادها تخص سنة مالية مقطة :- 
وقد تم اختيار السنة لأنها ذ فترة مناسبة ( ليست طويلة وليست قصيرة ويرجع ذلك لما يلي :- 
-١‏ ليست طويلة : وذلك لان الموازنة العامة لو كانت أكثر من ذلك فإن التنبؤات والتقديرات التي يتم 
وضعها لن تكون دقيقة نسبياً » بينما التقدير لمدة سنة يكون اقرب الي الواقع. 
-١‏ ليست قصيرة :- لان اعداد واعتماد الموازنة يحتاج الي وقت كبير نسبياً ويحتاج لوقت وجهد 
وتكلفة لا يمكن تكرارها أكثر من مرة خلال نفس السنة » وتصدر الموازنة عن سنة مالية تبدأ من 
اول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي . 
ج- تسعي الي تحقيق اهداف معينة في ضوء القيدين التاليين :- 
- القيد الأول : الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . 
- القيد الثاني : طبقاً للسياسة العامة للدولة وتوجهات الحكومة لتحقيق هذه السياسة . 
د- يمكن اجراء العرقاببة: من خلال المقارنة بين الارقام الممثلة للتنفيذ الفعلي والارقام الممثلة للتنفيذ 
الفعلي والارقام المقدرة بالموازنة وتحليل الفروق واستخدامها في عمل التقديرات في الفترات المقبلة . 
وتقضي قواعد الموازنة العامة للدولة بعدم التصرف في الموارد فيغير الاوجه المخصصة لها كما لا 
يسمح بتجاوز الاعتمادات الا في الحدود التي رسمها القانون. 
ه- 8 تهدف الوحدات الادارية الحكومية الي نحقيق الريح: - 
ولكنها تهدف الي تأدية الخدمات العامة » ولذلك لا مجال هنا لإجراء مقابلة بين النفقات والايرادات 
لتحديد نتيجة النشاط من ريح او خسارة » ولذلك فإن انشطة الوحدات الحكومية تتصف بما يلي :- 
.١‏ لا يوجد علاقة سببية بين الايرادات والمصروفات كما هو الحال في الوحدات الاقتصادية التي 
تهدف للريح » فالموارد الحكومية مصدرها في أغلب الاحوال سيادة الدولة مثل الضرائب والرسوم 
والمنح والتراخيص الممنوحة للشركات واموال الدومين » كذلك فإن النفقات العامة لا ترتبط 
بالموارد العامة مثل الاتفاق علي الدفاع والامن القومي والصحة والتعليم والطرق.. الخ. 
تهتم الوحدات الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع والخدمات وبيعها بأسعار اعلي من تكلفتها 
لتحقيق الربح » في حين ان الاهتمام في الوحدات الحكومية ينصب علي الرقابة علي تحصيل 


۷ 


ل لظ اج للمحاسبة الحكومية 
الموارد العامة من ناحية » وكذلك مدي الالتزام بالاعتمادات الواردة في الموازنة بالندمبة لأوجه 
الصرف. 

۳. يتم تقدير النفقات العامة في البداية عند إعداد الموازنة العامة للدولة » ويلي ذلك وضع تقديرات 
الحكومة لكيفية تدبير الموارد العامة اللازمة والنفقات العامة إما فائض او عجز » وفي حالة 
وجود عجز وهو الحالة السائدة عادة » فإن الحكومة تعمل علي تغطية العجز من خلال مجموعة 
من الاجراءات كما يلي :- 
- العمل علي زيادة الموارد او تدبير موارد جديدة مثل فرض ض رببة جديدة او رفع اسعار 

الضرائب الحالية او زيادة الرسوم او رسوم منح التراخيص مثل رخصة المحمول الثالثة » او 

بيع أراضي الدولة او الحصول علي قروض ...الخ. 

- العمل علي ترشيد وضغط النفقات العامة او تأجيل بعضها اذا كان يمكن ذلك. 

تعرف الموازنة العامة بأنها " خطة تتضمن تقديرا لنفقات الدولة وايراداتها خلال فترة قادمة» غالباً سنة 
جدالء رغم وجوب التمييز ما بين المص ططاحين. 
يفهم بالميزانية أنها تستخدم للكشف عن الوضع المالي واعطاء صورة حسية عن 
وضع المنشة سوء أكانت تجارية أو صناعية أو الخ... 
بكلمة وتعرف الميزانية باللغة الفرنسية . 11308[وهي كشف بموجودات 
ومطلويات المؤسسة أو الشركة في فترة معينة» أو في نهاية السنة المالية» ومقارنة 
قيمتها الحالية بقيمتها السابقة:» مع إظهار وضعها المالي من أرياح أو خسائر 


مومه م 


محععه. 


الموازنة هي المؤشر الأساسي لما تقوم به الحكومة والأهداف التي تتوخاهاء 
وي ااا ا ازا ا سس و ينمل مواق تيوق 
والعوازفة “لآ كل دكا ب ادها يل فى عة تمخدا علئ عة مواعل: وعلى 
فترات مختلفة» وتشمل هذه المراحل التخطيط والإعداد والدراسة: والإقرار في مجلس 
النواب» والتنفيذ» والمراقبة بما في ذلك التدقيق. 


۸ 


سلب حل ل للمحاسبة الحكومية 
وتكمن اهمية الموازنة العامة للدولة في إنها اداة تخطيطية ورقابية في نفس الوقت . فلا يمكن تسيير 
امور الدولة بطريقة اعتباطية او ارتجالية ودون تخطيط فعملية الموازنة العامة للدولة هامة لأنها تدمح بما 
يلي :- 
-١‏ اجراء تقديرات للنفقات العامة لسنة مالية مقبلة ويما يسمح بالتعرف علي الاحتياجات المقدرة. 
-١‏ اجراء تقديرات للموارد العامة خلال نفس السنة المالية. 
۳- اجراء مقارنة بين الموارد العامة والنفقات العامة وإعطاء فسحة من الوقت اذا وجد عجز في الموازنة 
لاتخاذ التدبير اللازمة » أما لزيادة او تدبير الموارد العامة اللازمة لتغطية النفقات العامة او ترشيد 
وضغط النفقات العامة لتخفيض العجز او القضاء عليه او الاثنين معا. 
-٤‏ امكان اجراء التنسيق اللازم بين بين اوجه النشاط والانفاق للموازنة العامة للدولة ووضع الاولويات 
اللازمة. 
د- امكان اجراء الرقابة اللازمة علي جانبي الموازنة سواء العامة او النفقات العامة. 
ثانيا : أهداف الموازنة العامة للدولة:- 
تهدف الموازنة العامة للدولة بصفة عامة الي تحقيق ثلاث اهداف رئيسية هي التخطيط والرقابة والمساعدة 
في اتخاذ القرارات كما يلي :- 
-١‏ التخطيط : تمثل الموازنة إذن للموازنة العامة وسيلة الحكومة وبرنامجها المالي لسنة مالية مقبلة والذي 
يوضح سياساتها وتوجهاتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية وكذلك تمثل خطوة في 
بيان سياسة تمويل وتنفيذ الخطة القومية طويلة الاجل. 
-١‏ الرقابة : تستخدم الموازنة العامة كوسيلة رقابية فعالة لبيان مدي التزام الوحدات الادارية الحكومية بما 
جاء في قانون الموازنة والرقابة علي المال العام. 
۳- المساعدة في اتخاذ القرارات اللازمة : لضبط الايقاع في المجتمع والمحافظة علي السلام الاجتماعي 
وتحفيز الاقتصد وتدبير الموارد اللازمة » وتوفر الموازنة العامة البيانات اللازمة لتحقيق الاهداف 
العامة مثل :- 
أ- الاهداف الاجتماعية : -_ويتم ذلك من خلال توفير البيانات عن :- 


- الاجور والمرتبات والمكافآت والمزايا . 


٤۹ 


لب مج سسب للمحاسبة الحكومية 

- حجم وقيمة الدعم ومدي وصول لمستحقيه. 

- تقديم الخدمات التعليمية والثقافية والصحية. 

- دعم الفقراء في مجلات الاسكان ومياه الشرب والطاقة. 

- الصندوق الاجتماعي للتنمية والمساهمات في دعم المشروعات الصغيرة. 
ب- اهداف اقتصادية : - مثل :- 

- توفير الاموال والتمويل اللازم للاستثمارات . 

- تحفيز الصادرات . 

- استخدام الانفاق العام والموارد العامة في التأثير علي السياسات المالية والنقدية . 

- الاعتماد علي الذات ومدي وجود توازن او فائض او عجز في الموازنة العامة. 

الا : العلاقة بين الموازنة العامة للدولة والنظام المحاسبي الحكومي :- 

مما لاشك فيه بأن النظام المحاسبي الحكومي يعتبر الاداة الرئيسية والوحيدة لتنفيذ الموازنة 
ويعتبر النظام المحاسبي الركيزة التي تستند عليها الموازنة في مراحلها المختلفة في التحضير للأعداد و 
التنفيذ والمراقبة. 

وعليه يصعب تصور وجود نظام محاسبي حكومي من دون أن يشمل على الموازنة العامة من 
الناحية العملية. 

وتتصف العلاقة بين النظام المحاسبي الحكومي والموازنة العامة للدولة بأنها علاقة متداخلة ومتزامنة 
فالموازنة باعتبارها خطة معتمدة تتضمن برامج عمل وتقديرات للإيرادات والمصروفات اللازمة لتنفيذ 
تلك البرامج خلال الفترة المالية القادمة تمثل الركيزة الأساسية للنظام المحاسبي الحكومي حيث أن 
البرامج والأنشطة المتفرعة عنها هي مجال تطبيق هذا النظام الذي يتناولها بالمعالجة بهدف توفير 
تقارير وقوائم تتضمن معلومات عن تلك البرامج بغرض استخدامها في المجالات الإدارية والمالية. 

ويعتمد النظام المحاسبي الحكومي على تقسيمات الموازنة ورموزها في فتح الحسابات في المجموعة 
الدفترية الخاصة بالنظام ويستخدم نفس التحليل الوارد في الدليل المحاسبي للموازنة. وعليه فإن عملية التنفيذ 
الفعلي التي يتم تثبيت قيودها المحاسبية من المستندات المختصة في المجموعة الدفترية تعطي النتائج الفعلية 
والحسابات الختامية لما حصل من تنفيذ لخطة الموازنة العامة » وان اتخاذ القرارات بخصوص إعداد الموازنة 
لأي سنة مالية يعتمد على النتائج الفعلية للسنة السابقة التي يقدمها النظام المحاسبي الحكومي عن الإيرادات 


للم اا لم ب للمحاسبة الحكومية 


والمصروفات وما يوفره هذا النظام من مؤشرات تتعلق بإنجاز الخطط والبرامج والشكل التالي يبين دورة 
للنوا كلانه الدلة ركفم الطاء ا بے اک ھی 


بيانات النظام المحاسبي الحكومي 


مرحلة إعداد الموازنة 


مرحلة تنفيذ الموازنة من 


خلال النظام المحاسبي الحكو مي 
الر قاية علے, التنفذد 
موازين المراجعة والحسايات 


الختامية للسنة المالية 


والنظام المحاسبي الحكومي هو الذي يطبق علي المنشآت الحكومية ٠‏ لذلك يرتبط النظام المحاسبي 
الحكومي بالموازنة العامة للدولة ارتباطاً وثيقاً من خلال :- 

- تقوم شجرة الحسابات والارتباطات في النظام المحاسبي الحكومي بالمسميات والتبويبات الواردة في 
قانون الموازنة. 

- تقوم القوائم التقارير المالية والختامية ومخرجات نظام المحاسبة الحكومية علي المحددات الواردة في 
الموازنة العامة ولخدمة أغراضها. 

- يعد التكامل بين الموازنة العامة والسجلات المحاسبية والتقارير المالية من اهم الخصائص المميزة 


رابحا : مبادئ «قواعد إعداد الموازنة العامة:- 
يخضع اعداد الموازنة العامة للدولة للقواعد الست التالية:- 


°1 


١-قاعدة‏ السنوبة. ؟ - قاعدة عدم التخصيص. 


۳- قاعدة الوحدة. ٤‏ - قاعدة التوازن. 
ه - قاعدة الإفصاح والعلانية -٦‏ قاعدة الالتزام. 


ويتم تناول كل قاعدة بشرح موجز كما يلي :- 
(أ) مبدأ (قاعدة) سنوية الموازنة: 
من المبادئ الأساسية للموازنة العامة أن تصدر عن سنة مالية تكون سنة كاملة أي إثني عش شهراً تستقل 

بمواردها ونفقاتهاء وتقوم بعض الدول بوضع إطار زمني متوسط الأجل لمدة زمنية تتراوح بين ثلاث وخمس 
سنوات لتنفيذ برامجها المختلفة .وتختلف السنة المالية وفقا لكل دولة كما سبق الذكرء وفقا لطبيعة العمليات 
الاقتصادية للدولة وما استقر عليه العرف المالي بها .ومن المعروف أنه كلما قصرت الفترة الزمنية كلما 
زادت دقة التقديرات للكميات المالية بالموازنة العامة .وتعد فترة سنة فترة ملائمة نسبيا فيما يتعلق بتحديد 
التقديرات المختلفة للإيرادات والنفقات العامة وهي ملائمة أيضا لحركة المعاملات الاقتصادية للقطاعات 
المختلفة »كما انها تعتبر فترة مناسبة للتوقف وتقييم أداء الحكومة ومتابعة أعمالها ومساءلتها والرقابة علي 
تحصيل الإيرادات والالتزامات بالنفقات. 


كما تتفق قاعدة السنوية مع تحصيل ضرائب الدخل وهي من أهم الموارد السيادية حيث تفرض ضريبة 
الدخل عادة علي أساس سنوي » وتجدر الإشارة هنا انه لا يجو تخصيص موارد معينة بذاتها لمواجهة 
استخدامات معينة بذاتها » ولذلك تدرج الموارد كاملة في الموازنة » وكذلك النفقات بالكامل ودون اجراء 
مقاصة بينها »وهو الامر الذي يحقق فاعلية أكبر في الرقابة علي تنفيذ الموازنة العامة . 


(ب) مبدأ (قاعدة) وحدة الموازنة: 


يقصد بمبدأ وحدة الموازنة أن تدرج كافة الإيرادات ( ضرائب ورسوم ومنح ....الخ) كوحدة واحدة » 
ونفس الامر بالنسبة للنفقات العامة (دفاع وامن وتعليم وص حة ...الخ) كوحدة واحدة» وذلك للتعرف علي 
اور اا احا القواره :و الاسةكداننات وه القن ا من عد حواذ اكرام اة نين قات 
معينة وموارد معينة » أي اظهار اجمالي الموارد واجمالي النفقات حتي يتسني عمل تنسيق وتحديد الأولويات 
وتسهيل مهمة الرقابة علي تنفيذ الموازنة » وهو ما لا يسمح تطبيقه بوجود صور لبعض الإيرادات أو النفقات 


o 


(ج)مبدأ(قاعدة) عدم تخصيص الموازنة: 

يقضي مبدأ شيوع الموازنة كأحد المبادئ الأساسية للموازنة العامة هو ألا يتم تخصيص إيرادات 
(إيراد) معينة لنفقات محددة» باعتبار أن الموازنة تستخدم لمقابلة النفقات العامة طبقأ للخطة الاقتصادية العامة 
للدولة وما تضعه الحكومة من أولويات لمواجهة الاحتياجات الأكثر الحاحاً ثم الأقل منها وهكذاء على سبيل 
المثال لا يمكن وفقا لهذا المبدأ أن تخصص إيرادات قناة السويس لتمويل إنفاق قطاع التعليم... او لا يمكن 
مثلآ لمصلحة الضرائب المصرية ان تربط بين استخداماتها وما تحصله من ضرائب. 
(د) مبدأ توازن الموازنة: 

ينص مبدأ توازن الموازنة على أن تكون النفقات العامة فى حدود إيراداتها على أن يتم تمويل العجز فى 
الإيرادات عن طريق إيجاد بدائل التمويل الاقتصادية الملائمة لتغطية هذا العجز .بمعنى أن يكون الاقتراض 
في حدود قدرة الدولة على السدادء أي أن الاقتراض هو وسيلة مؤقتة لتمويل الاختلال الذي يفترض أن يكون 
مؤقتاً .ولهذا تنص بعض قوانين الموازنة على أن يكون الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي وليس الجاري 
فيما يعرف بالقاعدة الذهبية للموازنة. 
(ه) مبدأ (قاعدة) الإفصاح والعلانية : 

يقصد به شمول وثيقة الموازنة لكافة الإيرادات والنفقات العامة للدولة خلال السنة المالية بشفافية كاملة . 

هذا الشمول يسمح للأجهزة الرقابية المختلفة برقابة الأجهزة التنفيذية المختلفة القائمة بعمليات الإنفاق العام 
وما تقوم به من تحمصيل للإيرادات .أي لا تقيد المعاملات في الموازنة بصورة صافية (بمعنى أن تطرح 
الإيرادات من النفقات) على عكس تسجيل بعض المعاملات الأخرى (مثال صافي عوائد عناصر الإنتاج في 
الخارج أو مفهوم صافي الصادرات 0 
(و) مبدأ (قاعدة) التزام الموازنة: 

ويقصد بذلك انه ينبغي علي الجهات الإدارية الحكومية الالتزام بما جاء في الموازنة من ارتباطات 
واعتمادات » وعدم التجاوز الا باتباع الإجراءات السليمة والتي نصت عليها القوانين ذات الصلة وفي الأحوال 
المحددة لذلك » حيث يمتنع علي رؤساء الجهات الإدارية الامر بالارتباط او الصرف اذا لم يكن للمبلغ 


or 


ب مس ل مس للمحاسبة الحكومية 


خامسا : تقسيمات «تبويب الموازنة العامة:- 
حتى يستطيع المتخصص والتشريعي والسياسي وحتى المواطن العادي قراءة وثيقة الموازنة العامة 
وحتى يمكن التعرف على هيكل الإيرادات والنفقات العامة فإنها لا بد أن تعرض في صورة مجموعة من 
التقسيمات التي تشمل برامج وأنشطة الجهات المختلفة ونوعية الإنفاق والإيراد والوظيفة التي يؤديها كل إنفاق 
ومصددر تمويله .ويقصد بتقسيمات الموازنة الطرق المختلفة التي يتم بها عرض النفقات والإيرادات على 
البرلمان من اجل التعرف على هيكلها ومعرفة مدى توظيفها ومساهمتها في تحقيق أهداف خطة التنمية 
الاقتصادية 


-١‏ موازنة جارية وتتضمن الإيرادات الجارية والنفقات الجارية. 
؟- موازنات رأسمالية وتتضمن الإيرادات الرأسمالية والنفقات الرأسمالية. 

۳- موازنة التمويل وتتضمن مصادر تمويل الموازنة من القروض الداخلية والخارجية واستخدامات هذا 
التمويل في تسديد عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض » وتصنف بيانات الموازنة كالآتي : 
يهدف تبويب الموازنة العامة للدولة الي تحقيق الاعراض التالية :- 

-١‏ توفير البيانات اللازمة لإعداد وتقديرات الموازنة » وتيسير تنفيذها. 

؟- تحقيق الارتباط الكامل بين الاستخدامات المقدرة لكل وحدة وبين البرامج المكلفة بتنفيذها. 

۳- متابعة الوحدات الإدارية (ذات الايراد ) في تحصيل الموارد وذلك بمقارنة المتحصلات الفعلية لكل 
نوع من الإيرادات بما هو مقدار لها. 

:- فرض رقابة فعالة علي النفقات العامة » وذلك بمقارنة توجيه الاعتمادات في الأغراض المخصصة 
لكل نوع من الاستخدامات . 

5- تسهيل اعداد القوائم والحسابات الختامية والمقارنة مع السنوات السابقة. 

5- تحليل الاثار الاقتصادية لتنفيذ الموازنة. 


وبطبيعة الحال لا يمكن لتبويب معين ان يحقق هذه الأهداف جميعاً » .وتعرض الموازنة العامة فى ثلاث 
أنواع من التقسيمات يختلف باختلاف الغرض من طريقة العرضء هى كالتالي: 


o 


سا اعمعحل ‏ ل للمحاسبة الحكومية 
.١‏ التقسيم الوظيفي:- 
يقصد بهذا التبويب ان يتم تبويب الموازنة العامة حسب الوظائف العامة التي تقوم بها الدولة مثل (تعليم 
> صحة » امن » نقل ...الخ)» ويتم إعادة توزيع الوحدات والأجهزة التي تتضمنتها الموازنة بحيث يتم تجميع 
كافة الوحدات الإدارية التي تباشر وظيفة متماثلة تحت احد القطاعات. 
ويعتبر الأساس الذي يقوم عليه التقسيم الوظيفي هي تقسيم عمليات الإنفاق وفقا للغرض منها إذ يتم تقسيم 
الإنفاق العام وفقاً للوظائف التي تقوم بها الحكومة مثل توفير الرعاية الصحية والتعليمية أو الدفاع والأمن 
والعدالة... 
ويقوم على أساس توزيع النفقات العامة حسب الخدمات أو الوظائف الرئيسية التي تؤديها الدولة:- 
- وظيفة التنمية الاجتماعية ( تعليم . صحة . خدمات اجتماعية ) . 
- خدمات المواصلات والنقل ( النقل . الأرصاد الجوية . الاتصالات . البريد ) . 
ويساعد هذا التقسيم فى قياس كيفية تخصيص الحكومة للموارد المتاحة لديها للقيام بأنشطة محددة وتحقيق 
أهداف متنوعة .أي يمكن من خلاله معرفة الأهمية النسبية للوظائف الحكومية والتي تختلف من فترة لأخرى . 
ووفقا لأخر تقسيم لنظام إحصائيات مالية الحكومة (SM؟20016۴)‏ تقسيم العمليات المالية وفقا للوظائف 
التالية: 
.١‏ خدمات عمومية عامة 
؟. الدفاع والأمن القومي 
۳. النظام العام وشئون الأمن العام 
.٤‏ الشئون الاقتصادية 
5. حماية البيئة 
5. الإسكان والمرافق المجتمعية 
. الصحة 
۸. الشباب والثقافة والشئون الدينية 
4. التعليم 
٠‏ الحماية الاجتماعية 
ويتميز هذا التبويب بإعطاء صورة واضحة لأعباء القيام بكل وظيفة علي حدة ومدي النمو او التطور 
الذي لحق ويلحق بها علي مدار سلسلة زمنية معينة. 


oo 


لل للمحاسة الحكومية 


-١‏ التعرف على الأغراض التي يخدمها الإنفاق الحكومي بغض النظر عن الوحدات التي تقوم بالإنفاق. 

. ملائم ومثالي لتحليل نشاطات الدولة ويرامجها والتغيرات التي طرأت عليها‎ -١ 

*- إظهار نصيب كل خدمة أو وظيفة من النفقات العامة. 

ولكن يعاب علي هذا النوع من التبويب انه يحتاج الي مجهود أكبر لتجميع النفقات المتعلقة بكل وظيفة 
علي حدة نتيجة توزيع نفقات الوظيفة الواحدة بين وحدات ادارية مختلفة » كذلك يضعف هذا الامر من فعالية 
الرقابة » وكذلك نقص الرقابة نتيجة توزيع الوظيفة على وحدات مختلفة » بالإضافة الي صعوية حصر نفقات 
البند الوظيفي الواحد. 
؟. التقسيم الإداري 


ويتم فيه تخصيص الموارد على الوحدات الإدارية الحكومية تبعاً لتقسيمات الهيكل التنظيمي الحكومي . 
أي تخصيص مبالغ واعتمادات لكل وزارة أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة حسب أولوية الإنفاق وحاجة الوحدة 
الحكومية . وقد تسمي بعض الدول الموازنة عند تقسيمها (الموازنة الإدارية أو موازنة البنود). والأساس الذي 
يقوم عليه هذا التصنيف هو تحديد الجهة التي تقوم بالإنفاق أو تحصل الإيراد .ولهذا يتم توزيع الإنفاق العام 
على الجهات الإدارية للدولة(الحكومة المركزية والهيئات التابعة لها والحكومات المحلية ووحدات القطاع العام 
وغيرها من الجهات التابعة للدولة)ء والأمر ذاته في عمليات تحصيل الإيرادات .ويختلف هذا التقسيم من دولة 
إلى أخرى وفقا للنظام والهيكل الإداري لكل دولةء وإن جرت العادة على أن تتضمن الموازنة الوحدات التابعة 
للحكومة العامة والتي حددها نظام الحسابات القومية الدولي . 


العالي والطيران 


وكل فرع الي فصول: يختص كل منها لواحدة من الإدارات التي تتبع الفرع ويتميز هذا التبويب بما 
تل 


™ 


1 مشاركة كل وهذة تتظلنية ف اغذاد تقديرات الموازدة مق اة والمستولية عق 'تتفيذها: 


°٦ 


سلا سسب للمحاسبة الحكومية 


؟. إمكانية اجراء مقارنة لسلسلة زمنية من نفقات الوحدة التنظيمية لمعرفة التطور الذي طرأ عليها والنمو 
فيها وما حققته من إنجازات ملموسة تناسب ما لحق بها من تطور او نمو. 
۳. يسهل عملية تحضير الموازنة. 
5. يسهل في تطبيق مبدأ محاسبة المسؤولية . 
5. يمكن من تتبع التغيرات في أداء الوحدات الحكومية. 
.٠‏ التقسيم الاقتصادي :- 
ويقصد به التبويب تبعاً لنوع النفقة او الغرض منها ( أي الموض وع المتعلق بالنفقة ) مثل الأجور 
والمرتبات والمكافآت » شراء السلع والخدمات › الاستثمارات غير المالية ...الخ» ويهدف هذا التبويب الي 
تجميع وحصر المصروفات والنفقات ذات الطبيعة الواحدة في مجموعات متجانسة رئيسية وفرعية » ووفقاً 
لهذا التبويب يتم تقسيم اس تخدامات الموازنة العامة الي أبواب وكل باب الي مجموعات » وكل مجموعة الي 
عدد من البنود وكل بند الي عدة أنواع » وعادة ما يستخدم هذا التقسيم للتعرف على طبيعة العمليات الحكومية 
وأثارها الاقتصادية» فأثر الإنفاق الجاري الاقتصادي يختلف عن أثر الإنفاق على المعاملات الرأسمالية. 


ويتميز هذا التبويب بأنه يتسق مع التبويب الطبيعي للنفقات الي مواد واجور ومصروفات وانفاق استثماري 
ويحقق الأغراض التالية:- 

-١‏ معرفة اجماليات كل نوع من الأنواع الرئيسية للنفقات (اجمالي الأجور › اجمالي المواد » اجمالي 
المصروفات » اجمالي الانفاق الاستثماري)» وبالتالي إمكانية تتبع ودراسة التغيرات او النمو الذي 
يطرأ علي كل منها خلال سلسلة زمنية متتالية واستخدام هذه البيانات في ترشيد القرارات الحكومية 
مثل معدل زيادة الأجور او تخفيض وترشيد بعض النفقات مثل شراء السلع (كأجهزة التكييف 
والسيارات ...الخ) » او بعض النفقات والمصروفات الأقل الحاحاً. 

١؟-‏ تسهيل اعداد وتنفيذ الموازنة. 

۳- احكام الرقابة علي توجيه الاعتمادات للأغراض التي > ت من أجلهاء فعلي س بيل المثال › 
تخصيص مبلغ ٠٠١‏ مليون جنيه لنفقات جهة إدارية حكومية دون توزيعه فرض ا علي بنود 
المصروفات الطبيعية وهي أجورء مواد »> مصروفات قد يؤدي الي استخدام الجهة الإدارية لمعظم 
المبلغ في مرتبات ومكافآت علي حساب المواد او المصروفات اللازمة لأداء الخدمات علي أكمل 


وجه. 


حك 


-٤‏ يساعد أجهزة التخطيط في رسم سياسة اقتصادية سليمة علي المستوي القومي. 

6 يساعد في رسم صورة واضحة عن دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة والوضع المعيشي لهم 
وبالتالي المساعدة في قرارات زيادة الأجور ونسب العلاوات الخاصة ومقادير المكافآت والحوافز 
لموظفي الحكومة. 


- أسس تبوبب الإيرادات العامة : 


لا يشترط ان يتبع تبويب الموارد نفس الاسس المتبعة لتبويب الاستخدامات وذلك لانعدام علاقة السببية بين 
الموارد والاستخدامات » وعادة ما يتم تبويب الموارد باستخدام التبويب الاقتصادي والاداري حيث تبوب 
الموارد الي ابواب تتضمن المصادر الرئيسية للإيرادات ويتم كما يلي :- 
-١‏ التصنيف الاقتصادي ويتم و فق الأثر الاقتصادي 
أ- إيرادات جارية وتشمل رواتب . رسوم . خدمات . إيجارات. 
ب- إيرادات رأسمالية من المشاريع وبيع الأصول الرأسمالية أقساط قروض مستردة . 
۲- حسب مصدرها 
أ- إيرادات ضريبة 
مباشرة . الضرائب على الدخل والأرياح . 
غير مباشرة . القيمة المضافة والمكوس. 


ب- إيرادات غير ضريبة » الرسوم - الرخص - الغرامات - البريد و الاتصالات ‏ المنح والهبات . 
الإيرادات المختلفة. 
۳- التصنيف الإداري : 
حسب الوحدات التي يقوم بتحصيل الإيرادات. 


4- حسب إلزامية التحصيل. 

أ- إيرادات سيادية ( الضرائب ) 

ب- إيرادات غير سيادية ( الرسوم . الرخص ) . 
-٥‏ حسب الجهة التى تؤخذ منها 


أ- إيرادات محلية. 


ب- إيرادات خارجية. 
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تشمل الموازنة العامة للدولة في مصر جميع الموارد والاستخدامات لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل 
- وحدات الجهاز الاداري للدولة : وتشمل الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها. 
- وحدات الحكم المحلي : وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقري ومديريات الخدمات التي 
تشمل موازنتها . 
- الهيئات العامة ذات الطابع الخدمي : وكافة الاجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة. 
- الصناديق والحسابات الخاصة: التي يتم انشاؤها بمقتضي قوانين أو قرارات جمهورية. 
وفي ضوء ما تقدم يتم تقسيم الموازنة العامة للدولة الي عدد من الموازنات المستقلة (وحدات موازنية) تندرج 
تحت أحد التقسيمات الثلاث السابق الاشارة اليهاء وهنا تجدر الاشارة الي ان الوحدة الموازنية لا تمثل كيان 
اداري بالضرورة » فقد يكون لكيان اداري واحد (كجامعة القاهرة علي سبيل المثال ) أكثر من وحدة موازنية. 
ونظراً لان بعض تلك الموازنات تخص جهات لها فروع متعددة ومتباعدة جغرافيا فإن الوحدة الموازنيه تقوم 
بتوزيع اعتماداتها داخلياً علي فروعها والتي تقوم بتنفيذ ما تم تخصيصه لها من اعتمادات من خلال وحدات 
حسابية فرعية. 
وعلي ذلك فقد تم تصميم نظام لترميز وحدات تنفيذ الموازنة العامة للدولة يعرف باسم الكود المؤسسي 
حيث يتم تخصيص ۸ ارقام لكل وحدة حسابية تقوم بتنفيذ جانب من الموازنة العامة للدولة طبقاً للمستويات 
الاريعة التالية:- 


المستوي الرابع المستوي الثالث المستوي الثاني المستوي الاول 


وزارة جهاز اداري 
الوحدة الموازنية ف ادارة محلية 


هيئة خدمية 


- مثال الجهاز الاداري:- 
3 الأول رالجياذ الذاري )1 
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6 المستوي الثاني :- الوزارة (وزارة المالية). 
6 المستوي الثالث :- الوحدة الموازنية ( مصلحة الجمارك) . 
2 المستوي الرابع :- الوحدة الحسابية (جمارك الإسكندرية). 


جمارك الاسكندرية التابع لمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية التابعة للجهاز الاداري 


1 06 006 02 


وبظهر كالتالي 10600602 
- مثال للادارة المحلية :- 
- 2 المستوي الاول :- (الإدارة المحلية). 
- 08 المستوي الثاني :- (محافظة) دمياط. 
- 010 المستوي الثالث :- الوحدة الموازنية ( مديرية الشئون الصحية بدمياط) . 
- 12 المستوي الرابع :- الوحدة الحسابية (مستشفى فارسكور المركزي). 


مستشفى فارسكور المركزي التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط التابعة لمحافظة دمياط التابعة للإدارة المحلية 
12 010 08 2 


ويظهر كالتالي 20801012 


- مثال للهيئات الخدمية :- 
- 3 المستوي الاول :- (الهيئات الخدمية). 
- 19 المستوي الثاني :- الهيئة الخدمية (المجلس الأعلى للأثار). 
- 010 المستوي الثالث :- الوحدة الموازنية ( قطاع الاثار المصرية) . 
- 12 المستوي الرابع :- الوحدة الحسابية (منطقة الاثار بالشرقية). 


حدة الحسابية لمنطقة الاثار بالشرقية كالات 


منطقة الاثار بالشرقية التابعة لقطاع الاثار المصرية التابع للمجلس الأعلى للأثار التابع للهيئات الخدمية 


3 19 005 08 


للم اا لم ب للمحاسبة الحكومية 


وبظهر كالتالي 31900508 

وعند صدور قانون ريط الموازنة السنوي يتم ابلاغ كل جهة لها موازنة مستقلة بتفاصيل استخداماتها 
المعتمدة ومواردها المقدرة علي مستوي الباب والمجموعة والبند والنوع من قبل قطاع الموازنة بوزارة المالية › 
ثم تقوم الوحدة الموازنية بإجراء تقسيم داخلي لاعتماداتها علي الوحدة الحسابية التابعة لها ( ان وجدت حيث 
يوجد العديد من الوحدات الموازنية التي تتكون من وحدة حسابية واحدة). 

وتقوم كل وحدة حسابية ( رئيسية او فرعية) بالتنفيذ الفعلي لموازنتها من خلال حسابات مصرفية فرعية 
تقوم وزارة المالية بفتحها لكل منها طرف البنك المركزي حيث يتم توجيه كل مبلغ يتم صرفه او تحصيله الي 
احد هذه الحسابات الفرعية حسب طبيعة المعاملة. 

وطبقا لقانون المحاس بة الحكومية رقم ٠۲١۷‏ لسنة ١18١‏ وتعديلاته تلتزم الوحدات الحسابية باتباع 
الأساس النقدي في تسجيل كافة معاملاتها (وفقاً لنظام القيد المزدوج) والذي يقضي بإثبات قيود الاستخدامات 
عند صرف النقدية او اصدار شيك للمستفيد واثبات قيود الموارد عند تحصيل النقدية او استلام شيك من 
الساحب. 

ويعتمد مفهوم الوحدة المحاسبية في المحاسبة الحكومية علي فكرة ان الشخصية المعنوية المستقلة 

للأغراض المحاس بية لا تمثل بالض رورة جهة إدارية لها هيكل تنظيمي او كيان قانوني » انما تحدد هذه 
الشخصية طباً لمصادر التمويل والتشريعات او الاتفاقيات او الضوابط التي تحكم أوجه وكيفية انفاق الأموال 
ومن هذا المنطق يكون لكل وحدة محاسبية مجموعة دفترية وحسابات مستقلة تعد طباً لنظام القيد المزدوج 


تمكنها من اعداد قوائم مالية. 


(أ) وحدات تنفيذ الموازنة العامة للدولة : 


ويحكمها القانون رقم 07 لسنة ۱۹۷۳ بالإضافة الي قانون ريط الموازنة السنوي ولا يجوز لهذه الوحدات 
تخصيص أي موارد لمقابلة استخدامات محددة (تؤول كافة متحصلات هذه الوحدات للخزانة العامة ويتم انفاق 
كافة الاستخدامات من الخزانة العامة ) » وبالتالي لا ينطبق مفهوم الفائض او العجز علي هذه الوحدات حيث 


لا يجوز لها ترحيل موارد من سنة مالية الي اخري. 
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وفيما يلي اهم ملامح وحدات تنفيذ الموازنة العامة للدولة:- 

-١‏ تفتح لها وزارة المالية حسابات مبوبة بالبنك المركزي ( حسابات مص رفية فرعية ) تقابل أبواب 
استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة ويتم اصفار هذه الحسابات في نهاية كل سنة مالية ( فيما 
عدا حساب البنك المركزي - جاري الذي يتم ترحيله من سنة مالية الي اخري). 

۲- تكون الرقابة المالية والتوقيع الثاني علي الشيكات المنصرفة ( اوامر الدفع) لاحد السادة ممثلي وزارة 
المالية التابعين لقطاع الحسابات والمديريات المالية. 

۳- تقوم الوحدة الحسابية بإرسال بيان متابعة شهري وريع سنوي ( استمارة 75 ع.ح) عن نتائج التنفيذ 
الفعلي لموازنتها لقطاع الحساسات الختامية مباشرة اذا كانت وحدة موازنية او عن طريق الوحدة 
الموازنية التي تتبعها اذا كانت وحدة حسابية رعية. 

5- اذا لم يتم صرف كافة الاعتمادات قبل نهاية السنة المالية فلا يجوز الاستفادة من هذه المبالغ في 
السنة المالية التالية. 


(ب) وحدات حسابية ( صناديق) خارج الموازنة : 


وتنظمها قوانين او قرارات او اتفاقيات تمكنها من تحصيل موارد تخصيص لأغراض انفاق محددة ويالتالي 
تقوم هذه الصناديق بترحيل الفائض( زيادة الموارد عن الاستخدامات) من سنة مالي الي اخري › ولا تخضع 
هذه الصناديق لنفس الإجراءات الرقابية التي تحكم صناديق الموازنة العامة للدولة ( لا تعتمد موازنات هذه 
الصناديق من مجلس الشعب ولا يسري عليها حظر إجراءات المناقلات بين أبواب الاستخدامات علي سبيل 
المثال). 

ويتناول هذا الدليل المحاسبي وحدات ( صناديق) تنفيذ الموازنة العامة للدولة فقط . وهو يمثل الهيكل 

الأساسي لكافة حسابات الأستاذ العام التي تستخدمها وحدات الموازنة العامة للدولة » سواء كانت حسابات 
للموارد والاستخدامات ( تدفقات) او حسابات للأصول والالتزامات (ارصدة). 

وقد تم حصر وتجميع كافة حسابات الأصول والالتزامات التي يتم استخدامها بمعرفة الوحدات الحسابية 
تحت فئات متجانسة بحيث يمكن توحيد مفاهيم تلك الحسابات مع شرح لطبيعة كل منهم مما سيمكن من 
تجميع البيانات المالية علي مستوي وحدات الموازنة العامة للدولة بشكل مركزي وعرض مراكز مالية مجمعة 
دورياً لدعم اتخاذ القرار. 
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= الاطار العام للدليل المحاسبى:- 


يتكون الكود الذي يتم ترميز أي حساب به من ثمانية أرقام » مع ملاحظة ان الاكواد التي تنتهي 

بصفرين او اكثر لا يتم التعامل او ادخال قيود عليها بمعرفة الوحدات الحسابية حيث انها حسابات تجميعية 
لما يندرج تحتها من حسابات تحليلية. 
-200 مستويات مقاطع أكواد الحسابات :- 
المستوي الاول : الحسابات الرئيسية ( التصنيف) ويتكون المقطع من رقم واحد. 
المستوي الثاني : الحسابات العامة(الفئة) ويتكون المقطع من رقم واحد. 
المستوي الثالث : الحسابات المساعدة (الباب) ويتكون المقطع من رقم واحد. 
المستوي الرابع : الحسابات الفرعية (المجموعة) ويتكون المقطع من رقم واحد. 
المستوي الخامس : الحسابات الجزئية (البند) ويتكون المقطع من رقمين. 
المستوي السادس : الحسابات التحليلية (الفرع او النوع) ويتكون المقطع من رقمين. 

- وتصنف الحسابات بالدليل الي حسابات رئيسية هي :- 


اسم الحساب الرئيسي كود الحساب 
الموارد ١‏ 

الاستخدامات ۲ 
الاصول ۳ 
الالتزامات ٤‏ 


اولا : الإيرادات:- 10000000 
الباب الأول: الضرائب 11000000 
الباب الثاني: المنح 11200000 
الباب الثالث: الإيرادات الأخرى 11300000 
ثانيا : متحصلات من الحيازة 12000000 
الباب الرابع - متحصلات الاقراض ومبيعات الاصول المالية 12400000 
ثالثاً مصادر التمويل ئ00101010ؤ010ظ1 
الباب الخامس - الاقتراض واصدار الاوراق المالية بخلاف الاسهم 13500000 
الاستخدامات:- 20000000 
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اول : المصروفات:- 200000 
الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين 210000 
الباب الثاني: شراء السلع والخدمات 200 
الباب الثالث: الفوائد 2130000 
الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 21400000 
الباب الخامس: المصروفات الأخرى 21500000 
الباب السادس: شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 21600000 
ثانياً :-حيازة الأصول المالية 2000 
الباب السابع: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية 0 2002 
ثالثاً : سداد القروض 20000 
الباب الثامن: سداد القروض المحلية والاجنبية 23800000 
الاصول :- 


تمثل حسابات الاصول حقوق الوحدة الحسابية طرف الغير ومخصص لها كود رقم (۳) 
الالتزامات :- : 
تمثل التزامات الوحدة قبل الغير ومخصص لها كود رقم .)٤(‏ 


ه دورة الموازنة العامة: - (المراحل التي تمر بها الموازنة) 
يقصد بدورة الموازنة العملية التي يتم من خلالها إعداد واعتماد وتنفيذ الموازنة العامة إلى أن تنتهم 

امرك مر احا عمليات فف الى لمر رة اا كمرحلة أخيرة: ,كلف ال الى تكرن دات 
مسؤولية في كل مرحلة من مراحل إعداد الموازنة .وتشمل مراحل إعداد الموازنة ثلاثة مراحل أساسية 
بالإضافة إلى مرحلة المراجعة والحساب الختامي وهى: 

-١‏ مرحلة اعداد الموازنة. 

اد مر اما اة 

"- مرحلة تنفيذ الموازنة . 


-٤‏ مرحلة الرقابة علي تنفيذ الموازنة. 


ويمكن بيان المراحل علي النحو التالي : 
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اوا : مرحلة الإعداد: 
وهي أهم مراحل الموازنة العامة وتشمل: 
-١‏ إصدار وزير المالية المنشور السنوي للموازنة باعتبارها الجهة المسئولة عن إدارة المال العام ووضع 
السياسات المالية والاقتصادية للدولة وبتضمن: 


أ. أهم المرتكزات التي يجب أخذها بعين الاعتبار في إعداد مشروع قانون الموازنة مثل ( اتجاهات 
الاقتصاد ‏ ترشيد الإنفاق ‏ ضبط عمليات شراء الأصول الثابتة ‏ تفعيل تطبيق القوانين e‏ 


ب. تعليمات إعداد مشروع الموازنة العامة . ( عامة . تفصيلية ) . 
ج. الجدول الزمني لمشروع قانون الموازنة و المراحل التي يمر بها المشروع. 

۲- وفقا للمادة )١7(‏ من قانون الموازنة رقم ٠۳‏ لسنة ١977‏ تقوم كل جهة بإعداد مشروع موازنتها 

وتقديمه إلى وزارة المالية قبل بدء السنة المالية بأريعة أشهر على الأقل (أي في موعد غايته فبراير من 

كل عام). وفقاً للنماذج الخاصة بإعداد تقديرات الإيرادات والنفقات العامة والمعدة من قبل ادارة الموازنة 

وذلك بعد تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع أهداف الموازنة. 

؟- تشكيل لجنة في كل وحدة ادارية لإعداد مشروع الموازنة مع الاسترشاد بالنتائج الفعلية في اخر ثلاث 
سنوات ويمراعاة بعض المتغيرات الاساسية مثل النمو والتضخم » ويتضمن تشكيل اللجنة عناصر 
فنية واقتصادية ومالية وادارية بالجهة بالإضافة الي ممثل وزارة المالية ومدير الحسابات وممثل لقطاع 
الموازنة بالجهة ووزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والادارة وبنك الاستثمار القومي. 

۳- وفقاً للمادة )٠٠١(‏ من الدستور المصري تلتزم وزارة المالية بإرسال مشروع الموازنة العامة بمجرد 
الانتهاء منه واقراره نهائياً من الوزير المختص الي وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص) وذلك في 
الموعد المحدد بالمنشور السنوي (أي في موعد غايته مايو من كل عام)» وقد تم تعديل الفترة لتصبح 
ثلاثة شهور وترسل صورة من تقديرات الباب الاول (الاجور) الي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة » 
كما ترسل صورة من تقديرات الباب السادس (شراء الاصول غير المالية) الي وزارة التخطيط.. 


5- عند الانتهاء من مناقشتها مشاريع الموازنة المقدمة من الجهات المختلفة واستشارة البنك المركزي 
بغرض التنسيق بين كل من السياسات المالية والنقدية والائتمانية ثم تتولي وزارة المالية اعداد مشروع 
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قانون الموازنة العامة للدولة » بما يحقق اهداف الخطة السنوية المقررة وبتفق مع السياسة العامة للدولة 
والاولويات والتوجهات الاساسية التي تسعي الي تحقيقهاء ويرفع لمجلس استشاري الموازنة لدراسته ورفعه 
لمجلس الوزراء لدراسته وإجراء التعديلات عليه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الشعب. 


ثانيًا :مرحلة اعتماد الموازنة: 


-١‏ تبدأ هذه المرحلة بعرض وزير المالية مشروع القانون على مجلس الوزراء لإقراره بعد إجراءات 
تعديلات لرفعه للمجلس التشريعي في المدة المحددة » مرفق معه خطاب وزير المالية . 

-١‏ يقوم المجلس التشريعي ممثلاً باللجنة المالية بدراسة مشروع قانون الموازنة وتحليل ومناقشته مع 
الاعضاء مستأذنا في احالته الي لجنة الخطة والموازنة لدراسته واعداد تقرير توضح فيه ملاحظتها 
علي المشروع .والاقتراحات والتعديلات اللازم ادخالها علي مشروع الموازنة » ويقوم مندويون من 
مختلف الجهات المرتبطة بإعداد الموازنة (الرئيس» وزير المالية » التخطيط ‏ الاقتصاد ‏ التجارة . 
الصناعة ‏ سلطة النقد ) للإجابة عن أي استفسارات كما يجب للجنة الاستعانة بخبراء ماليين 
واقتصاديين من خارج المجلس وفي ضوء ذلك تقوم اللجنة بإعداد تقرير نهائي حول المشروع. 

۳- بعد ان تتم المناقشات والاقتراحات وتوصياتها والردود علي مشروع الموازنة وتقديم لجنة الخطة 
والموازنة لتقريرها » والذي تقوم بمناقشة التقرير ومشروع القانون مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين 
وفي حال اتخاذ قرار بالتعديل يعاد إلى دائرة الموازنة لتعديله في ضوء قرار المجلس وإعادته مرة 
أخرى للمجلس لإقراره بشكل نهائي . 

5- يحال مشروع القانون بعد إقراره من المجلس التشريعي إلى رئيس الجمهورية لإقراره واصداره كقانون 
ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية ( الوقائع ) » ومعني الاعتماد هو الالتزام من جانب الجهات 
الحكومية الادارية بما جاء في الموازنة وعدم تجاوز مثل هذا الاعتماد او نقل اعتماد من باب الي 
آخر الا بعد الرجوع الي المجلس التشريعي. 

ثالثا : مرحلة تنفيذ الموازفة: 

.١‏ يتولى البرلمان - ممثلاً فى لجنة الخطة والموازنة - بمناقشة مشروع الموازنة العامة وعقد جلسات 
الاستماع والاجتماعات مع الجهات والمسئولين وإعداد تقرير بشأن الموازنة يعرض على مجلس 
الشعب لإقرار الموازنة الجديدة حتى يبدأ العمل بها مع بداية السنة المالية فى أول يوليه من كل عام. 

؟. بمجرد اعتماد الموازنة من مجلس الشعب يصدر قانون بربطها ويسمى ذلك بربط الموازنة. وقد أجاز 
المشرع» في ظل ضوابط معينة وبما لا يخل بدقة التخطيط المالي» إمكانية زيادة ربط بعض بنود 
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سبة الحكومية 


الموازنة إذا ما اقتضت الظروف ذلك من خلال ما يسمى بالتأشيرات العامة والخاصة. وفي حالة زيادة 
بعض البنود يظهر ما يسمى بالربط المعدل للموازنة. أما الفعلي أو ما يسمى بالحساب الختامي فهو 
يبين ما أسفرت عنه نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة» وعلى ذلك فإن: 

جدول رقم :)١(‏ أنواع الربط في الموازنة العامة 


الربط الأصلى | هو التقديرات الأولية لكل بنود وأنواع النفقات والإيرادات العامة. 


يمثل قيمة التقديرات الأولية مضافاً إليها التعديلات التى تطرأ عليها بالزيادة او بالنقص 
خلال السنة نتيجة استخدام التأشيرات الملحقة بالموازنة. 


الربط المُعدّل 


هي قيمة التنفيذ الفعلي لبنود الإنفاق والإيرادات العامة فى نهاية السنة المالية» والتي قد 
تختلف عن قيمة الربط الأصلي والمعدل. 


۳. اذا لم يصدر قانون ربط الموازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة » يتم الصرف في حدود اعتمادات 
موازنة السنة المالية السابقة الي حين اعتمادها وابلاغ بها. 


رابعا : مرحلة التنفيذ والرقابة والمتابعة والتقبيم :- 
تتلخص اهم اهداف الرقابة علي تنفيذ الموازنة فيما يلي :- 
-١‏ الكشف عن مدي سلامة التنفيذ. 
؟- الكشف عن مدي دقة الارقام المقدرة. 
۳- التعرف علي مدي نجاح السلطة التنفيذية في تحقيق الاهداف المحددة. 
5 - بيان آثار التنفيذ علي مستوي النشاط الاقتصادي واتجاهاته. 


١‏ رقابة الوحدة الحكومية ذاتها:- 
ويتم ذلك من خلال اقسمم المراجعة الداخلية والتفتيش في الوحدة الحكومية ذاتها ومن خلال مندوبي 
وزارة المالية في الجهة نفسها. 


ويتم ذلك من خلال رقابة سابقة ورقابة لاحقة :- 


1۷ 


سس ااا لم ب طإلححاسبة الحكومية 


أ- الرقابة السابقة » وهي رقابة مانعة لأنها تعمل علي منع وقوع الاخطاء وتنصب علي الصرفيات حيث 
يجب توافر وجود الارتباطات اللازمة في الموازنة وانها كافية ومراجعة المس تندات والوثائق المدعمة 
للصرف وانها حقيقية وتتفق مع الاهداف المقررة في الموازنة وانها تتم وفقاً للقوانين والتعليمات والقواعد 
العامة للموازنة وفي حدود الاعتمادات المصرح بها. 

ب- الرقابة اللاحقة » وهي رقابة كاشفة لما يكون قد وقع من أخطاء او مخالفات وتتناول كل من الموارد 
والاستخدامات وتهدف الي مراجعة المتحصل من الايرادات العامة وانها تمت وفقاً للقوانين وتم توريدها 
بالكامل الي الخزائن الحكومية وفي المواعيد المحددة » وكذلك التأكد من أن الصرف قد تم في حدود 
الاعتمادات المقررة وبالشكل السليم. 

۲- رقابة وزارة المالية :- 

تتولي وزارة المالية الرقابة علي تنفيذ الموازنة العامة من خلال مندوبيها في الوحدات الادارية المختلفة › 
وكذلك اجهزة الوزارة ووحداتها » وهيفي ذلك تعمل علي ضمان التنفيذ الصحيح لقانون ريط الموازنة العامة. 
ومراجعة الالتزام بتنفيذ الموازنة وفقاً لقانون ريطها وما تنص عليه القوانين واللوائح ذات الصلة وما تصدره 
وزارة المالية من تعليمات ومنشورات وكتب دورية » وهي في ذلك تسعي الي ضمان الرقابة علي المال العام 
وحمايته من السرقة او الاختلاس او الاهداء ٠‏ وتتم رقابة وزارة المالية من خلال ما يلي :- 

أ- تحديد أشكال السجلات والدفاتر اللازمة لتسجيل المعاملات المالية الحكومية. 

ب- تحديد الاجراءات المفصلة لضمان سلامة عمليات الصرف والتحصيل في الجهات الادارية الحكوميةء 
وتحديد الاجراءات اللازمة للمشاكل العملية التي تظهر اثناء التنفيذ ومقابلة كافة الاحتمالات الممكنة. 

ج- تنظيم طرق العمل والاختصاصات والمسئوليات للمتحصلات والصرف والتخزين. 

د- متابعة التنفيذ عن طريق التقارير الدورية وكشوف الحساب الختامي. 

۳- رقابة مجلس الشعب:- 
ويتم ذلك وفقاً للقواعد التالية :- 

أ- لا يجوز للحكومة عقد قرض او الارتباط بأي مشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة الا 
بموافقة مجلس الشعب. 

ب- ضرورة أخذ موافقة المجلس علي نقل الاعتمادات من باب الي باب آخر او التصريح باعتمادات 
اضافية. 


1۸ 


ل ل ل للمحاسة الحكومية 
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اعتماد مجلس الشعب للحساب الختامي لموازنة الدولة. 

توجيه الاسئلة والاستجوابات الي الوزراء فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة. 

تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط احدي المصالح الادارية او أي جهاز تنفيذي او 
اداري او احدي شركات قطاع الاعمال العام او القطاع العام » او الجمعيات التعاونية وغيرها من 
المنشآت التي تمتلكها او تسهم فيها الدولة. 

اقرا برامج خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية » واعتماد مشروع ربط الموازنة واصدار القانون 
الخاضن ديا 

رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات :- 


يمثل الجهاز المركزي للمحاسبات عين مجلس الشعب للرقابة علي الاداء الحكومي ومتابعة تنفيذ الموازنة 
العامة » وذلك من خلال المراجعة المستندية والفنية وجمع أدلة الاثبات اللازمة للتأكد من التنفيذ السليم علي 
الموازنة والرقابة علي المال العام وذلك من خلال:- 


أ- 
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مراجعة حسابات مختلف الوحدات الادارية وايراداتها ومصروفاتها للتأكد من سلامة التصرفات المالية 

لهذه الوحدات » ومراجعة الالتزام باللوائح والتعليمات المالية ذات الصلة وتأشيرات الموازنة. 

الفحص الفني المحايد لمستندات التحصيل والصرف والسجلات والدفاتر لكشف أي اهدار للمال العام 

او الاستيلاء عليه وأي جوانب للإهمال او المخالفات المالية. 

فحص أنظمة العمل والرقابة في الوحدات الادارية وأي ثغرات فيها ومقترحات علاجها. 

مراجعة الحساب الختامي للدولة والتقرير عنها لوزارة المالية ومجلس الشعب ورئيس الجمهورية في 

موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامي للجهاز من وزارة المالية. 

مراجعة القوائم والميزانيات والحسابات الختامية للوحدات الادارية الحكومية وارسال تقارير عنها الي 
زارة المالية والي تلك الوحدات الادارية وذلك خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل منها. 

رقابة وزارة التخطيط :- 


وتتم من خلال ما يلي :- 


أ- 


دراسة وتحليل البيانات المتعلقة بالموارد وبالإمكانيات المتاحة وتحديد أفضل الطرق لتحقيق الخطط 
المستهدفة. 
ترجمة الاهداف العامة لخطة التنمية الي برامج تفصيلية لكل قطاع. 
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د- التنسيق والاتصال بالأجهزة المختصة بالمشروعات الاستثمارية وخاصة بنك الاستثمار القومي. 
5. رقابة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة:- 
يتركز الاهتمام هنا بالباب الأول الخاص بأجور وتعوبضات العاملين من ناحية مبالغها والدرجات 
الخالية وكيفية شغلها وعلي الاخص:- 

أ- عدد الوظائف ومستوياتها ودرجاتها وغيرها من الاعتمادات التي تصرف للعاملين بالخدمة المدنية 
للتحقق من الالتزام الوحدة الادارية الحكومية باللوائح والتعليمات المتعلقة بتنفيذ الباب الاول من 
الموازنة. 

ب- ضرورة موافقة الجهاز علي انشاء او رفع او تحويل درجات خصماً علي الاعتمادات الاجمالية 
المدرجة للأجور في أي باب من ابواب الموازنة. 

ج- اقرار البرامج الخاصة بالتدريب الاداري الحكومي. 

خامسا : مرحلة تدقيق ومراجعة التنفيذ وإعداد الحساب الختامي 

المرحلة الأخيرة من دورة الموازنة أو يطلق عليه مراحل إعداد الموازنة هي مرحلة المراجعة وإعداد 
الحساب الختامي. وهنا تجب التفرقة بين الموازنة والحساب الختامي» فالموازنة هي بيان تقديري» وبمجرد 
اعتماد الموازنة من البرلمان يصدر قانون بربطها ويسمى ذلك بقانون ربط الموازنة .إلا أن هناك إمكانية 
بزيادة ربط بعض بنود الموازنة إذا ما اقتضت الظروف ذلك» وفي حالة زيادة بعض البنود يظهر ما يسمى 
بالربط المعدل للموازنةء أما الحساب الختامي فهو يبين ما أسفرت عنه نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة . 

الارتباطات 
نظراً لجسامة تبعات تجاوز الاعتمادات الموازنية المقررة » فإنه يجب علي الوحدات الحكومية تصميم 

واتباع إجراءات رقابية تضمن الالتزام بما جاء في قانون الموازنة. 


ويراعي عند الصرف علي الموازنة العامة ما جاء في قانون المحاسبة الحكومية رقم ١71‏ لسنة ٠۹۸١‏ 
وتعديلاته ولائحته التنفيذية وأهمها:- 


بل ءءء حيبي الس ]بو يق الحكومية 

-١‏ لا يجوز الامر بالارتباط او بالتعاقد الا في حدود الاعتمادات المخنصصة للجهة الادارية وفي ذات 
الاغراض التي يخصص لها كل بند من بنود الموازنة العامة. 
ولا يجوز للجهات الادارية الارتباط بأي مصروف يقتضي الخصم به علي موازنة السنة المالية 
القائمة الا بعد الرجوع الي ممثلي وزارة المالية المختصين. 
ويحظر علي ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة علي صرف أية مبالغ قبل الحصول 
علي الارتباط المالي علي النحو المبين في اللائحة التنفيذية. 

-١‏ ينبغي علي الجهات الادارية قبل ابرام أي عقد أو اتفاق مالي الحصول علي اقرار كتابي من 
المسئولين عن نظام الارتباطات بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانوناً بقيمة هذا الارتباط. 

- لا يجوز بالنسبة للاستثمارات الارتباط الا بالمشروعات الواردة بالخطة العامة للدولة. 

5 - يجب علي ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشير علي أي أمر بصرف مبلغ 
اذا لم يكن هناك اعتماد أصلاً او اذا طلب الخصم علي اعتماد غير مخصص لهذا الغرض » او اذا 
ترتب علي تنفيذ الصرف تجاوز الاعتمادات المخصصة في باب معين من ابواب الموازنة او نقل 
اعتماد من باب علي آخر » او الصرف علي حساب وسيط لعدم وجود اتماد بالموازنة او لعدم كفايته 
وعليهم الامتناع عن التأشير علي الاوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين المعينين او المرقين 
الواردة اسماؤهم في القرارات التي تبلغ اليهم من شئون العاملين » وذلك لذا لم يتم التعيين او الترقية 
في حدود الدرجات الشاغرة والممولة في الموازنة. 

-٥‏ يخصم بقيمة المبالغ التي يتم صرفها علي اعتمادات الموازنة الخاصة بالجهة الادارية وفي الاغراض 
المخصصة لها هذه الاعتمادات » ولا يجوز تجاوز اعتمادات أي باب من الابواب المختلفة ولا 
الصرف في غير أغراضه او استحداث نفقات غير واردة بالموازنة الا بعد الرجوع الي وزارة المالية 
لاستصدار التشريع اللازم. 


ويجوز اجراء النقل داخل اعتمادات الباب الواحد للجهة وذلك طبقاً للش روط والاوض اع التي 
تحددها اللائحة التنفيذية. 


5- لرؤساء الجهات الادارية الصرف من المبالغ المعتمدة لأنواع كل بند بشرط الا يتجاوز مجموع 
الاعتماد المقدر لذلك البند. 


۷1 


.للم ب للمحاسبة الحكومية 


ولا يجوز تجاوز أي بند من بنود الموازنة الا مقابل وفر ما وفي سائر بنود ذات الباب المسموح 

باستخدام وفورها وبعد ان يصدر ترخيص بذلك » ووفقاً للشروط التالية:- 

أ. يجوز لرئيس الجهة الادارية الترخيص بتجاوز البنود في حدود عشر الاعتماد المنقول اليه او 
٠٠‏ جنيه (ألفا جنيه) أيهما أكبر وبحد أقصي مقداره ١٠٠٠٠٠جنيه‏ (مائة الف جنيه). 

ب. لمراقب مالي المركز او المدينة الترخيص بالتجاوز عن الحد المشار اليه في البند (أ) حتي ريع 
الاعتماد او عشرون آلاف جنيه أيهما اكبر وبحد اقصي مقداره ٠٠٠٠٠١‏ ١جنيه(‏ مائة وخمسون 
ألفاً) خلال العام المالي الواحد. 

ج. للمراقب المالي بالوزارة او المدير المالي بالمحافظة او رئيس الادارة المركزية للموازنة المختصة 
بوزارة المالية الترخيص بالتجاوز عن الحدود المشار اليها بالفقرتين (أ) » (ب) حتي ربع الاعتماد 
او ٠٠٠٠٠١‏ الف جنيه ايهما اكبر وبحد اقصي مقداره 7٠٠٠‏ "الف جنيه خلال العام المالي 
الواحد. 

د. ما يجاوز الحدود المشار اليها في الفقرات الثلاث السابقة يصدر الترخيص به من وزير المالية 
او من يفوضه. 

۷- تجري الجهات الادارية الارتباطات في اول السنة المالية في حدود الاعتمادات المقررة بالموازنة 
الجارية بقيمة الالتزامات المتعلقة بالعقود التي ابرمت في سنوات سابقة ويمتد تنفيذها الي السنة 
الجارية » ويقيمة الالتزامات المتعلقة بالعقود التي تخلف انجازها » وكذلك بالالتزامات المتكررة استناداً 
لتعاقدات او اتفاقات سابقة. 


وتتابع كل من الوحدة الحسابية والجهة الادارية الارتباطات القائمة بصفة دورية كما يتم اعداد مركز 
مالي لكل ارتباط كل ثلاثة شهور للتعبير عن حقيقة اعباء الموازنة. 


۸- يجوز للجهات الادارية ان تبرم عقود الاستخدام والعقود المتعلقة بالمصروفات الجارية وذلك لمدة 
تتجاوز السنة المالية مع مراعاة الا يترتب علي هذه العقود زيادة الالتزامات في السنوات المالية التالية 
عما هو مدرج بالسنة المالية التي يتم فيها التعاقد. 
واذا تجاوزت آجال العقود المشار اليها في الفقرة السابقة ثلاث سنوات تعين ارفاق موافقة المدير 
المالي بالمحافظة او المراقب المالي بالوزارة بأوراق العقد. 


V1 


لس اا مس حب للمحاسبة الحكومية 


1- يعتبر الاقرار المكتوب من العامل المنوط به سجل الارتباطات والجهة الادارية ومن العامل المنوط 
به سجل الارتباطات بالوحدة الحسابية » من الاوراق الواجب ارفاقها بالعقود التي تبرمها الجهات 
الادارية مع الغير وبالاتفاقات المالية التي تتم فيما بين تلك الجهات. 
وبوضح في هذا الاقرار الباب والبند المختصين في الموازنة العامة ومدي كفاية الاعتماد المخصص 
للجهة الادارية. 
-٠‏ يمتنع علي العاملين المنوط بهم سجلات الارتباطات بالجهة الادارية وبالوحدة الحسابية التأشير او 
الاقرار بالارتباط في الحالتين التاليتين:- 
أ. عدم كفاية الباقي في البند المختص المراد الخصم عليه. 
ب. عدم اتفاق البند المطلوب الارتباط به مع الغرض من الصرف المطلوب الارتباط به. 
ولا يجوز صرف مبالغ علي حساب مدينء كما لا يجوز تسويه مبالغ سبق صرفها علي حساب مدين 
في الحالتين التاليتين :- 
أ.. عدم وجود بند مختص أصلاً في الموازنة العامة للدولة. 
ب. عدم كفاية الباقي في البند المختص بموازنة الجهة الادارية ولم تتخذ اجراءات التجاوز المشار 
اليها في المادة (۷) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية. 
-الاجراءات الرقابية لضمان الالتزام يما جاء في الموازنة العامة :- 
تنطبق بعض الدول إجراءات رقابية من شأنها الزام الجهات الحكومية بتسجيل الاعتمادات الموازنية وما 
يرتبط بها من:- 
أ- ارتباطات . 
ب- تعزيزات (زيادة الاعتماد). 
ج- مناقلات (مثل النقل من بند الي بند آخر في نفس الباب) 
وبتم تسجيل هذه العمليات بقيود يومية طبقاً لنظرية القيد المزدوج وذلك بهدف وضع آلية داخل النظام 
المحاسبي الحكومي يحذر من التجاوز في الانفاق وينذر بالقصور في تحقيق الموارد المستهدفة (الرقابة علي 
تنفيذ الموازنة). 


وطبقاً لهذا النظام يتم فتح صفحة لكل حساب من حسابات الاستخدامات ويوجد بها :- 


VT 


لل للمحاسة الحكومية 


-١‏ تخصص خانة دائنة للاستخدامات المعتمدة طبقاً لقانون ريط الموازنة السنوي » أي الاعتماد الاصلي 
طبقاً لقانون ربط الموازنة. 

؟- وتخصص خانتين لما يطرأ علي هذا الاعتماد من تغيرات مثل : خانة لتخفيض الاعتماد مثل النقل الي 
بند آخر من الاعتماد (مدين) وخانة لزبادة الاعتماد نتيجة تعزيز الاعتماد (أي اعتمادات اضافية او النقل 
من بند آخر فيه وفر الي هذا البند(وتكون هذه الخانة دائنة). 

۳- تخصص خانة مدينة للارتباطات القائمة وذلك بخلاف خانة الحركة المدينة التقليدية والتي تمثل 
الاستخدامات الفعلية المنصرفة نقداً (او تم اصدار شيكات بقيمتها للموردين). 

4 - يمثل الفرق بين رصيد حساب الاستخدامات المعتمدة (دائن) ورصيد حساب الارتباط القائمة (مدين) 
ورصيد حساب الاستخدامات الفعلية(مدين) اعتمادات الاستخدامات الحرة التي لم يتم اجراء ارتباط بشأنها 
> وبالتالي فهي متاحة للارتباط قبل نهاية السنة المالية. 
وتأخذ الصفحة المخصصة لكل بند ر 


الاعتماد الاصلى طبقا 1 تباطات | الاستخدامات 
هة المتاح للارتباط 


في المستقبل 


5 


لقانون ربط الموازنة خفيض : الفعلية 


(دائن) 


(مدين) (مدين) 
طيقا لقانون 
۲1/۷/۱ 3 
الموازنة 


وبالنسبة لحساب الموارد توجد خانة مدينة تسجل بها الموارد المقدرة وذلك بالإضافة الي خانة الحركة 


الدائنة المعتادة والتي تمثل ما تم تحصيله نقداً (او تسلمت الوحدة شيكات بقيمته) ويمثل الفرق بين رصيد 
حساب الموارد المقدرة (مدين) ورصيد حساب الموارد الفعلية (دائن) الموارد المنتظر تحصيلها قبل نهاية السنة 
المالية. 


الموارد المقدرة في 000 الموارد المنتظر 


قانون ربط الموازنة | . تحصيلها قبل نهاية 
بشيكات (دائن) 


السنة (الفرق) 


Ve 


مثال:- 


غا اط کر اوا ا (الوحدة ا الس الها سی د ماه ره مطاف 
ا النسكة ا0 عد ا هم الجهة مرا مئ راك نون رط المراة فإنها قرم جيل اعمادا 
المطنيعة الا لمران اة نامای كنا يلي ++ 


من ح/ الموارد المقدرة 
08 باب ثالث - ايرادات اخري 


٠‏ باب تاسع - الموارد الداخلية 
الي ح/ الاستخدامات المعتمدة 
٥‏ باب الاول - اجور 
باب ثاني - السلع والخدمات 
TEE‏ ابه نما لظ 
باب خامس - المصروفات الاخري 
ا اا امار الك 


وترحل القيود التفصيلية الي كل حساب من حساب بنود الموارد والاستخدامات في الخانة المخصصة 
لذلك. 


وعند اصدار الوحدة الحسابية لأمر شراء او توقيع عقد مع أحد الموردين د يتم اجراء قيد ارتباطات فى هذا 
التاريخ يخفض رصيد الاعتمادات المتاحة للإنفاق كما يلي :- 


من حم سحا 6 


الي ح/ احتياطي الارتباطات 


وطبقاً لهذا المقترح يمكن استخراج بيانات من الدفاتر المحاسبية عن كافة الحركات التي تتم علي استخدامات 
الموازنة من اعتمادات أ صلية وتعزيزات ومناقلات وارتباطات قائمة واستخدامات فعلية ومبالغ متاحة للإنفاق 
علي مستوي كل بند طبقاً للمعادلة التالية:- 


Vo 


المتاح من البند للإنفاق 


بالأحط + تمل ار ير أت اعتمادات اضافية وفقاً لإجراءات معينة 
تخفيض الاعتماد : عكس الاعتمادات الاصلية. 
المناقلات : أي نقل اعتماد من بند الي آخر . 
اذا كان النقل الي البند يكون-موجهب + 
اذا كان النقل من البند الي بند آخر تكون الاشارة سالبة (-) 
مثال(١):‏ 
فيما يلي البيانات المتعلقة بوحدة حسابية (س) خلال السنة المالية 70١١/7٠٠9‏ :- 
في بداية السنة ۲٠٠۹/۷/١‏ تم ابلاغ الجهة بموازناتها عن العام المالي ٠١٠١/7٠١9‏ من واقع قانون 
ربط الموازنة وتضمن الباب الثاني (السلع والخدمات) مبلغ ٠٠6٠٠٠٠‏ جنيه مخصصة ومعتمدة لبند نفقات 
الصيانة. 
- في يوم 3٠١5/7/١‏ تم اصدار امر التوريد رقم )٠١(‏ لشركة النصر بمبلغ 5٠٠٠٠١‏ ١جنيه.‏ 
- في يوم ۲٠٠۹/۸/۲١‏ تم إصدار شيك بقيمة الفاتورة النهائية الخاصة بإذن التوريد رقم )٠١(‏ والبالغة 
٠‏ اجنيه خصم منها ٠٠٠١‏ جنيه ضرائب ودمغات واستخراج الشيك بالصافي. 
- في يوم 3٠01/٠١/١5‏ تم اصدار أمر الشراء رقم )١7(‏ لمواد صيانة بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠جنيه.‏ 
- في یوم ۲۰۰۹/۱۱/۷ تم ابرام عقد توريد رقم (5") بمبلغ ١٠٠٠٠1جنيه.‏ 
في يوم ۲۰٠۹/٠۲/۲۹‏ تم إصدار شيك لسداد قيمة فاتورة اذن توريد رقم )١(‏ والقيمة الاجمالية للفاتورة 
٠‏ اجنيه » وبلغت قيمة الضرائب المخصومة ١٠٠۲جنيه‏ وتم استخراج الشيك بالصافي بعد 
الضرائب. 
= في يوم ۲۰٠٠/٤/۲۹‏ تم عمل عقد توريد وتركيب لمعدات الصيانة بمبلغ ١٠٠٠٠۸٠جنيه‏ (عقد رقم ١؟)‏ 
وتم تنفيذ العقد » ولكن لم يتم السداد بعد. 
- في يوم ۲١٠٠/٦/۳‏ تم نقل اعتماد من نفقات الصيانة الي بند الادوات الكتابية بمبلغ ٠٠٠٠‏ جنيه. 
والمطلوب :- -١‏ اجراء قيود اليومية الازمة للعمليات التي تمت خلال السنة . 


ك/ا 


سبة الحكومية 
؟- تصوير صفحة الاستخدامات اللازمة لبيان المتاح للارتباط في المستقبل عقب كل 


عملية. 


0 


O00»‏ من ح/ الارتباطات القائمة 
Oona‏ الى ح/ احتياطي الارتباطات 
( الارتباطات بأمر توريد رقم )٠١‏ 


ا منبة اداج لكا ملم ركشت 
بند صيانة 
١‏ الي ح/ الشيكات 
i‏ الى خا جاري مالغ داه ثحت الششبوية 
باسم مصلحة الضرائب 
( إصدار شيك بصافي المستحق للمورد) 


OREN‏ من ح/ احتياطي الارتباطات 
0.۰۰ الي ح/ الارتباطات القائمة 
(عكس قيد الارتباط بأمر توريد رقم )٠١‏ 
e‏ من ح/ الارتباطات القائمة 
ens‏ الي ح/ احتياطي الارتباطات 
الارتباط بأمر الشراء رقم )١١(‏ 


Von‏ من ح/ مصروفات الباب الثاني - السلع والخدمات 
بند نفقات الصيانة 
VA.‏ الي ح/ الشيكات 
YY‏ الي ح/ جاري مبالغ دائنة تحت التسوية 
باسم مصلحة الضرائب 
(سداد صافي المستحق بشيك لفاتورة اذن التوريد رقم )١1‏ 


8 


E‏ من ته احقياظى الأرقاطات 
ah‏ الي ح/ الارتباطات القائمة 
(عكس قيد الارتباط بأمر توريد رقم )١1‏ 
Nes‏ من ح/ الارتباطات القائمة 
e‏ الى خا احغاطي الازنتاطات 
الارتباط بعقد توريد وتركيب رقم )١17(‏ 


oon‏ من ح/ المناقلات - بند نفقات الصيانة 
E‏ الى ح/ المناقلات - بند أدوات كتابية 
الادوات الكتابية 


جدول استخدامات الباب الثاني- بند نفقات الصيانة 


YA 


سبة الحكومية 


اصدار شيكات 
بقيمة فاتورة 
Von 3 4۹‏ (۱۰۰۰۰( 
اذن توريد رقم 
00 
تعاقد علي 
توربد وتركيب 
E‏ تت 0 
عقد ركم 
™( 


KESI KES E ESI EES ESET‏ الال 


مثثال )"( - 


فيما يلي البيانات المتعلقة بوحدة حسابية (س) خلال السنة المالية ۲٠٠١/۲۰۰۹‏ :- 

-١‏ في بداية السنة ۲٠٠۹/۷/١‏ تم ابلاغ الجهة بموازناتها عن العام المالي ٠٠١١/7٠١4‏ من واقع قانون 
ربط الموازنة وتضمن الباب الثاني (السلع والخدمات) مبلغ ١٠٠٠٠۸٠جنيه‏ مخصصة ومعتمدة لبند نفقات 
المواد والادوات الكتابية. 

.هينج"٠٠٠١ تم اصدار امر التوريد رقم (55) لشركة (ه) بمبلغ‎ ٠٠١3/17/5 في يوم‎ -١ 

-٣‏ في يوم ۲٠٠۹/۸/٠١‏ تم إصدار شيك بقيمة الفاتورة النهائية الخاصة بإذن التوريد رقم (45) والبالغة 
26٠‏ "اجنيه . 

5- في يوم ۲۰۰۹/۹/۲۸ تم اصدار أمر الشراء رقم (9) لمواد وادوات كتابية بمبلغ 6٠٠٠‏ اجنيه. 

ه- في يوم ۲۰۰۹/۱۲/۰ تم ابرام عقد توريد رقم (5) بمبلغ ٠٠٠١‏ "جنيه. 

5- في يوم 3٠١١/7/11‏ تم إصدار شيك لسداد قيمة فاتورة اذن توريد رقم )۷١(‏ . 

0- في 3٠٠١/4/5‏ تم تعزيز الاعتمادات بناء علي قرار وزير المالية ويعد اتباع الاجراءات اللازمة وذلك 
بمبلغ ٠٠6٠6/اجنيه.‏ 

۸ في يوم ۲۰۱۰/٤/۲۰‏ تم ابرام عقد توريد مواد وادوات كتابية بمبلغ 0٠0٠٠٠‏ ١جنيه‏ (عقد رقم 115). 

3- في يوم ۲٠٠١/١/٠١‏ تم اصدار شيك لسداد اجمالي الفاتورة الخاصة بالعقد رقم (117) وقيمتها 
الاجمالية 55٠6٠٠‏ ١جنيه.‏ 


۷۹ 


_للسلا_ا_ا_لمبسس ب ببب للمحاسبة الحكومية 


-٠‏ في ٠١٠١/56/5‏ تم نقل اعتماد من بند الادوات الكتابية الي بند مس تلزمات سلعية متنوعة بمبلغ 


١ Yoo‏ جنيه. 
والمطلوب :- اعداد جدول الارتباطات لبند الادوات الكتابية لبيان الارتباط المتاح في المستقبل للجهة 
عقب كل عملية 


الد ل 


جدول استخدامات الباب الثاني- بند مواد وادوات كتابية 


ل سیت ب 
الفاتورة النهائية 
۰۰4/۸۱۹ ی O° o (۰۰( Tona‏ 
الخاصة بأذن توربد 
رقم )٤٤(‏ 


اصدار | 
0004 0 بم 11 
ع 


10 | عقد توريد رقم (ه) | |3( 


اصدار شيك بقيمة 
1.1۷ الفاتورة امر توربد ا (۳۰۰۰( 
رقم (۷۹) 
الاعتماد 
٠‏ ۰1۰ تعزيز e‏ ا 
بقرار وزير المالية 


اصدار شيك لسداد 
۲٠٠٠/۷‏ | اجمالي قيمة فاتورة 0 | (oss)‏ 1071۰ 
العقد رقم (595) 
نقل اعتماد الي بند 
ا 
متنوعه 


اس ل شه ED‏ لمم RD‏ الكل 


مثثال (5) :- 


فيما يلي البيانات المتعلقة بوحدة حسابية (س) خلال السنة المالية ٠١٠١/۲۰۰۹‏ :- 

-١‏ في بداية السنة ۲٠٠۹/۷/١‏ تم ابلاغ الجهة بموازناتها عن العام المالي ۲٠٠١/۲٠٠۹‏ من واقع قانون 
ربط الموازنة وتضمن الباب الثاني (السلع والخدمات) مبلغ ٠٠٠٠٠١‏ جنيه مخصصة ومعتمدة لبند نفقات 
المواد والادوات الكتابية. 

.هينج٠٠٠٠١ تم اصدار امر التوريد رقم (55) لشركة (م) بمبلغ‎ ۲8٥ في يوم‎ -١ 

٣‏ في يوم 8 ٠‏ تم إصدار شيك بقيمة الفاتورة النهائية الخاصة بإذن التوريد رقم (55) والبالغة 
٠٠‏ ججنيه . 

5- في يوم ٠٠١3/31/78‏ تم اصدار أمر الشراء رقم (9) لمواد وادوات كتابية بمبلغ ٠٠٠٠2جنيه.‏ 

.هينجا'٠٠١ بمبلغ‎ )٥( تم ابرام عقد توريد رقم‎ 7٠١1/11/5 في يوم‎ -٥ 

5- في يوم 7 ٠‏ تم إصدار شيك لسداد قيمة فاتورة اذن توريد رقم (9") . 

۷ في 3٠٠١/5/5‏ تم تعزيز الاعتمادات بناء علي قرار وزير المالية ويعد اتباع الاجراءات اللازمة وذلك 

۸ في يوم ۲۰۱۰/٤/۲۰‏ تم ابرام عقد توريد مواد وادوات كتابية بمبلغ 2٠٠٠‏ "جنيه (عقد رقم 115) . 

- في يوم ۲٠٠١/١/٠١‏ تم اصدار شيك لسداد اجمالي الفاتورة الخاصة بالعقد رقم (117) وقيمتها 
الاجمالية 5٠.٠.٠‏ "اجنيه. 

1۰ في 3١٠١/6/7‏ تم نقل اعتماد من بند مستلزمات سلعية متنوعة الي بند الادوات الكتابية الي بمبلغ 
۰ اجنیه. 

۲١٠١/٠/٥ مع المورد "ع ' لتوريد أدوات كتابية في يوم‎ )١١5( ترغب المنشأة في الدخول في عقد‎ -١ 

والمطل...وب :- اعداد جدول الارتباطات لبند الادوات الكتابية لبيان الارتباط المتاح ومدي امكانية الارتباط 

في العقد رقم .)١١5(‏ 

الد ل 


۸1 


سبة الحكومية 


جدول استخدامات الباب الثاني- السلع والخدمات : بند مواد وادوات كتابية 


الاستخدامات 
الفعلية 


(مدين) 


الاعتماد طبقاً لقانون 
ربط الموازنة 
امر توربد رقم ٤٥‏ 
لشركة (ه) 
اصدار شيك بقيمة الفاتورة 
۹ | النهائية الخاصة بأذن 


۲۰۰۹/۷/۱ 


۰ ۰۹/۷/٥ 


4۸ 


م00 


اصدار شيك بقيمة الفاتورة 
ل N‏ 
امر توريد رقم (۷۹) 


تعزيز الاعتماد بقرار وزير 
1.1/4 5 7 5 
المالية 


اصدار شيك لسداد اجمالي 
۲١٠٠/۷‏ | قيمة فاتورة العقد رقم 
(595) 
نقل اعتماد الي بند 
مستلزمات سلعية متنوعة 


ملا : حيث ان قيمة العقد )٠٠١(‏ هي ٠٠٠٠٠۰‏ جنيه بينما المتاح هو 5٠٠٠١‏ "جنيه فقط. 


1/1/۳ 


ر 


AY 


_-س# ٠#‏ للمحاسبة الحكومية 
اسئلة وتمارين غير محلولة 


١‏ - عرف الموازنة العامة وأذكر أهدافها؟ 
-١‏ وضح العلاقة بين الموازنة العامة والنظام المحاسبي الحكومي؟ 
- اشرح بإيجاز قواعد إعداد الموازنة العامة للدولة؟ 
-٤‏ اشرح بإيجاز أهم أهداف تبويب الموازنة العامة للدولة؟ 
ه- اشرح بإيجاز أهم الاسس العامة المتبعة في تبويب الموازنة العامة للدولة؟ 
- قارن بين التبويب الاقتصادي للاستخدامات العامة والتبويب الوظيفي لها موضحاً المزايا المترتبة على كل 
00 : : 
- اشرح بإيجاز اسس تبوبب الموارد العامة وهل يشترط اتباع نفس التبويب المستخدم للمصروفات؟ 
۸- ما هو أساس تبويب الموازنة العامة المتبع في مصر؟ 
1- اشرح بإيجاز مراحل دورة الموازنة العامة في مصر؟ 
-٠‏ اشرح بإيجاز مراحل أهمية سجل الارتباطات؟ 
-١‏ فيما يلي البيانات المتعلقة بوحدة حسابية (س) خلال السنة المالية ٠١٠١/۲٠٠١۹‏ :- 
-١‏ في بداية السنة ۲٠٠۹/۷/١‏ تم ابلاغ الجهة بموازناتها عن العام المالي ٠٠٠١/7٠١5‏ من واقع قانون 
ربط الموازنة وتضمن الباب الثاني (السلع والخدمات) مبلغ ١٠٠٠٠٠جنيه‏ مخصصة ومعتمدة لبند 
نفقات الصيانة. 
-١‏ في يوم ٠٠١3/7/١‏ تم اصدار امر التوريد رقم )٠١(‏ لشركة (النصر) بمبلغ ١٠٠٠٠جنيه.‏ 
۳- في يوم 3٠١3/8/7١‏ تم إصدار شيك بقيمة الفاتورة النهائية الخاصة بإذن التوريد رقم )٠١(‏ والبالغة 
«٠٠‏ جنيه »> خصم منها ١٠٠٠١‏ جنيه ضرائب ودمغات واستخراج الشيك بالصافي. 
5 - في يوم ٠١3/٠١/١5‏ تم اصدار أمر الشراء رقم )١7(‏ لمواد الصيانة بمبلغ ١٠٠٠۷جنيه.‏ 
-٥‏ في يوم ۲۰۰۹/۱۱/۷ تم ابرام عقد توريد رقم (55) بمبلغ ١٠٠٠٠جنيه.‏ 
5- في يوم ۲١٠١/۲/۲۹‏ تم إصدار شيك لسداد قيمة فاتورة اذن توريد رقم )١7(‏ والقيمة الاجمالية 
للفاتورة ٠٠٠٠١‏ جنيه» ويلغت قيمة الضرائب المخصومة ٠٠١‏ ١جنيه‏ وتم استخراج الشيك بالصافي 
بعد الضرائب. 
/ا- في يوم 3٠٠١/5/75‏ تم عمل عقد توريد وتركيب لمعدات الصيانة بمبلغ 2٠6٠6٠٠‏ جنيه (عقد رقم 
٠١‏ ) وتم تنفيذ العقد » ولكن لم يتم السداد بعد. 


AY 


بل ل ل[_للسسسسس بب للمحاسبة الحكومية 


ASSERT الصكانة الو كنف‎ E SEE SARS 
عي ك مں ي و ي‎ 


و١‏ ۰ "اجنيه. 
والمطلوب :- -١‏ اجراء قيود اليومية الازمة للعمليات التي تمت خلال السنة . 


؟- تصوير صفحة الاستخدامات اللازمة لبيان المتاح للارتباط في المستقبل عقب كل 


3 


عمليه. 


- فيما يلي البيانات المتعلقة بوحدة حسابية (س) خلال السنة المالية ۲٠٠١/۲۰۰۹‏ :- 

-١‏ في بداية السنة ٠٠١3/7/١‏ تم ابلاغ الجهة بموازناتها عن العام المالي ٠٠١١/7٠١4‏ من واقع قانون 
ربط الموازنة وتضمن الباب الثاني (السلع والخدمات) مبلغ ١٠٠٠٠6"جنيه‏ مخصصة ومعتمدة لبند نفقات 
المواد والادوات الكتابية. 

۲ في يوم ٥‏ تم اصدار امر التوريد رقم (55) لشركة (م) بمبلغ ١٠٠٠٠جنيه.‏ 

٣‏ في يوم 8 ٠‏ تم إصدار شيك بقيمة الفاتورة النهائية الخاصة بإذن التوريد رقم (55) والبالغة 
٠٠0‏ تججنيه . 

5- في يوم ٠٠١3/31/78‏ تم اصدار أمر الشراء رقم (9) لمواد وادوات كتابية بمبلغ ١٠٠٠۷جنيه.‏ 

-٥‏ في يوم 7٠١1/11/5‏ تم ابرام عقد توريد رقم )٥(‏ بمبلغ ٠٠٠١‏ 4جنيه. 

5- في يوم ۲١٠٠/۲/۱۷‏ تم إصدار شيك لسداد قيمة فاتورة اذن توريد رقم (29) . 

۷ في 3٠٠١/5/5‏ تم تعزيز الاعتمادات بناء علي قرار وزير المالية ويعد اتباع الاجراءات اللازمة وذلك 
بمبلغ ٥۰۰۰۰‏ اجنيه. 

/- في يوم ۲۰۱۰/٤/۲۰‏ تم ابرام عقد توريد مواد وادوات كتابية بمبلغ 6٠٠٠١‏ "جنيه (عقد رقم 5115) . 

3- في يوم ۲٠٠٠/١/٠۷‏ تم اصدار شيك لسداد اجمالي الفاتورة الخاصة بالعقد رقم (117) وقيمتها 
الاجمالية 58٠6٠٠‏ اجنيه. 

-٠‏ في ۲٠٠١/٦/۳‏ تم نقل اعتماد من بند الادوات الكتابية الي بند مستلزمات سلعية متنوعة الي بمبلغ 


.هينج١‎ GOOD 
والمطل..وب :- اعداد جدول الارتباطات لبند الادوات الكتابية لبيان الارتباط المتاح في المستقبل للجهة‎ 


-: ٠٠٠١/۲٠٠۹ فيما يلى البيانات المتعلقة بوحدة حسابية (س) خلال السنة المالية‎ -١ 


A٤ 


-١‏ في بداية السنة 3٠١3/17/١‏ تم ابلاغ الجهة بموازناتها عن العام المالي ۲٠٠١/۲۰٠۰۹‏ من واقع 
قانون ربط الموازنة وتضمن الباب الثاني (السلع والخدمات) مبلغ ٠٠٠٠٠١‏ جنيه مخصصة ومعتمدة 
لبند نفقات المواد والادوات الكتابية. 

۲ في يوم 3٠١3/7/5‏ تم اصدار امر التوريد رقم (55) لشركة (ه) بمبلغ ٠٠٠١‏ "جنيه. 

۳- في يوم ۲٠٠۹/۸/٠۹‏ تم إصدار شيك بقيمة الفاتورة النهائية الخاصة بإذن التوريد رقم (45) والبالغة 
۰ جنیه . 

5- في يوم ۲۰۰۹/۹/۲۸ تم اصدار أمر الشراء رقم (۷۹) بمبلغ ١٠٠٠۷جنيه.‏ 

- في يوم ٠٠١4/11/5‏ تم ابرام عقد توريد رقم )٥(‏ بمبلغ ٥۰۰۰‏ "اجنيه. 

5- في يوم ۲١٠١/۲/۱۷‏ تم إصدار شيك لسداد قيمة فاتورة اذن توريد رقم (29) . 

۷ في 3٠٠١/5/5‏ تم تعزيز الاعتمادات بناء علي قرار وزير المالية ويعد اتباع الاجراءات اللازمة 
وذلك بمبلغ 6.6٠.٠‏ ١جنيه.‏ 

۸ في يوم ۲۰۱۰/٤/۲۰‏ تم ابرام عقد توريد مواد وادوات كتابية بمبلغ 50٠٠‏ ١جنيه‏ (عقد رقم 1915) . 

4- في يوم ۲١٠٠/١/١١‏ تم اصدار شيك لسداد اجمالي الفاتورة الخاصة بالعقد رقم (117) بمبلغ 

۰ جنیه. 

٠-في ۲٠٠١/٦/۳‏ تم نقل اعتماد من بند الادوات الكتابية الي بند مستلزمات سلعية متنوعة الي بمبلغ 

١-ترغب‏ المنشأة في الدخول في عقد )١١5(‏ مع المورد "ع " لتوريد أدوات كتابية في يوم ٠١٠١/7/0‏ 
بمبلغ 68٠٠٠١‏ ؟جنيه. 


والمطا ...وب :- اعداد جدول الارتباطات لبند الادوات الكتابية لبيان الارتباط المتاح ومدي امكانية الارتباط 


في العقد رقم .)١١5(‏ 


Ao 


نظام المحاسبة الحكومية 


الفصل الرابع 
نظام المحاسبة الحكومية 


مقدمة :- 

يختلف نطاق تطبيق المحاسبة المالية عن المحاسبة الحكومية» حيث تطبق قواعد المحاسبة المالية 
على الات الشابعة التطاع التحاضن را فت الى تكن الريم زح رن ااك + فى حن ان 
الان الكوينة قطن على وكات الجهان الإدارف للكولة وجات الك اللي وغيرها من الزات 
الحكومية الأخرى وهي وحدات لا تهدقه الى الرمج وانمنا تيدف الى يي امور الدولة وتبير الأموال اللازمة 
للصرف علي اوجه النشاط الحكومي وفرض الرقابة عليها والانفاق العام وكذلك الرقابة علي الممتلكات 
العامة. 


ويمكن ابراز اهم الاختلافات بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية » من خلال الجدول التالي:- 
جدول رقم ( ") يبين اهم الاختلافات بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية فى ضوء 


الوضع في مصر:- 
المحاسبة المالية المحاسبة الحكومي 


بق علي الوحدات الاقتصادية والمنشآت 
التابعة للقطاع الخاص مثل:- 
-١‏ المنشات الفردية 8 
؟- شركات الأشخاص. -١‏ وحدات الجهاز الاداري للدوله : وتشمل الوزارات والمصالح 
۳- شركات الأموال. الحكريدية الكاجعة لها 
كما تطبق علي شركات القطاع العام التي ؟- وحدات الحكم المحلي : وتشمل المحافظات والمراكز والمدن 


حدد القانون رقم ١١1‏ الصادر في سنة ۱۹۸١‏ مجالات تطبيق 
قواعد المحاسبة الحكومية في الوحدات الاداربة الاتية :- 


5 الاحياء وال دات الخدمات التى ند ازنتها . 
اون ا نهارن ييف ات والاحياء والقري ومديريات ت التي تشمل موازنتها 
الهيئات العامة ذات الطابع الخدمي : وكافة الاجهزة التي 
مها الموارتة اة للدولة. 
الصناديق والحسابات الخاصة: التي يتم انشاؤها بمقتضي 


قوانين أو قرارات جمهورية. 
ثانياً : الوحدة المحاسبية والنظرية 


AY 


لابابا _لم سب للمحاسبة الحكومية 


ه تعتبر كل منشأة من منشآت قطاع 
الأعمال وحدة محاسبية لها شخصيةا 
معنوية مستقلة تتميز بمزاولة نشاطا 
اقتصادي سعيا إلى تحقيق الربح. 

ه يمكن النظر الي النظريات التي تحكم 
عمليات المحاسبة في منشآت القطاع 

ه نظرية الملدية المشتركة :- وهي 
اول ذظرية ظهرت عند بداية 
المحاسبة وعندما كان الشكل السائد 
هو المنشآت الفردية والتي تطورت 
بعد ذلك الى شركات أشخاص 
(تضمن وتوصية بسيطة) حيث كانت 
تتداخل شخصية المنشأة مع شخصية 
أصحابها حيث :- 

-١‏ تعتبر الاصول مملوكة لصاحب 
المنشأة او الشركاء فيها 
والخصوم بمثابة التزامات عليهم 

-١‏ اعتبار ايرادات المنشأة زيادة فى 
اتن محال متتس مادا 
والمصروفات بمثابة نقص له. 

۳- حقوق الملكية= اجمالى الاصول 
كاحبالق الالدز ا 

4- نتيجة النشاط في فترة معينة = 
حقوق الملكية اخر الفترة- حقوق 
الملكية اول الفترة. 

- ترتبط حياة المنشأة بحياة 

اصحابها. 
ه نظرية الشخصية المعنوية : 
عندما زادت أحجام المنشآت وعدد 
الشركاء فيها وأصبحت مسئولية كل 
شريك محددة بمقدار حصته في راس 
المال » حدث انفصال بين المنشأة 
وأصحابها وأصبح للمنشأة شخصية 
معنوية مستقلة عن شخصية أصحابها 
واصبح بقاء المنشأة واستمرارها لا 
يرتبط بحياة الشركاء او اوضاعهم 
المالية وأصبح: 
ه تعتبر كل منشأة من منشآت قطاع 


الأعمال وحدة محاسبية لها شخصية 


تقوم الموازنة العامة علي اسان تخصيضن جانب معين 
من الموارد لتأدية نشاط معين » ويكون اس تخدام هذه 
الموارد مقيداً بتحقيق الغرض الذي خصصت من أجله 
ولذلك ظهرت نظرية الاموال المخصصة لتناسب هذا 
المفهوم » وتقوم هذه النظرية علي أساس :- 

الاصول :- هى الموارد المخصصة لتحقيق أهداف 
الخصوم : هي مجموعة القيود المفروضة علي استخدام 
هذه الموارد. 

الايرادات والمصروفات : يتم ادراجهما في كشف واحد 
يهدف التأكد من مدي تحقيق التوازن بينهما. 

حيث لا تهدف الوحدات الحكومية الي تحقيق ربح. 
الوحدة المحاسبية : موارد الوحدة(الاصول)-القيود 
المفروضة عليها (الالتزامات) 

وفقا لنظرية المحاسبة عن الأموال تفسر الوحدة 
المحاسبية لأغراض المحاس بة الحكومية على أنها 
مجموعة من الموارد التي يتم تخصيصها لتحقيق هدف 
معين أو لأداء نشاط محدد وتكون موض وع القياس 
والاتصال المحاسبي. 

الوحدة الإدارية الحكومية لا تعتبر وحدة محاسبية 
مستقلة وبدلا من ذلك يعتبر المال وحدة مالية ووحدة 
محاسبية مستقلة ومن ثم فإن مفهوم الوحدات الإدارية 
الحكومية له معنى مزدوج فهو من ناحية وحدة مالية 
ومن ناحية أخرى وحدة محاسبية 

الوحدة الإدارية الحكومية لا تتمتع باس تقلال إداري 
بسبب اعتمادها على قواعد قانونية ولائحة موحدة. 
الوحدة الإدارية الحكومية لا تتمتع باستقلال مالي بسبب 
أن تصرفاتها تكون في حدود الميزانية العامة للدولة. 


A۸ 


لا د _مبببيىيٌٍ_. يسبب لب سطإلحيحاسبة الحكومية 


معنوية مستة SS SS‏ 
اقتصادي سعيا إللى 3 تحقيق الربح: - 
-١‏ أصول المنشة ملكا لها 
والتزاماتها بما في ذلك رأس 
الالتزامات (حقوق الغير/ حقوق 
الملكية). 
؟ - نتيجة النشط = ايرادات- 
المصروفات 
ثالثا ٠١‏ 
ه يتم قياس نتائج النشاط الاقتصادي 
للوحدة وإظهار مركزها المالي في 
تاريخ معين وفقا لمجموعة من 
المبادئ المحاسبية المتعارف عليها 


والتي لا يجوز الخروج عنه. 


ه يتم تطبيق مبدأ المقابلة بين 
الإيرادات والمصروفات الخاصة 
بالفترة المحاسبية بغض النظر عن 
التدفقات النقدية الداخلة والخارجة 


ه يتم التفرقة بين المصروفات الإيرادية 
والمصروفات الرأسمالية 


۾ يجب علي المنشات اعداد قوائمها 
المالية بموجب اساس الاستحقاق فيما المتحدة " أهمية التبويب لكل من المراجعة الداخلية 
عدا قائمة التدفقات النقدية» ويتطلب هذا والمراجعة الخارجية " على النحو التالي : 


لالتزام بالقواعد القانونية 

ه تخضع الوحدات الإدارية الحكومية لقيود تنظيمية 
تفرطن و انحط الفببائير و الق اين تا هذه الود 
شكل قواعد وتعليمات تكون محددة تحديدا دقيقا وتفصيليا 
وعندئذ تكون ملزمة للمديرين وتكون موضوعا 
للمراجعة والمسائلة محاسبيا وإداريا بالإضافة لالتزامها 
بالعبادئ المخانسة النتعارق عليها 


رابعا : التبويب المحاسبي 


ه لا يوجد علاقة سببية بين إيرادات الوحدة الحكومية 
ونفقاتها ومن ثم فإن المقارنة تتم بين الإيرادات 
مشا TG‏ وروم 
عجز سس Bess‏ عن طريق الاقتراض أو من 
الاحتياطي العام للدولة 

الزأسمالية مما س خب استخدام مصطاح النفقات يذلا 
من مصطلح المصروفات باعتبار أن موارد الأموال 
مصطلح الإير ادا :فهو يتمق كل الموارد الداخلة إلى 
المال 


أوضح دليل المحاسبة الحكومية الصادرة من الأمم 


حم 


. يجب أن يكون النظام قابلا للتطبيق ويساعد على إتمام 


تخص الفترة سواء سددت أم لا وكذلك عمليات الرقابة بواسطة الأجهزة الخارجية وذلك لتقديم 
الاعتراف بإيرادات الفترة سواء المعلومات الملائمة التي تحتاجها كافة أنواع الأجهزة 


حضبلت أم لا 


© ويؤدي تطبيق اساس الاستة ستحقاق الي 


الرقابية في الوقت المناسب. 
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يجب أن يكون النظام المحاس بي مرنا بحيث يسمح 


تحقيق أهداف القوائم المالية الممثلة في بالتطورات في مجالات الرقابة الإدارية على العمليات 
تقديم معلومات عن المركز المالي الحكومية ومتمشيا مع البرامج الإدارية والرقابة الداخلية 
للمنشأة ونتائج أعمالها خلال فترة وتقييم الأداء 


۸۹ 


الأيرادات>ؤفقا للوحدة الإأدارية المينتولة عن تحضيلها 


ه ينبغي تبويب النفقات بكل الطرق المحتملة وفقا لنوع 
المال والوظيفة والبرامج والأنشطة والوحدة الإدارية 
وطبيعة النفقة ونوعها كما يساعد الوحدات المختصة 
على الرقابة على العمليات بالإضافة إلى الرقابة المالية 

خامساً : الأصول والالتزامات 


ه تفصح الميزانية العمومية عن كل من أه تفصح الوحدات الإدارية الحكومية عن الأصول السائلة 
الأصول سواء كانت قصيرة أم | التي تكون متاحة لتحقيق الغرض المس تهدف من المال 
طويلة الأجل وعن كل الالتزامات | وما يرتبط بتلك الأصول من التزامات 
سواء كانت قصيرة أم طويلة الأجل أه الأصول السائلة : تتضمن كل من النقدية و أي أصول 
وبما يتفق مع أساس الاستحقاق أخرى يتوقع تحويلها إلى نقدية خلال العمليات العادية 
للمال » وترتبط الالتزامات قصيرة الأجل ارتباطا مباشرا 
بهذه الأصول السائلة. 
ه ووفقا لتعريف المال : المال يشتمل على مجموعة من 
الحسابات المتوازنة تعكسها معادلة الميزانية التالية:- 
الأصول ‏ >-الالتزامات ‏ + رصيد الأموال 


أن || ۹ 


الموارد أو الإمكانات أو القيود المفروضة موارد متاحة لتسديد 
الخدمات الاقتصادية على استخدام الالتزامات قصيرة الأجل 
المخصصه لاغرااض الموارد المتاحة عن العمليات التي 


محددة 


تحدث في المستقبل 


ه قد يكون رصيد الأموال مدين في حالة زيادة الالتزامات 
قصيرة الأجل عن 2 الأصول السائلة : 


لاس ا مس لس ب ب ب للمحاسبة الحكومية 


معادلة الميزانية على مستوى الوحدة الإدارية 
الحكومية المنفذة لأهداف المال:- 
الأصول = الالتزامات 


8 8 
ی ول 


لموارد المخصصة للوحدة . | لقود المفروضة على 
الإدارية الحكومية في شكلك ]| استخدام الوحدة الإدارية 
PT‏ الحكومية للموارد 
الميزانية العامة لتأدية r Ker‏ 
الأنشطة المنوطة بها في 
نطاق فترة زمنية محددة 


بالنسبة للأصول الثابتة والالتزامات طويله الأجل لاتتم 
المحاسبة عنهما في نطاق المال لأنها لا تتحول عادة 7 
نقدية وإنما يتم المحاسبة عنهما في مجموعة من 
الحسابات لنظامية التي يطلق عليها " مجموعة حسابات 
الأصول الثبتة العامة طويلة الأجل "و 'مجموعة 
حسابات الالتزامات العامة طويلة الأجل "ومن ثم 
فإنهما لا يظهران في ميزانية المال وهو الأمر الذي 
يتطلب انشاء سجلات بيانية واحصائية يمكن عن 
طريقها الرقابة على الأصول الثابتة العامة طويلة الأجل 
و متابعة سداد الالتزامات العامة طويلة الأجل 


سادساً : تقويم الأصول الثابتة والاهلاكات 


يتم تقويم الأصول الثابتة طبقا للتكلفة 

التاريخية ويتم استهلاكها بغرض 

توزيع تكلفة الأصل على مستوى 

عمره الإنتاجي بطريقة مناسبة 

وتتحدد القيمة الدفترية للأصول الثابتة 

فى نهاية السنة وفقاً للمعادلة التالية : 
= تكلفة أصلية للأصل الثابت - مجمع 
الاهلاك - مجمع خسائر انخفاض 
قيمة الاصل. 


يتم تقويم الأصول الثابتة طبقا للتكلفة التاريخية وإذا 
كانت هنالك صعوبة في تحديد التكلفة يمكن تقديرهاء اما 
الأصول الثابتة التي تسلم إلى الوحدة الإدارية الحكومية 
على سبيل المنحة أو الهبة فيجب تقديرها على أساس 
القيمة العادلة السائدة وقت الحصول عليها . 
ومن ثم يجب أن تعالج في حسابات المال كنفقات إذا تم 
شراؤها أو إذشائها فقط وتسجل بعد ذلك في مجموعة " 
حسابات الأصول الثابتة العامة طويلة الأجل " سواء تم 
الحصول عليها عن طريق الشراء أو الإنشاء أو الهبة . 
وهنالك مبررات هامة تستلزم المحاسبة عن الأصول 
الثابتة العامة واستهلاكها ٠:‏ 
. تحديد تكاليف الخدمات العامة لأغراض القياس 
والتقييم والمراجعة . 
. الرقابة على تشغيل وصيانة الأصول الثابتة العامة 
والمحافظة عليها . 
التخطيط لأغراض عمليات الإحلال والاستبدال. 
ا في امساك حسابات الاصول الثابتة ما يأتي : 5 


۹۱ 


اثبات قيمة الاصول المملوكة للجهة فى اول السنة 
المالية. ۰ 

اثبات قيمة الاصول المضافة خلال السنة محسوبة 
بتكلفة شرائها مضافاً اليها المصروفات الرأسمالية 
المتعلقة بها والتي تجعلها صالحة للاستعمال او 
تؤدي الي زيادة طاقتها الانتاجية. 

ج- استبعاد قيمة الاصول التي يتم التصرف فيها 
تصرفاً ناقلاً للملكية او تجريدها او فقدها وذلك 
لتحديد قيمة الاصول الثابتة في نهاية السنة المالية 
علي ان تدسب قيمة الاصول الثابتة عند استبعادها 
من حساب الاصول بتكلفتها الدفترية. 


5 : تنقسم الحسابات الي : 5 0 الحكومية الي‎ e 
أ- حسابات الاصول. حسابات الموازنة (أي حسابات الموارد‎ 
ب- حسابات الحقوق وتشمل "حقوق والاستخدامات طبقاً لتبويب الموازنة).‎ 
الغير (الالتزامات) وحقوق ؟. حسابات الأصول.‎ 
الملكية‎ 


ج- حسابات الايرادات. :. الحسابات الوسيطة (أي الحسابات النظامية 


د- حساب المصروفات. لأغراض الرقابة). 


ثامناً : مخرجات النظام المحاسبي 


تتمثل اهم مخرجات النظام | تتمثل اهم مخرجات الذظام الدحاس بي الحكومي في 
المحاسبي في مجموعة من القوائم | مجموعة التقارير الدورية والختامية واهمها:- 
المالية الاساسية وتشمل:- حساب المتابعة المالية الشهري. 

قائمة الدخل. الحساب المالي الشهري. 

قائمة المركز المالي (الميزانية). الحساب المالي ربع السنوي. 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية. الحساب الختامى السنوى. 

قائمة التدفقات النقدية. 1 1 

الايضضاحات المتممة للقوائم 

المالية بالإضافة الي مجموعة من 

التقارير المالية الاضافية و 

افصاحات اللازمة مثل :- 

التفارير القطاعية. 

القوائم المالية المرحلية (ربع 

السنوية). 

تاسعاً : أصحاب المصالح المهتمة بالتقارير المالية 
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ه تهتم فنات عديدة ذات مصلحة ه تهتم فئات عديدة ذات صلة مباشرة بالتقارير المالية 
بالتقارير المالية للمنشآت الخاصة الناتجة من النظام المحاسبي الحكومي واهمهم: 
اتهم العاملين والموظفين والمديرين بالجهات الإدارية 

المستثمرين الحاليين والمرتقبين . والحكومية والمنوط بهم تنفيذ الموازنة العامة. 
الل أجهزة الرقابة العليا مثل الجهاز المركزي للمحاسبات 
ل والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

الموردين والدائنين التجاريين الحكومة 

٠ العملاء.‎ 


الجهات الك مي مكل "الت اف مجلس الشعب. 
والتأمينات والجهات المنظمة لأعمال الجمهور بصفة عامة نظر لتأثر المجتمع بالسياسة 


المنشأة. المالية. 
الجمهور. 
عاشراً : علاقة السببية بين الايرادات والمصروفات 
تكون العلاقة بين الإيرادات اه لاتوجد علاقة سببية بين الإيرادات والنفقات لذلك يتم 
والمصروفات واضحة » حيث تنفق البدء عند الموازنة بتقدير الاستخدامات ثم تدبير 
المنشأة مصروفاته للحصول علي الموارد اللازمة لتغطيتها. 
الإيرادات او الزيد منها » ولذلك يبدأ 
اعداد الموازنة في منشآت الاعمال 
الاستخدامات اللازمة لتحقيق هذه 
الموارد. 


٠‏ مقومات النظام المحاسبي الحكومي:- 
يهدف انا المحاسبي الحكومي المصري وفقاً لأحكام القانون رقم ١717‏ لسنة ٠۹۸١‏ ولائحته التنفيذية 


النظام إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية: 
لا الرقابة على تحقيق الموارد المقدرة بالموازنة ومتابعة تحصيلها. 
لا الرقابة المالية قبل الصرف فى حدود اعتمادات وأغراض الموازنة. 
لا ترشيد الإنفاق على نحو يكفل فاعلية النفقات العامة فى تحقيق أهداف الموازنة. 
لا الرقابة على الأصول المملوكة للدولة بكافة عناصرها الثابتة والمتداولة. 
لا تحقيق الالتزامات المالية ومتابعة الوفاء بها 
لا إظهار ومتابعة نتائج تنفيذ الموازنة. 


ل توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسات واتخاذ القرارات. 


۹۳ 


لس ا للمحاسبة الحكومية 
أولاً : | لمجموعة ١‏ لمستندية :- 
تعتبر المستندات الوسيلة الاساسية للقيد في الدفاتر كما انها تعتبر وسيلة الاثبات الموضوعية لاعتماد 
صحة الدفاتر والسجلات » كما انها تعتبر الاداة الاساسية للمراجعين للفحص والمراجعة والتأكد من صحة 
وسلامة التصرفات المالية في الجهات الحكومية » والتي تخدم الأغراض المختلفة للنشاط الحكومي ٠‏ وتحكم 
دورة كل مستند منها مجموعة من التعليمات والقواعد التي تحكم دقة وسلامة العمليات» وتنقسم المستندات الي:- 
- مستندات خارجية : أي تنشأ خارج الجهة الحكومية مثل فواتير المورد. 
- مستندات داخلية : أي تنشأ وتتداول داخل الجهة الحكومية مثل أذون الصرف من المخازن وكشوف الاجور. 
وقد حددت اللائحة المالية للموازنة والحسابات نوعين من المستندات الاساسية هما :- 
أ- استمارة اعتماد الصرف(نموذج 5٠‏ ع.ح) 
ب- اذن التسوية (نموذج 5١‏ ع.ح). 
علي ان يرفق بهما مستندات أخري داخلية او خارجية حسبما تتطلب ظروف العملية. 
مع ملاحظة انه عند قيام جهة بعمليات لحساب جهة آخري ومطالبتها بالقيمة بموجب المستندات المؤيدة 
لصرف المبالغ المستحقة عن تلك العمليات ترسل لها المستندات دون الاستمارة 5٠"‏ ع.ح " والتي يجبان تبقي 


بالجهة الاصلية التي قامت بأداء هذه العمليات حتي لا تفقد الدفاتر الحسابية مستند القيد الخاص بهذه المبالغ. 


ويجب ان يتم قيد استمارة الصرف او أذون التسوية في جميع الدفاتر الحسابية والمختصة في نفس اليوم. 


استمارة اعتماد * تخصص هذه الاستمارة للعمليات التي یترتب عليها صرف مبالغ من البنك او من 


الصرفت AIS‏ 
(نموذج 0۰ * تتكون هذه الاستمارة من أريعة اقسام تحمل الحروف (أء ب» ج» د):- 


ع.ح). - قسم حرف (أ):- 


1: 


ويخصص لإثبات بيانات ومبالغ الفواتير المرفقة بالاستمارة كمستندات مؤيدة للصرف 
او نوع الخدمة مع توضيح اسم صاحب الحق وعنوانه والخزينة المرغوب الصرف منهاء 
وبتم ملء هذا القسم بمعرفة الادارة المختصة بطلبات الصرف ويرفق بها المستندات المؤيدة 
للصرف » فعلي سبيل المثال اذا كانت العملية متعلقة بشراء مستلزمات سلعية » فإنه ينبغي 
ان يرفق بالاستمارة المستندات المؤيدة الاتية:- 

الموافقة علي طلب شراء . 

الموافقة علي الارتباط بالمبلغ . 

مستندات اجراءات الشراء . 

فاتورة الشراء . 

محضر الفحص والتسليم. 

ويجب ان يوضح في هذا القسم ايضاً ما اذا كان صرف القيمة قد تم :- 

بموجب شيك علي البنك المركزي المصري او بنك الاستثمار او احد مراسليهما في 

الجهة المطلوب الصرف متها او . 

بموجب اذن صرف رقم ٩‏ ع.ح. 

قسم حرف (ب):- 

ويخصص هذا القسم لبيان مكونات القيد المحاسبي الواجب اثباته (باب » مجموعة » 

بند »نوع) أي تفاصيل الجانب المدين والمبالغ المقابلة له أي التي تجعل دائنة كما 

يوضح في هذا القسم:- 

عدد المرفقات المؤيدة للصرف. 

الرقم المسلسل المعطي لكل فاتورة او طلب والمسجلة به في سجل قيد الطلبيات الواردة 

(مقعع): 

توقيع العامل المختص في خانة (العامل المنوط). 

اقرار العامل المنوط به سجل الحجوزات والتنازلات (١٠ع.ح)‏ ورئيس الشطب او وكيل 

الحسابات بما اذا كان يوجد حجز او تنازل او لا يوجد حجز او تنازل او توكيل في 

الخانة المخصصة بهذا القسم. 


اقرار العامل المختص بإدارة الحسابات بأن القيمة مرتبط بها الاعتمادات المختصة 
وان البند المحدد يسمح بالصرف وانه لم يسبق الصرف وذلك في الخانة المخصصة 
لهذا الاقرار. 
اعتماد رئيس المصلحة او من يفوضه » علي الا يكون من المفوض من بين العاملين 
بإدارة الحسابات . 
بعد اتمام ما سبق في القسم (ب) تحال الاستمارة الي ادارة الحسابات لاتخاذ اجراءات 
الصرف واستيفاء القسم (ج) بعد مراجعة المستندات المرفقة والتأكد من صحة الصرف. 
قسم حرف (ج):- 
ويخصص هذا القسم للتوقيع باعتماد سحب الشيك أو اذن الصرف وتختص به ادارة 
الوحدة الحسابية » ويتضمن رقم قيد الطلبات الواردة (55ع.ح)والتأشيرات المتعلقة 
بإتمام عملية المراجعة وصلاحية الاستمارة لرف قيمتها » والاعتماد الحسابي لاستمارة 
الصرف بما يسمح بسحب الشيك او إذن الصرف. 
ويخصص الاسطر المنقطة المتتابعة في هذا القسم التي تبدأ بعبارة ( بمبلغ ) لتوضيح 
قيمة الاستحقاقات بالكتابة. 
واذا تم اجراء تعديل بسبب خطأء فإنه يجري شطب الخطأ واجراء التعديل بالقلم الاحمر 
مع استيفاء التوقيعات اللازمة علي التصويب. 
القسم حرف (د):- 
ويخصص لإثبات قيام العاملين بالوحدة الحسابية بإجراء القيود اللازمة مع توضيح 
ارقامها في الدفاتر » وهو يتضمن تأشيرات المختصين بما يفيد اثبات القيد بدفاتر 
اليومية وترحيلها الي الحسابات المختصة في دفتر الاستاذ » وتأشيرات المختصين بما 
يفيد تسليم الشيك او الاذون لصاحب الحق او تصديره له بالبريد الي جانب ما يفيد 
تسليم الاستمارة لقسم الاضابير لحفظها بعد قيدها. هذا وتسري احكام استمارة اعتماد 
الصرف (١٠ع.ح)‏ علي جميع استمارات اعتمادات الصرف الأخرى ومن أمثلها : 

أ- استمارة (١١ع.ح)‏ لصرف بدلات الانتقال 

ب- استمارة (77 ع.ح) لصرف مبالغ استعاضة السلفة المستديمة. 

ج- استمارة ١77(‏ ع.ح ) لصرف المرتبات والمهايا. 
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سبة الحكومية 


| استمارة (١7١مكرر‏ ع.ح) لصرف الماهيات المحولة علي البنلك او 


يخصص للعمليات التي لا ينتج عنها صرف نقود وتسوي بموجب اذن تسوية ( استمارة 
رقم ١5ع.ح)‏ ويبين في اذن التسوية انواع الحسابات المدينة والدائنة المطلوب الخصم 
عليها والاضافة اليهاء وترفق بها جميع المستندات اللازمة. 


۹۷ 


سبة الحكومية 


«تمضورية مصر العربية ( استمارة رقم ٠١‏ « ع دح ٠‏ 1 
استمارة لاعتماد الصرف 


صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف التيمة بواسطة | 


إذن صرف على : 
شيك على البنك المركزي فى : 
شيك على الخارج + صاحب الحق أو : 1 


يسحب باسم 
ويرسل إليه بالعنوان الآتى : 


Ne 
صافي القيمة المطلوب صرفها‎ 
EEE 7 علامة ا‎ 

BREET ETI "1 فى‎ 

)١١‏ إقرار كاتب سجل الحجوزات والعنازلات : الإمضاء 
(؟) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء 


أن بان ادن شي يتين لكلف بويع ی ا 


الإرادات 
لخنم ذو التاريخ ( ف ) فيد فى سجل رقم ۵۵ «اع ح »برقم توقيع الكاتب المنوط بالسجلا- 
a 2-6‏ ( علامات المراجع ورتيس المصلحة ) 


5 شيك 
TEES TEE‏ 
وكيل الحسانات مدير او رئيس الحسابات سسا ب 
i o‏ سه 
2 4ة تشكون المشايع + س ۲۰۴ - ممق 
(د) () رقم المستند ( وهو رقم القيد فى الدفتر رقم 714 « ع . ح  )»‏ ب إمضاء الكاتب النرط 
(9) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة 
إمضا ءات موظفى الشطب 


اتم ڌو التاريخ (۳) سحب اجيخع رقم ب إمضاء الكاتب المنوط : 


2 _القيكات_ ر 
م )٤(‏ قيد فى سجل الحوالات تحت رقم إمضاء الكاتب المنرط : 
27١) /‏ شه ,وے امسا HEN‏ لطا 


۹۸ 


ع ييلسحججججييبييالحة | لكي الحكومية 

ثانياً : المجموعة الدفترية :- 

يبدأ النظام المحاسبي الحكومي بأرصدة الحسابات المنقولة من السنة المالية السابقة وتتضمن هذه 
الأرصدة حسابات الميزانية (أصول - خصوم ) بالإضافة الي ارصدة الحسابات النظامية (المدينة - الدائنة) 
ولا تتضمن ارصدة حسابات المورد او الاستخدامات التى تعتبر حسابات مؤقتة تقفل فى نهاية السنة المالية » 
ثم يتم تتسجيل كافة المعاملات المالية التي تقوم بها الجهة من ايرادات ومصروفات طبقاً لنظرية القيد 
المحاسبي المزدوج والذي يشمل طرفي قيد متوازبين احدهما موارد او استخدامات والأخرى ميزانية (أصول 


ويوضح الشكل التالي خريطة تدفق العمليات الحسابية داخل الوحدة: 


هكم 


يومية استمارات الصرف له يومية اذون التسوية 
دفاتر أستاذ المفردات e‏ 


(( ليس لها دفاتر إجمالية 


دفاتر استاذ المفردات 


)"( 
aT EET‏ 5 ْ ب 3 (ج) 
دفاتر أستاذ إجمالية 31 
03 لها دفاتر مفردات قف حاب 
7 شهرى 
(°) ۰ كشف حساب 
2-3 ربع سنوی 
ملحوظة هامة: ْ 
4# 00 2 0 لم 5 5 ۳ ن“ 1 كشف حساب 
يتم إعداد كشف حساب شهرى تقريبى للمصروفات والإيرادات من واقع دفترى : 1 اد 
مفردات الإيرادات والمصروفات › بالإضافة إلى أرصدة السلف المؤقتة والخزائن. ل ها سنوی ختامى 
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- إجراءات العمل بالدورة المستنديه للانفاق:- 


الإعداد 


الإدارة/ 


١‏ الجهة 
الطالبة 


١‏ | قسم الموازنة 


الإدارة/ 


5 الجهة 
الطالبة 


وصف العملية 


إعذاك.ماكرة يطلب الشواء/التتصيرل: على (الأضنل 
/ الخدمة) موضح بها نوع (الخدمة / الاصل) المراد 
توريده وتكلفة هذه (الخدمة / الاصل). 

تقدم هذه المذكرة الى قسم الموازنة التابع لديوان عام 
المحافظة. 


التظر فى اذا ماكان رصيد هذا البند من الموازدة 
يسمح ام لا طبقاً لدفاتر مراقبة الموازنة (سجل 
الإرتباطات ۲۹۱ ع.ح). 
توقيع رئيس قسم الموازنة بالموافقة وبما يفيد سماح 
البند. 
تجنيب/حجز القيمة المطلوبة بدفاتر مراقبة الموازنة 
التنفيذ وإتمام عملية الصرف بموجب س °٠‏ ع.ح. 
في حالة عدم سماح البند: 
إذا كان أحد بنود الباب الثاني للموازنة العامة: يتم 
القيام بعمل مذكرة/طلب تعزيز يذكر فيها المبلغ 
المراد التعزيز به واسم البند المراد التعزيز منه 
وتقديم المذكرة الى السلطة المختصة للاعتماد. 
إذا كان أحد بنود الباب السادس للموازنة العامة: يتم 
إخطار إدارة التخطيط للعلم والإحاطةء مع العلم أن 
بنود الباب السادس غير قابلة للتعديل» وعادة يتم 
إنتظار خطة الربع التالي حيث أن الخطة الخاصة 
بالباب السادس يتم الإخطار بها بشكل ربع سنوي من 
وزارة التخطيط. 
بعد تعزيز البند يوقع رئيس قسم الموازنة بالموافقة 
وبما يفيد سماح البند ويتم تجنيب/حجز القيمة 
المطلوبة بدفاتر مراقبة الموازنة على النحو السابق 
05-6 
بعد التوقيع بما يفيد سماح البندء يتم إعتماد المذكرة 
من السلطة المختصة (المحافظ أو من يفوضه). 
البدء فئ اجراءات الشراء/الحصول غلئن الخدمة 
طبقاً لدليل المشتريات المعتمد وبما لا يتعارض مع 
القوانين واللوائح ذات العلاقة. (يرجع الى دليل 
المشتريات). 


الدورية 


عند الحاجة 

وطبقاً لخطة 

المشتريات 
السنوية (انظر 
بند 5-١‏ من 


دليل المشتربات) 


الطلب وفي نفس 
اليوم 


فور الحصول 
على الموافقات 
اللازمة وخلال 
المدد المخططة 


الإدارة/ 
الجهة 
الطالبة 
للصرف 


الإدارة/ 
الجهة 
الطالبة 
للصرف 


وصف العملية 
متابعة التنفيذ للتأكد من الحصول على التوريدات 
والخدمات التي تم التعاقد عليها ‏ مع 


المورد/المقاول/مقدم الخدمة. 


تقديم المطالبات/الفواتير التي تؤيد إستحقاقه للمبلغ 
المطلوب صرفه طبقاً لشروط أمر التوريد أو التعاقد. 
يقصد بالمستفيد: (المورد/ المقاول / مقدم 
الخدمة) 


ت م الإدارة/ الجهة الطالبة للصرف فور إستلام المطالبة 


إعداد الجزء (أ) من الإستمارة °١‏ ع.ح. 

- إستيفا) بما يعني أنه تم التحقق من كفاية وصحة 
المستندات المرفقة مع الاستمارة رقم 0۰ ع.ح (كافة 
المستندات اللازمة للصرف موضحة بهذه القائمة 
المرفقة). 

إرفاق المستندات طبقاً لترتيب قائمة إستيفاء مستندات 
الصرف (نموذج رقم ١‏ - إستيفا). وفي حالة وجود 
أي ملاحظات أو عدم توافر أي مستند يتم توضيح ذلك 
في خانة ملاحظات الإعداد. 

تقديم الإستمارة 0۰ rata‏ لقسم الموازنة للتوقيع 
عليها بما يفيد سماح البند. 

التحقق من أن إستمارة الصرف تتفق مع ما سبق 
تقديمه في المذكرة الموضحة بالخطوة (رقم )١‏ 
من هذه الدورة. 

تسجيل المبلغ المطلوب صرفه (السابق تجنيبه 
كما هو موضح بالخطوة رقم "7" من هذه 
الدورة) بشكل نهائي في سجل الإرتباطات (سجل 
التوقيع فى الخانة المخصصة فى القسم حرف 
(ب) من الاستمارة رقم ٠٠١‏ ع.ح. 

إعتماد الإستمارة 5٠‏ ع.ح من السلطة المختصة 
(المحافظ أو من يفوضه لذلك). 

تسليم الإستمارة ٠١‏ ع.ح المعتمدة مرفقاً بها قائمة 
إستيفاء مستندات الصرف وكافة المستندات المؤيدة 
الى إدارة الحسابات بديوان عام المحافظة. 


طبقاً لشروط أمر 


التوريد أو 
التعاقد 


فور إستلام 

الفاتورة أو 

المطالبة من 
المستفيد وفي 

تفن للود 


فور استلام 

الإستمارة 
ومرفقاتها وفى 

نش الوح 


قور الخصول 
على ارقم كسم 
الموازنة وقي 
تفس اليوج 


ر ضف السلبة 
استلام وتأريخ الاستمارة وذلك بغرضص الرقابة 
على توقيت دورة العمل منذ دخولها الى إدارة 
الحسابات وحتى اصدار أمر الدفع. 
تو جيه الإستمارة الى المحاسب المختص لقيدها 
بسجل قيد المطالبات الواردة (س 55 ع.ح). 
قيد الاستمارة (س 5٠‏ ع.ح) بسجل قيد المطالبات 
الواردة (سجل رقم oo‏ ع.ح) برقم مسلسل. 
اثبات رقم القيد السابق فى الخانة المخصصة لذلك 
e Oa‏ 
ويوقع امام ذلك فى خانة (العامل المنوط). 
توجيه الإستمارة الى قسم المراجعة التابع لإدارة 
التسجيل أولاً بأول في التقرير رقم (5- أداء) - 
(انظر شرح وتصميم التقارير بالجزء الثالث من 
هذا الدليل). 


مراجعة المستندات المرفقة بإستمارة الصرف والتأكد من 
صحتها ومطابقتها واستيفاء جميع التوقيعات والإعتمادات 
المطلرية وذلك من خلال ها ولي:- 


التأكد من أن الاستمارة 0۰ .حح مستوفاه لكافة 

التوقيعات اللازمة طبقاً لما هو موضح بالخطوات 

السابقة. 

إستكمال الجزء الخاص بالمراجعة فى قائمة 

إستيفاء مستندات الصرف (نموذج رقم ١‏ - إستيفا) 

بما يعني أنه قد قام بالتأكد من أن كافة المستندات 

اللأزمة لعملية ال ف مر فة والاتكمارة ومطابقة 

لبعضها البعض من حيث القيم والكميات. 

قراءة ملاحظات الإعداد (أنظر الخطوة رقم © 

السابقة) وتقييمهاء وفي حالة وجود أي ملاحظات 

أخرى خاصة بقسم المراجعة يتم تدوينها في الخانة 

المخصصة لذلك أمام كل مستئد. 

في حالة صحة وكفاية المستندات» يقوم المراجع بما 

إلى 

- حساب كافة الاستقطاعات اللازمة كالضرائب 
والدمغات» حسابات النقابة الهندسية والتطبيقيين 
والتأمينات الاجتماعية (إن وجد). 

- تحديد غرامة التأخر في التوريد (ان وجد) طبقا 
لتاريخ تسليم امر التوريد (علم الوصول) حتى 
تاريخ استلام الاصناف. 

التوقيع بالمكان المخصص له بإستمارة °١(‏ ع.ح) 

بما يعني إتمام المراجعة على النحو السابق. 


١ 


فور استلام 
المستندات وفي 
نفس اليوم 


فور استلام 
المستندات وفي 
نفس اليوم (الحد 

الأقصى يوم 

عمل كامل) 


أياً من وکيل 
أو مدير 
الحسابات 


وصف العملية 


في حالة وجود خطأ أو نقص جوهري في المستندات 
المرفقة ولم يتم توضيحه في قائمة الإستيفاء من الجهة 
الطالبةء يقوم المراجع فوراً بما يلي: 


إعداد وإرسال مذكرة موجهة الى مدير الإدارة/ 
الجهة الطالبة للصرف بغرض تصحيح وإستكمال 
هذه المستندات أو إعطاء التفسيرات اللازمة» ويتم 
صورة من هذه المذكرة الئ وكيل الحسابات أو 
المراقب المالي. 

في حالة عدم الرد خلال اليوم التالي» يتم قبل نهاية 
يوم العمل مناقشة الأمر مع وكيل أو مراقب 
الحسابات ليقرر إمكانية الإستمرار في إجراءات 
الصرف أو وقف عملية الصرف لحين الرد 
واستكمال المستندات» وعلى وكيل أو مراقب 
الحسابات أن يوقع بما يفيد بقراره على صورة 
المذكرة السابق تقديمها بهذا الخصوص. 

إذا قرر وكيل/مراقب الحسابات إيقاف الصرف» 


يتم إخطار مدير الإدارة/ الجهة الطالبة للصرف فوراً 


بذلك بموجب مذكرة معتمدة من المراقب المالي. مع 


إرسال صورة من هذه المذكرة الى رئيس وحدة 


التنفيذ المحلية للعلم والاحاطة. 
عند اكتمال المستندات أو إذا قرر وكيل/مراقب 
الخسايات الاسثمرار فى عملية الصرف» تستكمل 
إجراءات المراجعة طبقاً لما جاء بالجزء الأول من 
هذه الخطوة. 
مقارنة تاريخ استلامه للإستمارة مع تاريخ تأشيره 
السابق عليها (يرجع للخطوة رقم ۸ من هذه الدورة) 
لمراقبة كفاءة وسرعة التنفيذ» وفى حالة التأخر 
عليه بحث الأسباب وتوجيه التعليمات اللازمة لعدم 
تكرارها. 
التأكد من استيفاء الشكل القانوني للاستمارة من 
بنود وتوقيعات. 
الإطلاع على نموذج قائمة إستيفاء مستندات 
الصرف (نموذج رقم ١‏ استيفا) وقراءة ما جاء 
يه من ملاحظات المراجعة وتقييمها وإتخاذ اللازم 
مايراه لازماً للتأكد من صحة الإجراءات. 
التأكد من صحة حساب الإستقطاعات والغرامات. 
إعتماد إستمارة الصرف بموجب توقيعه في الخانة 
المخصصة لذلك. 


فور استلام 
المستندات وفى 
نفس اليوم 


قسم الصرف 
المحاسب 
المختص 


سلطة 
التوقيع 
الثاني 


وصف العملية 
تسجيل رقم الشطب على الإستمارة 0۰ ع.ح في 
الجزء المخصص بها لذلك (القسم a‏ البند 


0" 

تسجيل اجمالي البنود بدفتر الحسبة اليومية فى 
نهاية اليوم. 

ال سد لات ال عية الف 


المخصصة لاستخدامات القرض 

توقيع المحاسب المختص على الإستمارة 5٠‏ 
ع في الجزء المخصص بها لذلك (القسم 1 
البند ""). 

المطابقة بين دفتر ٤‏ ۲۲ والحسبة اليومية والدفاتر 
الفرعية, وفى حالة وجود إختلاف يتم الرجوع 
الى الاستمارة مرة اخري لتصحيح الخطأ. 
استلام استمارة ع6 بمرفقاتها والتأكد من الاسم 
الصحيح للمستفيد وصافي المبلغ الواجب سداده. 
انشاء امر دفع على نظام الدفع الالكتروني 
الخاص بوزارة المالية بالسحب على أحد 
الحسابات البنكية ذات العلاقة. 

كتابة رقم امر الدفع على الاستمارة ع6 ع.ح في 
الجزء المخصص بها لذلك (القسم "د" البند 
my‏ 

س صاحب سلطة التوقيع الثاني على أمر 
الدفع (أحد ممتلي وزارة المالية) بإنشاء أمر الدفع 
وتسليمه الاستمارة بمرفقاتها للاطلاع قبل 
التوقيع. 

تسجيل بيانات أمر الدفع في السجل المخصص 
لذلك (حالياً يستخدم دفتر رقم 55 ع.ح - حسابات 
الشيكات) 

التأكد من صحة أمر الدفع وأن بياناته مطابقة 
للاستمارة رقم ٠٠‏ ع.ح. 

التوقيع إلكترونياً على أمر الدفع من على تطبيق 
وزارة المالية. 

إخطار صاحب سلطة التوقيع الأول غل أمر 
الدفع (المحافظ أو من يفوضه) للتوقيع على أمر 
الدفع. 

إعادة الاستمارة E9‏ لقسم الصرف. 


قوق ابتكلام 

الاستمارة من 
قسم الشطب وفى 
نفس اليوم 


فور العلم وفي 
وفى نفس اليوم 


قسم الصرف 
المحاسب 
المختص 


إدارة 
الحسابات - 
الخ“ 
بالتسجيل 
بدفتر 5ه 


الادارة 
المالية - 
الاضبار 
والحفظ 


وصف ١‏ لعملية 
متابعة الحصول على التوقيع الأول على أمر الدفع» 
وتقديم ما قد يطلبه صاحب سلطة التوقيع الاول من 
مستندات. 
تسليم الاستمارة المت ع.ح الى قسم الشطب لتسجيل 
امر الدفع بدفاتر التسوية. 
التسجيل في التقرير رقم ٤(‏ - مالي) - (أنظر 
الدليل). 
الاستعلام عن نجاح أمر الدفع وأن المبلغ قد تم 
تحويله للمستفيد. 
في حالة فشل أمر الدفع (رفض) يتم إخطار مدير 
الحسابات فوراً لبحث اسباب الرفض وتصحيحها 
(قد يكون بسبب خطأ في البيانات). 
تسجيل رقم أمر الدفع الخاص بالإستمارة رقم ٠٠‏ 
ع.ح في دفتر/سجل قيد المطالبات الواردة (سجل 
E 8‏ 
إستكمال البيانات الواجب تسجيلها في التقرير رقم 
(1- أداء) 5 (انظر شرح وتصميم التقارير 
بالجزء الثالث من هذا الدليل). 
تحفظ الاستمارة 5٠‏ ع.ح ومرققاتها بالأضابير 
(استمارة رقم ١٠١١‏ - سايره) وترسل الى غرفة 
للمحاسبات فى الميعاد المقرر. مع ضرورة فتح 
إضبارات خاصة بإستخدامات برنامج التنمية 
المحلية بصعيد مصر. 


لس الورك 


فور إصدار أمر 
الدفع وفى نفس 
اليوم 


فور استلام 
الاستمارة 
والمستندات 
المؤيدة وفى 
نفس اليوم 


سسسب سبح ححححبي للمحاسبة الحكومية 


مسئولية التنفيذ 


توقيع المذكرة بما يفيد سماح البند قسم الموازنة 
تجنيب/حجز القيمة بسجل الارتباطات (س "1١‏ ع.ح) 

اعتماد المذكرة من السلطة المختصة الإدارة/ الجهة 
تنفيذ الشراء/الحصول على الخدمة (يطبق دليل المشتريات والقوانين 0 
واللوائح ذات العلاقة) ١‏ 
تقديم المطالبات/الفواتير التي تؤيد إستحقاقه طبقاً لشروط التعاقد. المستفيد 
إعداد الجزء (أ) من الإستمارة 6٠‏ ع.ح. الإدارة/ الجهة 
إعداد قائمة إستيفاء مستندات الصرف (نموذج رقم ١‏ - إستيفا). الطالبة 
إرفاق المستندات طبقاً لترتيب (نموذج رقم ١‏ - إستيفا). 

التحقق من أن س 50٠‏ ع.ح تتفق مع المذكرة السابقة والتوقيع على الإستمارة. قن ااا 
تسجيل المبلغ المطلوب صرفه بشكل نهائي في سجل ۲۹۱ ع.ح. ع ا 
إعتماد الإستمارة ٠١‏ ع.ح من السلطة المختصة. الإدارة/ الجهة 
تسليم الإستمارة 5٠‏ ع.ح ومرفقاتها الى إدارة الحسابات. الطالبة 
استلام وتأريخ الاستمارة وذلك للرقابة على توقيت دورة العمل. وكيل/مدير الحسابات 
قيد الاستمارة (س 5٠‏ ع.ح) بسجل قيد المطالبات الواردة (سجل رقم °١‏ ع.ح). ل نفد 


المحاسبة الحكومية 


مراجعة المستندات المرفقة بإستمارة الصرف والتأكد من صحتها ومطابقتها واستيفاء قسه الم احعة 
E EE‏ ات 
77771ب وة زاو ا ارا ا 
1 222771117171171 


التأكد من استيفاء الشكل القانوني للاستمارة من بنود وتوقيعات وصحة حساب 

الإستقطاعات والغرامات. 

الإطلاع على ملاحظات المراجعة بنموذج (رقم ١‏ - استيفا) وتقييمها وإتخاذ اللازم 

إذا تطلب الأمر. وكيل/مدير 
“ب <> 22211112 الحسابات 
وسرعة التنفيذ. 

اكاك اها و ا 


القيد بدفتر اليومية العامة (دفتر ۲٠١‏ ع.ح) المخصص لإستخدامات القرض. قسم الشطب 
القيد بدفاتر الحسابات الفرعية المختلفة المخصصة لإستخدامات القرض ١‏ 


انشاء آمر الاقم على نظام القع الالكتروني الخاص بوزارة المالية 

متابعة امر الدفع لحين توقيع السلطة المختصة (توقيع ثان وتوقيع أول) قسم الصرف 
الاستعلام عن نجاح امر الدفع بعد يومين من التوقيع. 

التسجيل في التقرير رقم ٤(‏ - مالي) 


تسجيل رقم أمر الدفع الخاص بالإستمارة رقم 0۰ ع.ح في سجل کک المختص بدفتر هه 
إستكمال البيانات الواجب تسجيلها في التقرير رقم (5- أداء) 


تحفظ الاستمارة ٠‏ ع.ح ومرفقاتها بالأضابير (استمارة رقم ٠١١‏ - سايره) الاضبار والحفظ 


نهاية الدورة 


7 لصحا : أض79<_ب ب7لال ڪڪ 


المحاسبة الحكومية 
وتنقسم الدفاتر التي يتم امساكها لقيد العمليات الحسابية الي ثلاثة اقسام علي 

النحو التالي : 
أولاً : المجموعة الدفترية الرئيسية : 

- دفتر اليومية العامة لاستمارات الصرف " استمارة 775 ع.ح". 

- دفتر اليومية العامة للتسوبات " استمارات 775 ع.ح ". 

- دفتر حساب الموارد " استمارات ۸۱ ع.ح". 

- دفتر حساب الاستخدامات " استمارات 8١‏ ع.ح". 

- دفتر حساب النقدية " استمارات ۷۸ ع.ح". 

- دفتر حساب الشيكات " استمارات 55 ع.ح'. 

- دفتر حساب أذون الصرف " استمارات 4ه ع.ح". 

- دفتر حساب الشيكات رسم التحصيل " استمارات ۷۸ ع.ح". 

- دفتر حساب جاري البنك المركزي المصري ' استمارات ۷۸ ع.ح'. 

- دفتر حساب الكفالات " استمارات ۷۸ ع.ح". 

- دفتر الحسبة اليومية (موازين المراجعة) " استمارة 5 © ع.ح". 

- دفتر حساب أذون الصرف " استمارة 59 ع.ح". 

- دفتر اجمالي الحسابات الجارية المدينة " استمارة ١۷مكرر‏ ع.ح" 

- دفتر مفردات الحسابات الجارية المدينة " استمارة ۳۹ ع.ح" او "3 مكرر ع.ح"'. 

- دفتر اجمالي الحسابات الجارية الدائنة " استمارة ۷١‏ ع.ح". 

- دفتر حساب التأمينات مؤقتة خطاب الضمان " استمارة ۷۸ ع.ح". 

- دفتر حساب التأمينات نهائية مقابل خطاب الضمان " استمارة ۷۸ ع.ح" 

- دفتر مفردات الحسابات الجارية الدائنة " استمارة ۳۹ ع.ح" او ۳۹مكرر ع.ح"'. 

- دفتر اجمالي الحسابات النظامية " استمارة ١۷مكرر‏ ع.ح" او "۷۸مكرر ع.ح"'. 

- دفتر مفردات الحسابات النظامية المدينة " استمارة ۳۹ ع.ح" او ۳۹ مكرر ع.ح". 

- دفتر اجمالي الحسابات النظامية الدائنة " استمارة ۷١‏ مكرر ع.ح" او "۷۸مكرر ع.ح". 

- دفتر مفردات الحسابات النظامية الدائنة "استمارة ۳۹ ع.ح" او ۳۹مكرر ع.ح'. 


- دفتر حساب جاري الجزاءات " استمارة ۳۹ ع.ح". 


442222222727777 


المحاسية التقومية 


- دفتر حساب حركة النقود المرسلة ٠۹‏ ع.ح". 

- دفتر حساب حركة النقود الواردة" استمارة ٠۹‏ ع.ح". 

- دفتر حساب ارياب المعاشات الذين استبدلوا معاشاتهم عقاراً " استمارة ۷۸ ع.ح". 
ثانياً ٠‏ تمسك دفاتر الحسابات المساعدة الاتية : 

- دفتر الارتباطات رقم (۲۹۲ع.ح) الخاص بالمراقبات المالية ورقم (١۲۹ع.ح)‏ الخاص 
بالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية. 

- دفتر قيد الحجوزات والتنازلات والتوكيلات " استمارة ١٠5ع.ح.‏ 

- دفتر قيد طلبات الصرف الواردة " استمارة ٠١‏ ع.ح". 

- سجل خارج الحسابات لحصر المبالغ المتأخر تحصيلها من ديون ورسوم ومستحقات أميرية 
( سجل أبيض يسطر حسب الخانات المطلوية). 

- سجل رقم (۷۹٠ع.ح)‏ لقيد العقود التي تبرمها المصلحة مع المقاولين . 

- سجل الماهيات (رقم ١9‏ ١سايرة).‏ 

- سجل رقم ١759(‏ ع.ح) لقيد عقود الأمكنة والأراضي التي تستاجرها المصلحة. 

- سجل رقم )۲۹١(‏ لقيد حوادث الاختلاس والسرقات والإهمال...الخ. 

- سجل حرف (ز) لقيد المبالغ الخاصة بحساب الإيرادات المتنوعة تحت تسويتها لانواع 
الإيرادات المختصة. 

ثالثاً : دفاتر تبقي الي ان يتم إزالة ارصدتها نهائياً: 

- دفتر اجمالي حسابات التسوية الدائنة " استمارة ١/اع.ح".‏ 

- دفتر مفردات حسابات التسوية الدائنة " استمارة ۳۹ع.ح'. 

- دفتر اجمالي حسابات التسوية المدينة " استمارة ١۷ع.ح"'.‏ 

- دفتر مفردات حسابات التسوية المدينة " استمارة 9”ع.ح". 
وفيما يلي شرح لاهم هذه الدفاتر:- 

:"ح.ع١١‎ 4 دفتر اليومية العامة لاستمارات الصرف " استمارة‎ ٠ 
يختص دفتر " استمارات رقم ١۲۲ع.ح" لقيد استمارات الصرف بأنواعها المختلفة » وهذه‎ 


العمليات يستخرج بموجبها أمر الدفع أو اذن صرف » تعطى هذه الاستمارات أرقاما مسلسلة 


التعاسية الك وة 


سنوية ابتداءاً من اول السنة المالية من واقع القيد بهذا الدفتر ويدون الرقم المسلسل علي 

الاستمارة في القسم حرف (د) وتقيد بموجبه في باقي الدفاتر الحسابية في نفس يوم اعتماد 

الاستمارة. 
وفي اخر اليوم تجمع الأرقام الواردة تحت كل خانة من خاناته ويطابق الرقم الإجمالي من 

جميع العمليات في صحيفة الأصول علي الرقم الإجمالي في صحيفة الخصوم. 

« دفتر يومية استمارات التسوبات (4 ١١‏ ع.ح) 

يخصص هذا الدفتر لقيد العمليات الأخرى بموجب اذون التسوية » وتعطي الاذون رقماً شهرياً 

مسلسلاً من واقع القيد في هذا الدفتر ويقيد الاذن بموجب هذا الرقم في باقي الدفاتر الحسابية في 

نفس يوم اعتماده وفي آخر اليوم تجمع الخانات وتطابق جملة صحيفة الأصول مع جملة صحيفة 

الخصوم. 

ه تنقل مجاميع دفتر اليومية العامة لاستمارات الصرف " استمارة رقم ١٠۲ع.ح'‏ يومياً الي 
دفتر اليومية العامة للتسويات » وتجمع مع مجاميعه حتي حتي يكون اجمالي عملية اليوم ثم 
يطابق هذا الإجمالي علي الإجمالي الوارد بالدفاتر الحسابية الأخرى عن كل نوع من أنواع 
الحيئاياتة' المكتلفة اضرو وخصدوها : 


شيك اند قد ت خانة واحدة فقط في الدفاتر " استمارة رقم ١۲۲ع.ح'‏ لقيد المبالغ 
المخصومة بها علي بنود الموازنة المقيدة » في كل من دفتر اليومية العامة لاستمارات 
الصرف واليومية العامة للتسويات » علي المفردات الواردة بدفتر حساب المصروفات ' 
استمارة رقم ١۸ع.ح"‏ في حالة وجود اختلاف بين اجمالي الدفترين رقم (١۲۲ع.ح)‏ وبين 
اجمالي رقم الدفتر(۸۱ ع.ح). 

:"ح.ع۸١ دفتر حساب الإيرادات ودفتر حساب المصروفات "استمارة‎ ٠ 
تقيد الإيرادات في دفاتر ' استمارة رقم ١۸ع.ح' وتقيد المصروفات في دفتر آخر ' استمارة‎ 
. رقم ۸۱ع.ح"‎ 
ويخصص فيهما صحيفة او صحائف حسب الحاجة لكل باب او لجملة ابواب او بنود من‎ 
الأبزان اكور كتلك كن ا لكل و و ا بحري ا‎ 
ويجعل فيها خانات داخلية لبيان بنود وفروع الموازنة.‎ 


ضا ڪڪ 


المحاسية التيقوهية 


والهدف من استخدام دفتر حساب (مفردات) الاستخدامات يتلخص فى حصر استخدامات 
الموازنة على حسب بنود وأنواع الموازنة » كما يبين دفتر حساب (مفردات) الايرادات موقف 
ايرادات الوحدة الادارية. 
وللدفترين طبيعة واحدة » وهى انهما ذو جانب واحد » حيث يمثل دفتر حساب الاستخدامات 
الجانب المدين » ويمثل دفتر حساب الايرادات الجانب الدائن. 
كما يمكن اضافة عمود فى الجانب المدين لإثبات المستبعد من الايرادات » وعمود فى 
الجانب الدائن لإثبات المستبعد من الاستخدامات .ويطبيعة الحال » فان مجموع المبالغ التي 
تسجل فى الأعمدة المدينة لكل قيد تساوى مجموع المبالغ التي تسجل في الأعمدة الدائنة وفقاً 
وبقسم كل منهما الى خانات داخلية تحليلية لبيان أنواع بنود الموازنة » بالإضافة الى خانة 
جملة اليوم و جملة الشهر (مع ملاحظة ضرورة بيان تقديرات الايرادات واعتمادات 
الاستخدامات الواردة فى الموازنة فى أعلى صفحة تحت عنوان البنود وأنواعها المختلفة). 
وبتم الاثبات فى هذه الدفاتر من واقع المستندات مباشرة . وبالنسبة للاستخدامات تسجل 
بقيمتها الأصلية قبل الاستقطاعات المختلفة التى تخصم من المبلغ الأصلى. 
توضعتقديرات الموارد فى الجانب الدائن فى الصفحة اليسرى تظهر أعمدة الحسابات 
التحليلية نفسها » مع استبدال عمود الاستخدامات بعمود الموارد » الى جانب عمود لجملة 
اليوم وعمود لجملة الشهر » يضاف الى هذه الأعمدة خانة الرقم المسلسل والتاريخ والبيان. 
أما الموارد التي ترد لجهة من الجهات ويكون مؤكدا انها تخصها ولكن ينقصها تحديد نوع 
الموارد المختص بالموازنة حتى يمكن إضافة القيمة اليه فتضاف الى الموارد المتنوعة لحين 
تحديد بند الموارد المختص واستتيفاء الإجراءات الازمة عنها » وفي حالة التأخير في اجراء 
هذه التسوية لمدة تزيد عن شهر يبين في المستندات الخاصة بإضافة تلك الإيرادات التي 
تقدم للجهاز المركزي للمحاسبات مع الحساب الشهري » السبب في هذا التأخير. 
وللرقابة علي ذلك يمسك سجل حرف (ز) مساعد يثبت به هذه المبالغ لدي قيدها بحساب 
الإيرادات المتنوعة مع ذكر رقم وتاريخ تسوية اضافتها للإيرادات المتنوعة. 


بح ی ڪڪ 


البتعاسية الك وة 


وعند استبعاد المبالغ المشار اليها من الإيرادات المتنوعة وقيدها بنوع الايرادات المختص 
يؤشر في السجل المذكور برقم وتاريخ تسوية الاستبعاد بالمداد الأحمر علي ان يراجع هذا 
السجل شهرياً بمعرفة ممثل المالية لمراقبة امر تسوبة تلك المبالغ اولاً بأول. 

٠‏ تقيد المصروفات بقيمتها الاصلية في نفس اليوم الذي يسحب فيه اذن الصرف او الشيك؛ 
اما المبالغ الممستقطعة فتقيد في دفتر مفردات الإيرادات تحت البند المختص » وفي الدفتر 
المختص لأي من الحسابات الأخرى من ذلك حسب التوزيع الموضح علي استمارات الصرف 
او أذون التسوبة. 

ه كل المبالغ التي تقيد في الخانات تجمع افقياً في خانة المجموع وعند تقفيل عمليات اليوم 
تجمع خانة المجموع ويكتب اجماليها في خانة جملة اليوم. 

ه كشف الحسبة الْيومية ( دفتر ميزان المراجعة " استمارة رقم 59 ع.ح" ) :- 

- استمارة ( 15ع.ح) وهو ميزان مراجعة يومي بالمجاميع وهو كشف ذو جانبّين جانب 
مديّن وجانب دائن يدرج بالجانب المدّين مجاميع القيود التي رحلت الى الجانب المدّين من 
حسابات الأستاذ عن اليوم المعد عنه هذا الكشف ويدرج في الجانب الدائن مجاميع 
القيّود التي رحلت الى الجانب الدائن من حسابات الأستاذ عن نفس اليوم »فإذا توازن 
الجانبين دل هذا مبدنيا على صحة الترخيل من الّيوميّة الى الأستاذ كذلك تتم المطابقة بين 
مفردات كشف الحسبة اليومية ومجاميع خانات (دفتز يومية يد التسؤيات). 

- وتقفل الدفاتر يومياً ويحدد ميزان المراجعة إما في نهاية اليوم او في ساعة مبكرة من اليوم 
التالي علي الاكثر. 

- بعد مراجعة باقي النقود المبين بميزان المراجعة علي الباقي الوارد في يومية الخزانة والتأكد 
من مطابقتها يجب علي مدير الحسابات ان تدون في ذيل كل صحيفة من دفتر موازنين 
المراجعة العبارة الاتية : 

- ' أقر أنا باقي النقود بعالية هي بعهدتي" مع الحصول علي توقيع الصراف عليها. 

- بعد اجراء ميزان المراجعة عن اليوم الاخير من الشهر ومراجعة يومية الخزانة يقفل حساب 
الشهر ثم تجمع الخانات في دفاتر الحسابات المختلفة وينقل المجموع في كل منها الي 
خانة (مجموع الشهر) ويطابق هذا المجموع من واقع دفاتر المفردات علي المجموع الوارد 


بح 7/7 م چ 


المحاسية التيقومية 


بدفاتر الاجمالي كما تطابق مجاميع انواع الحسابات علي المجاميع الخاصة بها الواردة 
بالدفاتر ٤(‏ ۲ اع.ح). 
٠‏ التقارير الدورية الواجب تقديمها والقوائم المالية والختامية 


أولاً : الحسابات الواجب تقديمها لوزارة المالية والمواعيد المقررة لها : 


أ- تشمل الحسابات الواجب تقديمها للإدارة المركزبة للحسابات الختامية المختصة بوزارة 
المالية ما يأتى :- 


الغرض من الاثبات في الدفاتر والتي تعتبر سجلاً تاريخياً لها هو امكانية عرض البيانات 
والمعلومات الخاصة بهذه العمليات وتقديمها لمن يهمه الأمر لكي يمكن متابعة ورقابة هذه 
العمليات واتخاذ القرارات اللازمة وهذا ما يتم في المحاسبة الحكومية 

وقد نظمت اللائحة التنفيذية للقانون ١11‏ لسنة ۸١‏ الخاص بالمحاسبة الحكومية التقارير 

والحسابات الختامية التي يجب تقديمها وموعد تقديمها والجهات التي تقدم لها ويمكن تلخيصها 

فيما يلي : 

-١‏ حساب المتابعة المالية الشهرية : وبتضمن الايرادات والمصروفات المقيدة بالدفاتر حتي 
آخر يوم في الشهر ولا يشمل باقي الحسابات وبقدم الي وزارة المالية . 

-١‏ الحساب المالي الشهري ( ميزان المراجعة ) ويعد علي الاستمارة 5 ع ح ويتضمن جملة 
المصروفات والمحصل من الايرادات وأرصدة باقي الحسابات ويقدم الي وزارة المالية والجهاز 
المركزي للمحاسبات في ميعاد أقصاه اليوم العاشر من الشهر التالي بعد اقفال حساب الشهر 
السابق وضبط دفاتر المفردات علي الاجماليات . 

-٣‏ الحساب الختامي : الربع سنوي ثم السنوي ويقدم كل ثلاثة شهور شاملاً المصروفات 
والايرادات عن هذه المدة وأرصدة حسابات المدينة والدائنة علي النحو الذي يعد به الحساب 
الشهري التسوية والنظامية ويقدم الي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات 

ويراعي بصفة خاصة بالنسبة للمدة الرابعة ان تكون شاملة ارصدة الحسابات المدينة 
والدائنة عن المدد الثلاث الاولي ومجموع المنصرف والمحصل فعلياً خلال السنة المالية من 

مصروفات وايرادات والعمل علي الحد من تراكم ارصدة الحسابات المدينة والدائنة. 
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5 - الحساب الختامي السنوي وبقدم الي وزارة المالية في الميعاد الذي يحدده سنوياً منشور اعداد 
الحساب الختامي الواردة بالدفاتر الحسابية علي الأرصدة الواردة بالحسابات المتقدمة. 

ب- بعد اقفال حسابات الشهر تنقل اجماليات الخانات الداخلية من دفاتر مفردات الإيرادات 
والمصروفات واجماليات أصول وخصوم الحسابات الجارية والنظامية الي كشف 
الحساب الشهري " استمارة رقم ١۷ع.ح"‏ ويبين أيضاً الباقي في الخزانة في اول الشهر 
واخري في كشف الحساب الشهري بحيث انه مع ضم هذا الباقي تتساوي الأصول 
والخصوم. 

ملاحظة : ينقل ايضاً الي كشف الحساب الشهري اجمالياً أصول وخصوم حسابات التسوية 
الملغاة لحين تصفيتها. 
ج- علي ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية تقديم بيانات المتابعة المالية الشهرية والمراكز 
المالية ربع السنوية الي وزارة المالية بما يطابق سجلات الوحدة الحسابية في المواعيد المحددة 
والتوقيع عليها منهم. 


« المبادئ الواجب مراعاتها عند اعداد التقرير الربع سنوي: 

أ- يراعي ان يكون كشف الحساب الشهري عن سبتمبر وديسمبر ومارس ويونيه عن مجموع 
حساب الشهور المنتهية في كل هذه الشهور الأريعة وان يدرج في الخانة المخصصة 
للأشهر الماضية في الاستمارة (١۷ع.ح)اجمالي‏ المصروفات والايرادات المدرجة في 
مجاميع حساب الأشهر الثلاثة السابق تقديمها. 

ب- تسلم الوزارات والمصالح بالقاهرة كشوف الحسابات التقرببية وكشوف الحسابات الشهرية 
والريع سنوية بالسركي الي الإدارة المركزية المختصة لقطاع الحساب الختامي › أما 
المصالح الموجودة خارج القاهرة فترسلها داخل مظاريف خاصة بالبريد المسجل بعنوان 
الإدارة المركزية واذا خشي مديرو الحسابات من وقوع تأخير في تقديم هذه الكشوف عن 
الموعد المحدد لسبب من الأسباب فعليهم ان يتصلوا فوراً بالإدارة المركزية للحساب 
الختامي المختصة لشرح التأخير المتوقع والتنبيه سلفاً اليه. 

ج- تحتفظ المصالح لديها بصورة من كشف الحساب الشهري والربع سنوي " استمارة رقم 
٥ع.ح'‏ الذي تقدمه لوزارة المالية وتوضح في صحيفة الإيرادات اجمالي المستبعد شهرياً 


9 ف 
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من الإيرادات ليتسني لمفتش الحسابات مراجعة هذا الإجمالي علي مجموع المبالغ 
المستبعدة من واقع دفتر الإيرادات. 

-: الحساب الختامي‎ ٠ 

أ- يقدم الحساب الختامي عن السنة المنتهية الي وزارة المالية (الإدارة المركزية المختصة 
بقطاع الحساب الختامي) في الميعاد الذي تحدده هذه الوزارة سنوياً بالمنشور العام الذي 
يصدر منها متضمنٌ التعليمات التي يعد الحساب المكور علي مقتضاه. 


يرفق بالحساب الختامي السنوي تقرير انجاز سنوي موقع من رئيس الجهة الإدارية متضمن 
نتائج الأهداف المدرجة أصلاً بالموازنة الجارية والموازنة الاستثمارية واستخدام الاعتمادات 
المالية والتقييم العيني والكمي لتحقيق هذه الأهداف وما قد يوجد من انحرافات في التنفيذ 
واسبابها ومقترحات علاجها واثرها علي الحساب الختامي السنوي لهذه الجهة. 

وبسري حكم هذه المادة علي الحسابات والصناديق الخاصة. 


تعد كل جهة إدارية بيانات عن الاستخدامات الاستثمارية التي تقع في نطاقها توضح فيها ما 
تم تنفيذه وما تم انفاقه حتي نهاية السنة المالية علي كل نوع من أنواع الأصول التي يتكون 
منها كل مشروع علي حدة وذلك وفقاً للأسس التي يضعها بنك الاستثمار القومي. 
ويقدم هذا البيان الي وزارة المالية (الإدارة المركزية للحسابات الختامية المختصة) والي بنك 
الاستثمار القومي. 
وعلي ممثلو وزارة المالية بالجهات الإدارية ان يقوموا بفحص الحساب الختامي الذي تعده 
الوحدة الحسابية الواقعة تحت اشرافهم عن السنة المالية المنتهية والتوقيع عليه وابداء 
ملاحظات بشأنه ويصدر وزير المالية او من يفوضه سنوياً التعليمات التي توضح البيانات 
التي تتضمنها الحسابات الختامية والمستندات الواجب ارفاقها بها والمواعيد التي تلتزم بها 
الوحدات في تقديمها للوزارة وذلك مع مراعاة احكام القانون رقم 7 دلسنة ١937‏ بشأن الموازنة 
العامة. 

ب- تقدم الحسابات المشار اليها من قبل في هذه اللائحة موقعة من ممثلي وزارة المالية 


المشرفين علي الوحدات الحسابية ومن رؤساء الهيئات الإدارية او من يفوضهم. 
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ويتخذ ممثلو وزارة المالية الإجراءات الكفيلة بالتأكد من صحة البيانات ومطابقتها علي 
السجلات الحسابية وعليهم التوقيع بما يفيد المراجعة. 


ج- ترسل صورة من الحسابات المالية الشهرية والريع سنوية والختامي السنوي الي الجهاز 
المركزي للمحاسبات فى نفس المواعيد المحددة السابق ذكرها فى هذه اللائحة. 


ثانياً : التقرير المالي الشهري :- 
هو تقرير شهري مكون من عدد من الصفحات ويعد بمثابة تلخيص لحسابات الجهة 
الشهرية ويتضمن التقرير الشهري بيان الموارد وبيان الاستخدامات وميزان الحساب الشهري 
وكشف حسابات التسوية. 
٠ه‏ خصائص التقاربر المالية:- 


يجب ان تتصف المعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم والتقارير المالية بمجموعة من 
الخصائص حتي تكون مفيدة للمستخدمين ومتخذي القرارات » ومنها:- 
أ- ينبغي ان تكون مفهومة ومعبرة باستخدام المصطلحات والمفاهيم المستخدمة بحيث يمكن 
للمستخدم ان يستوعبها بسهولة » ويتم ذلك باستخدام الالفاظ الواضحة التي لا تحتمل 
التأويل. 
ب- ان تكون موثوقة بمعني ان تكون موض وعية وذات مصداقية ويعيدة عن التحيز او 
التحريف او التجميل او الحذف. 
ج- ان تكون كاملة بمعني ان يظهر فيها كافة المعاملات والص ققات التي تمت في الفترة 
د- ان يتم توصيلها في التوقيت المناسب والمضبوط » أي يتم توصيلها بالسرعة اللازمة 
وفي التوقيت المناسب حتي لا تفقد قيمتها وتساعد في اتخاذ القرارات. 
ه- ان تكون قابلة للمقارنة وذلك باستخدام مفاهيم وسياسات محاسبية ثابتة في اعدادها من 
فترة الي اخري. 
وبتكون التقرير المالي الشهري المستخدم حالياً من :- 


١‏ - كشف الموارد. 
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. كشف الاستخدامات‎ -١ 
كشف بأرصدة حسابات التسوبة.‎ -٣ 
ميزان الحسابات.‎ -٤ 
-: وفيما يلي الشرح التفصيلي‎ 
-كشف الموارد:-‎ ١ 
يبين فيه الإيرادات المحصلة خلال الشهر المنتهي من واقع ما هو مقيد بكل حساب‎ 
بدفاتر الإيرادات كما يثبت به جملة الإيرادات المحصلة في الأشهر الماضية وذلك ابتداءا من‎ 


اول السنة المالية ثم جملة الإيرادات المحصلة من اول السنة المالية حتي نهاية الشهر الذي يعد 
عنه استمارة ©/اع.ح. 


وبأخذ كشف الموارد الشكل التالي :- 


الشهور ايقة |[ اشير الجا 


؟"-كشف الاستخدامات :- 


يبين فيه المصروفات المتخذة خلال الشهر المنتهي من واقع ما هو مقيد بكل حساب 
بدفاتر المصروفات كما يثبت به جملة المصروفات المستخدمة فى الأشهر الماضية وذلك ابتداءاً 
من اول السنة المالية ثم جملة المصروفات المستخدمة من اول السنة المالية حتي نهاية الشهر 
الذي يعد عنه استمارة هلاع.ح. 


وبأخذ كشف الاستخدامات الشكل التالى:- 


الشهور اسابة | الشهر الجا 
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٣-كشف‏ بأرصدة حسابات التسوبة :- 


يبين فيه حسابات التسوية (أصول - التزامات - نظامية مدينة- نظامية دائنة) حتي نهاية 
الشهر المعد عنه استمارة ١۷ع.ح‏ 


ويأخذ كشف ارصدة حسابات التسوية الشكل التالى :- 


-: ميزان الحسابات‎ - ٤ 
يتكون من صفحتين تحتوي الصفحة اليمني علي جملة المصروفات بالإضافة الي الجانب‎ 
المدين لحسابات التسوية وتحوي الصفحة اليسري علي جملة الإيرادات بالإضافة الي الجانب‎ 
الدائن لحسابات التسوية.‎ 
وهاتان الصفحتان هما ميزان الحساب الشهري لان جملة المصروفات مضافاً اليها جملة‎ 
الجانب المدين من حسابات التسوية لابد وان تطابق جملة الإيرادات مضافاً اليها الجانب الدائن‎ 
لحسابات التسوبة.‎ 
-: وبأخذ ميزان الحسابات الشكل التالي‎ 
متا ات الث عمليات الشهر‎ 
س | س | سه | ميت‎ | 2 
الماضي الجاري‎ 
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ونظراً لافتقار التقرير المالي بهذا الشكل الي بعض الخصائص التي يجب ان تتوافر في 

التقارير المالية وعلي رأسها ان تكون مفهومة ومعبرة فقد تم استحداث نموذج آخر للتقرير المالي 
" استمارة ١۷ع.ح'‏ تتوافر فيه خصائص وسما التقارير المالية بحيث يتضمن هذا التقرير:- 

أ- صورة اجمالي لكافة الموارد والاستخدامات. 

ب- مرفق تحليلي لكل من الموارد والاستخدامات علي مستوي (اجمالي الأبواب). 

ج- مرفق تحليلي لكل باب من الموارد والاستخدامات علي مستوي (اجمالي المجموعات). 
د- مرفق تحليلي لكل مجموعة من الموارد والاستخدامات علي مستوي (اجمالي البنود). 

ه- مرفق تحليلي لكل بند من الموارد والاستخدامات علي مستوي (النوع). 


وبتخذ التقرير المالي 'استمارة ١۷ع.ح"‏ النموذج الجديد الشكل التالي:- 


-: الحساب الختامى‎ ٠ 


هو تقرير سنوي تعده الوحدة في نهاية السنة المالية وهو عبارة عن بيانات فعلية لما تم 
الوسيطة:- 


أهمية الحسابات الختامى:- 


أ- يلخص ويعرض الإيرادات الفعلية المحصلة خلال العام. 

ب- يلخص ويعرض المصروفات الفعلية حسب الأبواب والبنود. 

ج- مصدر للتأكد من تحقيق اهداف الميزانية عند مقارنة المنصرف الفعلي بالاعتمادات. 
د- يوضح دقة تخطيط الميزانية عند مقارنة الاعتمادات الاصلية بالمنصرف الفعلي. 
ه- يوضح ما للجهة الحكومية من شيكات مستلمة لم يتم تحصيلها بعد . 

و- وسيلة للتحقق من صحة العمل المحاسبي عند توازن الحساب الختامي. 

ز- مصدر معلومات لأغراض الرقابية واتخاذ القرار. 


ثالثاً : الدليل المحاسبى :- 


المحاسبة الحكومية 
حتي يتم توحيد المفاهيم والبيانات علي مستوي جميع الوحدات الحسابية فقد تم عمل دليل 
حسابات (دليل موحد للجميع)» تم تصميم نظام لترميز وحدات تنفيذ الموازنة العامة للدولة وكذا 
ترميز حساباتها. 

رابعاً : أسباب عدم التوازن وكيفية معالجتها:- 

يمكن القاء الضوء علي النظام المحاس بي المتبع في وحدات تنفيذ الموازنة العامة للدولة مع 
توضيح ما به من قصور ترتب عليه عدم اتزان ارصدة الحسابات بميزان المراجعة مع استعراض 
الإجراءات الصحيحة لعلاج هذا القصور وضبط الأرصدة وذلك من خلال المثال التالي علي 
عزو الك 

الأول : القاء الضوء علي النظام المحاسبي المتبع في الوحدات الحسابية (المشكلة). 


الثاني . إجراءات ضبط الأرصدة(الحل). 


اسئلة وتمارين غير محلولة 
-١‏ اشرح بإيجاز أهم الاختلافات بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية في الجوانب التالية:- 


أ- نطاق التطبيق. 


جححتححح حك م گے 
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ب- اهداف المحاسبة. 
Eo‏ الوحدة المحاسبية والنظرية المحاسبية المستخدمة. 
ا أساس القياس المستخدم. 
ه- اهلاك الأصول الثابتة. 
و- هيكل الحسابات . 
ز- مخرجات النظام المحاسبي. 
ح- أصحاب المصالح المهتمة بالتقارير المالية. 
35 مدي وجود علاقة سببية بين المصروفات والايرادات. 
-١‏ اشرح بإيجاز اه المستندات المستخدمة في النظام المحاسبي الحكومي؟ 
“- وضح بالرسم فقط خريطة تدفق العمليات الحسابية داخل الوحدات الإدارية الحكومية؟ 
5 - اذكر اهم الدفاتر المستخدمة في النظام المحاسبي الحكومي المصري؟ 
-٥‏ اذكر اهم التقارير الدورية الواجب تقديمها في النظام المحاسبي الحكومي المصري ومواعيد 
تقديمها. 


البتعاسية الكو تة 


کے 
امن امح 
ليطي 2 ین 


المحاسبة عن الإيرادات العاملة 


المحاسبة الحكومية 


القصل الخامسر 
المحاسبة عن الإيرادات العاملة 
مقدمة :- 
تتعدد الطرق التي يتم بها تحصيل الإيرادات العامة للدولة و الأموال المستحقة لها طرف 
الغير » و تحكم عملية التحصيل هذه مجموعة من القوانين و الأحكام المرتبطة بقواعد تنفيذ 
الموازنة العامة للدولة » و أهم طرق تحصيل الإيرادات العامة للدولة الطرق الآتية : 


التحصيل النقدى 

- التحصيل بشيكات 

التحصيل عن طريق الحوالات و اذون البريد 

التحصيل عن طريق الحجز من المنبع أو الاستقطاع من بنود المصروفات. 


و قبل أن نتناول كل من هذه الطرق بالمعالجة المحاسبية يجدر الإشارة إلى أنه يتم تقسيم 
المتحصلات إلى الأنواع الآتية : 


أ- ايرادات تخص الوحدة الحكومية و معروف نوعها و هذه يتم تعليتها على حا// الإيرادات. 

ب- إيرادات تخص الوحدة الحكومية و غير معروف نوعها و هذه يتم تعليتها على حم 
الايرادات تحت التسوية . 

ج- ايرادات أو متحصلات لا تخص الوحدة الحكومية و هذه تعلى على ح// جارى المبالغ 
الدائنة تحت التسوبة . 


ف نتناول فيما 


الطريقة الأولى : التحصيل نقداً : 


يمكن للوحدات الحكومية أن تقوم بتحصيل أي مبالغ نقداً عن طريق الخزائن الموجودة بها › 
ولكن تجدر الإشارة إلى التفرقة بين نوعين من الخزائن الحكومية و هما : 


البتعاسية الك وة 


النوع الأول : الخزائن العامة : 


-١‏ ان يكون لها رصيد محدد من أوراق البنكنوت لمواجهة عمليات الصرف والاستبدال. 
؟- ان تقوم الخزينة بقبول المتحصلات النقدية بموجب قسائم التحصيل او حافظ التوريد" ٠۷‏ 
ي 
۳- ان تقوم الخزبنة بعمليات الصرف سواء بأذون الصرف "3 ع.ح" او من السلفة المستديمة 
او كشوف الصرف المختلفة او صرف وبيع النماذج الحكومية المدفوعة. 
4- ان تكون لها وظيفة صراف او اكثر مدرجة بموازنة وظائف الجهة. 
ه- ان يخضع صيارفة الخزينة الي رسم الضمان الحكومي لأرياب العهد. 
1- ان يباشر الصيارفة العمل المصرفي من خلال مكان مخصص يتوافر فيه مقومات 
الأمان للحفاظ علي المال العام. 
توجد هذه الخزائن في وزارة المالية و الإدارات و المصالح الكبيرة مثل دواوين المحافظات و 
مكاتب البريد الكبرى و كذلك البنك المركزي . و تتميز هذه الخزائن بما يلى : 
> تحضل .فقا ما يخضن: الوحذة الحكومية ذاتها أواها يخطن وحدات حكومية أخرى 
- تستطيع هذه الخزائن العامة التحمصيل نقداً و كذلك الصرف نقداً عن طريق أذونات 
الصرف 
- عند التحصيل تستخدم ح/ الخزينة بجعلة مديناً 
النوع الثانى : الخزائن الفرعية : 
اذا انتفي الشرط الأول من الشروط السابقة المتعلقة بالخزينة العامة 
اعتبرت الخزينة فرعية بشرط : ممارسة العمل الصيرفي باستمرار علي مدار 
الشهر وليس بطريقة عرضية. 


المحاسية التيقومية 


توجد هذه الخزائن فى الوحدات الحكومية المختلفة بخلاف الوحدات 
السابق الإشارة لها و التي تعتبر خزائنها خزائن عامة . و تتميز هذه الخزائن 


الفرعية بما يلى : 


كنضتل فة ما يخن الوحدة المكومسة اها وتكن مها أن تخصتكل 
نقد ما يخصق أي وحدة حكومية أخرى . 
- تستطيع هذه الخزائن الفرعية التحصيل نقداً ولكن لا يمكنها الصرف نقداً 
- عند التحصيل تستخدم ح/ النقدية تحت التسوية بجعلة مديناً . 
- تقوم هذه الخزائن الفرعية بتوريد المبالغ المحصلة إلى البنك المركزي أو 
أي خزينة عامة أخرى في نهاية كل فترة حددت بأسبوع على الأكثر أو 
وفقاً لتعليمات وزارة المالية . 
و نتناول فيما يلى قيود اليومية اللازمة لإثبات المتحصلات النقدية 
المختلفة سواء عن طريق الخزائن العامة أو الخزائن الفرعية . 
أولاً : المبالغ التي تحصل بموجب قسائم التحصيل :- 
تستخدم قسائم (7”ع.ح) عند تحصيل كافة المبالغ النقدية في الجهات 
الإدارية للدولة والصناديق والحسابات الخاصة. 
وهذه القسائم تعد من اصل وثلاث صور يبقي الأصل ثابتاً بالدفتر 
وترسل الصورة الزرقاء الي الوحدة الحسابية المختصة وتعطي الصورتان 
الأخيرتان لدافع النقدية لكي يسلم الصورة الرمادية ومعها صورة امر توريد 
نقدية الي الجهة للحصول علي الخدمة المطلوبة وارفاقها بمستندات التحمصيل 
ويحتفظ لنفسه بالصورة الحمراء وذلك كما هو مبين علي كل من الصور 
الثلاث المذكورة ويستخدم الكريون ذو الوجهين عند تحرير قسائم (۳۳ ع.ح). 
اذا اقتصت الضرورة استخدام قسائم اخري بجانب قسيمة (۳۳ ع.ح ) 
من الحجم الذي يناسب حركة التحصيل احدهما للاستعمال والأخر احتياطي 


يستعمل عند انتهاء الدفتر الأول حتي لا تتوقف حركة التحصيل ولا يجوز 


المحاسبة الحكومية 
استعاضة أي من دفاتر التحصيل من مخازن الجهة الا بعد المراجعة 
الحسابية واثبات ذلك علي آخر قسيمة مستعملة. 

وعلي الجهات ان تستعمل الدفاتر ذات الاحجام التي تناسب حركة 
التحمصيل بها )٠٠)٠٠٤٠۰)۸٠٠٠٠»۳٠١(‏ قسيمة لكل دفتر تجنباً لبقاء 
الدفاتر لدي وحدة التحصيل مدداً طويلة بغير مبرر. 

يجب الا تزيد مدة استعمال الدفتر الواحد من أي فئة عن شهرين > وفي 
الأحوال الاستثنائية التي تقل فيها حركة التحصيل المعتادة بحيث لا تنتهي 
قسائم الدفاتر خلال الشهرين المحددين يجوز الاستمرار في استعمالها الي ان 
تنتهي» بشرط ان لا تزيد مدة استعمال الدفتر في هذه الحالة عن أريعة شهور 
ووفي حالة عدم نفاذ القسائم في هذه المدة تلغفي باقي القسائم غير المستعملة 
وصورها بخاتم "لاغ" والتوقيع بجانبه من العامل القائم بالتحمصيل ورئيسه مع 
اثبات تاريخ الإلغاء . 

ويرسل القائم علي التحصيل صر القسائم الزرقاء والحمراء بعد الغائها 
الي إدارة الحسابات المختصة لإثبات واقعة الإلغاء في دفتر حساب النقدية 
المحصلة تحت التسوية (استمارة ۷۸ع.ح) وذلك بتدوين العبارة الاتية بعد قيد 


رقم آخر قسيمة مستعملة:- 


أشهر علي استعمال الدفتر طبقاً لكتاب إدارة .....رقم .....بتاريخ Ss‏ 

ويحفظ الخطاب مرفقاً به القسائم الزرقاء والحمراء الملغاة في ملف 
يخصص لهذا الغفرض بإإدارة الحسابات المدة القانونية ويكون عهدة رئيس 
الشطت: 

وفي حالة الغاء قسيمة تحصيل لسبب آخر يتبع نفس الاجراء مع إثبات 
سبب الإلغاء بدفتر حساب النقدية المحصلة تحت التسوية حفاظاً علي تسلسل 


أرقام القسائم به. 


م چ 


المحاسية التيقومية 


ويجب عند إعادة الدفتر الي المخازن ارفاق مذكرة من الإدارة التي 
تشرف علي التحصيل مصدقاً عليها من مدير الحسابات بالأسباب التي 
استدعت استعمال الدفتر أكثر من شهرين وان الإجراءات التي نصت عليها 
احكام هذه المادة قد تم اتخاذها » علي انه في حالة استعمال دفتر من الحجم 
الصغير ذي )٠١(‏ قسائم فيستمر استعماله الي ان تنتهي كل قسائمه بشرط 
ان يراعي دائماً ارسال الدفتر كل شهرين الي الوحدة الحسابية لمراجعته 
واثبات ذلك عليه واعادته لقسم التحصيل للاستعمال. 

تستوفي بيانات قسيمة التحمصيل من واقع أمر توريد النقدية الذي تصدره 
الإدارة المختصة بتأدية الخدمة ويبين في الامر اسم مورد النقود والسبب 
والمبلغ المطلوب تحصيله منه بالحروف والأرقام . 

ويكون دفتر أوامر توريد النقدية مسلسل الأرقام ويحرر امر توريد نقدية 
من اصل وصورتين يعطي وصورة لطالب الخدمة لسداد المبلغ المدون بالأمر 
المذكور وترسل الصو الثانية في نهاية اليوم بمعرفة الإدارة التي أصدرته 
مباشرة الي إدارة الحسابات لمراقبة سلامة إجراءات التحصيل. 

وعند تسليم دافع النقدية صورتي قسيمة التحصيل (”"”ع.ح) يرفق بهما 
صورة من أمر توريد النقدية بعد اثبات رقم القسيمة عليها. 

عندما تقوم الخزينة بإرسال صور قسائم التحمصيل الزرقاء الي إدارة 
الحسابات يجب ان ترفق بها أصول أوامر توريد النقدية الخاصة بها 
لمراجعتها علي صور الأوامر المحفوظة لديها قبل اجراء التسوية اللازمة 
للخصم علي حساب النقدية. 

اذا وجد بإدارة الحسابات صور أوامر توريد نقدية لم ترد أصولها ولا 
قسائم تحصيلها فيخطر جهاز التفتيش المالي التابع للجهة لبحث ما تم بشأنها 
والتأشير عليها بنتيجة البحث. 

الجهات التي تتطلب طبيعة عملها استعمال دفاتر فواتير لغرض حساب 
كمية الاستهلاك والمبلغ المطلوب مثل مقابل استهلاك الكهرياء والمياه 


ŞۉŞۉŞۉğۉğۉض‏ اسببللب7جحجتاا تي 


المحاسبة الحكومية 
بالمنزل وغيرها او استعمال دفاتر تذاكر رسم دخول محددة القيمة عند زيادة 
المتاحف او الحدائق او المسارح وغيرها . فإن هذه الدفاتر تخضع عند 
تسلمها واستعمالها لأحكام الرقابة علي الدفاتر ذات القيمة كما يتم توريد ما 
يحرره القائم بالتحصيل يرفق بأمر توريد نقدية معتمد من رئاسته وعند تسلمه 
(قسيمة ”7”ع.ح) بقيمة ما تم توريده ترفق القسيمة يكعوب دفاتر الفواتير 
المحصلة او التذاكر المباعة وصورة كشف التفريغ. 

تراجع كعوب الدفاتر بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض للتأكد من توريد 
قيمة كل دفتر ويتم التوقيع علي كعوب الدفاتر من أعضاء اللجنة بما يفيد 
ذلك ثم يحرر عنها اذن ارتجاع (۱۸۷ع.ح). 

عند تسليم كعوب الدفاتر المستعملة للمخازن يحرر عنها اذن إضافة 
١١(‏ ع.ح) مقابل استبعادها من العهدة الشخصية للمحصل. 

تستعمل حافظة توريد (۳۷ع.ح)عند توريد المبالغ المحصلة بموجب 
قسائم التحمصيل (””ع.ح) الي البنك المركزي او فروعه ومراسليه او الي 
الخزينة العامة المختصة ويراعي ان يبين في الحافظة نوع الحساب الواجب 
الإضافة اليه وان تعتمد من مدير الحسابات او وكيل وان تختم بخاتم شعار 
الجمهورية بالجهة »أما في فروع الجهات التي لا توجد بها وحدات حسابية 
فتعتمد هذه الحوافظ من ريس الفرع بعد مطابقتها علي المحصل بقسائم (۲۳ 
(cE‏ 

تورد المبالغ المحمصلة الي البنك المركزي المصري او فروعه او 

مراسليه او الي الخزينة العامة المختصة في آخر يوم عمل من كل أسبوع › 
أما اذا بلغت المتحصلات الحد الأقصى المقرر لكل جهة طبقاً للمادة )١١5(‏ 
فإنها تورد في نفس اليوم » ويصفة عامة تورد المتحمصلات النقدية أيا كانت 
قيمتها في آخر يوم عمل من السنة المالية الجارية» ويستثني مما تقدم 


الاتى: - 
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أولاً : في حالة انتهاء قسائم دفتر التحصيل ("””ع.ح) توريد المبالغ التي 
حصات بموجب القسيمة او القسائم الأخيرة ومهما كانت قيمتها الي 
خزائن الجهات المذكورة آنفاً في يوم العمل التالي علي الأكثر. 
ثانياً : يجوز توريد المبالغ التي لا يزيد مجموعها علي مائتي جنيه الي 
مكاتب البريد المرخص لها لها في تبادل النقود ٠»‏ كما تورد لها المبالغ 
التي تزيد علي هذا القدر اذا لم يوجد بالجهة فرع او مراسل للبنك 
المركزي المصري. 
ثالثاً : يرجأ توريد المبالغ التي يقل مجموعها عن خمسين جنيهاً الي آخر يوم 
عمل من الأسبوع الأخير من الشهر. 
يقوم الصراف او العامل القائم بعملية التحمصيل بلصق صورة إيصال 
البنك او علم خبر التوريد رقم ("؟ مكرر ع.ح) علي ظهر آخر قسيمة من 
القسائم التي وردت مبالغها للبنك المركزي او لاحدي الخزائن الحكومية 
وترفق الصورة الثانية بإذن التسوية. 
ولا يجوز استعاضة أي من دفاتر التحصيل الا بعد المراجعة 
الحسابية بمعرفة الوحدة الحسابية وإثبات ذلك علي آخر قسيمة مستعملة. 
ويجب ان يكون العاملون القائتمة بأعمال التحصيل والتوريد من 
الخاضعين للائحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد. 
وعلي رؤساء الجهات الإدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين 
سلامة العهد النقدية للصيارفة في أثناء وجودها بالخزائن وعند توريدها للبنك 
والخزائن العامة ومكاتب البريد. 
تصرف دفاتر قسائم التحمصيل من المخازن بموافقة مدير الحسابات 
واغتمساد رسن الجهةة كنا تحفظ لنديها هذه الدفائر يعد اتكهساء اسستعمالها + 
ويراعي في ذلك لائحة محفوظات الحكومة. 
بزاع محدير ‏ الح اا او كا ر قك تحن( ع 
قبل توريد المبالغ المحصلة للتحقق من ص حة مجموعة المبالغ المطلوب 


المحاسبة الحكومية 
توريدها . كما يراجع الدفتر المذكور أيضاً عند انتهائه ويجب التأكد من أن 
الأصل والصورة الرمادية اللتان لم يستعملا ثابتتان في الدفتر المذكور وتم 
الغائهماء وذلك مع التأشير العامل المختص ورئيس فرع الجهة الإدارية التي 
لا توجد بها إدارة حسابات. 

يجب علي مديري الحسابات او وكلائهم» الذين اعتمدوا حافظفة 
التوريد (استمارة رقم ۳۷ع.ح) ان يطلعوا في نفس يوم التوريد او في صباح 
اليوم التالي علي الأكثشر علي إيصال التوريد للتثبييت من إتمام التوريد فعلاً 
ويؤشر بما يفيد ذلك بظاهر آخر قسيمة من القسائم التي وردت مبالغها 
للخزينة او للبنك وان الصراف او العامل القائم بعملية التحصيل قام بلصق 
صورة الايصال علي ظهر آخر قسيمة. 

كمايجب عليهم - قبل اعتماد حافظة التوريد التالية - ان يراجعوا 
لآخر عملية توريد تمت ليتأكدوا من استيفاء الإجراءات المتقدمة. 

يقوم الصراف او العامل القائم بعملية التحمصيل بلصق صورة إيصال 
التوريد (رقم 7" مكرر ع.ح) الخاصة بدافع النقود علي ظهر آخر قسيمة 
من القسائم التي وردت مبالغها للخزينة ويقدم الصورة الأخرى من إيصال 
التوريد الي المصلحة التي يتبعها لإرفاقها بإذن التسوية. 

وفيما يختص بالمبالغ التي تورد نقد لاحدي خزائن البنك المركزي 
المصري فالبنك يعطي عنها ايصالاً من صورتين الاولي بلون أزرق ويلصق 
علي ظاهر آخر قسيمة من قسائم التحمصيل والثانية بلون ابيض ترفق بإذن 
التسوية » ويجب ان يكون هذن الايصالان معتمدين ومختومين بخاتم 'ورد' 
ذي التاريخ البارز المتحرك. 

يمسك العامل بالتحصيل سجلاً يشت في جانبه المدين ارقام قسائم 
التحمصيل (”"”ع.ح) حسب تسلس لها وتاريخ التحمصيل واسم دافع النقدية 
وييان واف عن سبب التوريد وقيمة المبلغ المورد وبوضح في جانبه الدائن 
أرقام حوافظ التوريد (7”ع.ح) » ومبالغها وتواريخها ورقم إيصال التوريد 


ج م تتش 


المحاسية التيقوهية 


للخزينة العامة او للبنك ونوع الحساب الذي يضاف اليه المبلغ › ويجب 
مراجعة هذا السجل اسبوعياً ومطابقة المبالغ المحصلة علي ما هو مقيد 
بدفتر حساب النقدية المحصلة تحت التسوية ويثبت نتيجة المراجعة في 
السجل المشار اليه وتعتمد من مدير الحسابات او وكيله. 
ينتدب رئيس الجهة الإدارية لجنة في مواعيد مفاجئة لجرد المبالغ 
المحمصلة بموجب قسسائم التحصيل (*””ع.ح) طرف العامل القائم 
بالتحصيل» وذلك ثلاث مرات كل شهر ويواقع مرة كل عشرة أيام للتأكد من 
ص حتها وتثبت اللجنة ملخص الجرد بالسجل المشار اليه في المادة السابقة 
ويحتفظ بأصل محاضر الجرد في ملف خاص بعهدة الجهة المسئولة عن 
الجرد. 
علي الصراف او العامل المنوط بالتحصيل تقديم قسائم المتحصلات 
الزرقاء مرفقاً بها علم خبر التوريد (7” ع.ح مكرر) او الايصال الدال علي 
إتمام التوريد للخزائن العامة او البنك المركزي المصري واصول أوامر التوريد 
وكشف تفريغ المتحمصلات علي أنواع الحسابات المختصة » وذلك في نفس 
يوم التوريد او يوم العمل التالي له أنواع الأكثر لإدارة الحسابات . 

تختلف القيود المحاسبية لإشات متحصلات الخزائن العامة تبعا 
لمصادر هذه المتحمصلات أو أسبابها و في جميع الأحوال يجعل حااالخزينة 

مديناً بما استلمت من حصيلة على النحو التالي : 

من ح/الخزينة 
إلى مذكورين 
ح _/الإيرادات (إذا كان معروفاً نوعها ) 
حب_/الايرادات تحت التسوية (إذا كان غير 


معروف نوعها ) 


ح/جارى مبالغ دائنة تحت التسوية (إذا كان 


المبلغ يخص وحدة حكومية أخرى ) 


المتكاسبة الحكومية 


مثال (۱): 


قامت الوحدة الحكومية (س) بتحمصيل مبلغ ٠٠٠٠٠١‏ جنيه نقداً 
منها ٤٠٠٠٠١‏ جنيه إيرادات غير معروف نوعها و ٠٠٠٠١‏ جنيه تخص 
الوحدة الحكومية (ص) »و ٠٤٠٠١٠١‏ جنيه تأمين مؤقت عن إحدى 
المناقصات . 

المطلوب : تسجيل قيد اليومية اللازم لتسجيل العملية السابقة . 
الحل : 

لم ينص التمرين على نوع الخزينة سواء عامة أو خاصة و لكن يتضح 

من بيانات المثال أن هذه الوحدة قامت بتحصيل مبلغ نقداً يخص وحدة 
حكومية أخرى و بالتالي يفهم من ذلك أن نوع الخزينة السابقة هو خزينة 
عامة . و كذلك نص المثال على أنواع المبالغ التي تم تحصيلها و مجموعتها 
٠‏ جنيه (5.6.6.60 + 36666 + 11666 ) بين ا إجم الي المبالغ 
المحصلة هو ٠٠٠٠٠١‏ جنيه و بالتالي يعتبر المتمم هو إيرادات معروف 
نوعها لأن ذلك هو القاعدة العامة للمبالغ المحصلة . 


و بالتالي يكون قيد اليومية : 


المحاسية التضوفية 


من ح/الخزينة 
إلى مذكورين 


ح/الإيرادات(متمم) 


ح/ايرادات تحت التسوية 
ح/جارى مبالغ دائنة تحت التسوية باسم الوحدة (ص) 


ح/جارى تأمينات مؤقتة 


٠. 


- تحديد نوع الابرادات التى کار ف ذ 


عندما يتم معرفة نوع الإيرادات تحت التسوية يتم إقفالها و تعليتها على 
حب _/الإيرادات سواء كان التحصيل عن طريق خزينة عامة أو فرعية. و ذلك 
من ح/الإيرادات تحت التسوية 


الى ح/الإيرادات 


بفرض أنه بتاريخ 7018/1/5 تم تحديد نوع الإيرادات التي تم 
تحصيلها من أسبوعين و البالغ قيمتها ٠٠٠١‏ جنية و التي كان غير 
معروف نوعها وقت التحصيل . 


المطلوب : تسجيل قيد اليومية اللازم لتسجيل العملية السابقة . 


من ح/الإيرادات تحت التسوية 
الى ح/الإيرادات 


- سداد المبالغ التي تخص وحدات حكومية أخرى : 


أما بالنسبة المبالغ التي يتم تحصيلها لحساب جهات أخرى في الخزينة 


العامة و عندما يتم دفع هذه المبالغ يتم إجراء القيد الآتي : 


المتعاسية الستكخوشة 


مصلحة ) 


الى ح/الخزينة 
أو الي ح/ الشيكات 


مثال (") : 

بفرض أنه بتاريخ ۲١٠۸/٠/٠١‏ تم إرسال شيك بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه 
للوحدة الحكومية (ص) سداداً للمبلغ الذى تم تحصيله نيابة عنها و يخصمها. 

المطلوب : تسجيل قيد اليومية اللازم لتسجيل العملية السابقة . 


الحل : 


الوحدة (ص) ) 
الى ح/الشيكات 


توريد المبالغ المحصلة بالخزائن العامة إلى البنك المركزي : 
وفقاآ لتغليمات وزارة المالية عنندما يص رصيد النقدية المخصلة بالخزائن 
العامة الى حد معين أو بعد مدة معينة يجب توريد هذه المبالغ إلى البنك 


المركزي بالقيد التالي : 


من ح/جارى البنك المركزي 


مثال (؛) : 

بلغ رصيد النقدية بإحدى الخزائن العامة في نهاية الأسبوع مبلغ 420٠٠‏ جنيه و تنص لوائح 
زارة المالية على السماح لهذه الوحدة بالاحتفاظ برصيد نقدى لديها يبلغ ٠٠٠٠‏ جنيه و توريد ما 
زاد عن ذلك في نهاية كل أسبوع إلى البنك المركزي» و لذلك قام مندوب الصرف بتوريد مبلغ 
الزيادة إلى البنك المركزي ووصل إشعار إضافة من البنك يفيد ذلك . 
المطلوب : تسجيل قيد اليومية اللازم لتسجيل العمليات السابقة. 


الحل : 


يي پڪ 


اة وة 
لاحظ أن : الرصيد النقدي ٠‏ جنیه 
الحد الد المسموح به ۹ جنڍيه 


ما يتم توريده للبنك المركزي ٠٠‏ جنيه 


من ح/جارى البنك المركزي 


الى ح/الخزينة 


ثانياً : متحصلات الخزائن الفرعية : 


عندما تقوم إحدى الوحدات الحكومية ذات الخزائن الفرعية بتحصيل 
مبلغ نقداً يجعل ح /النقدية تحت التسوية مديناً و يختلف الطرف الدائن من 
القيد حسب نوع المتحصلات كما يلى : 


من .جا التقنية کت النسوية 
إلى مذكورين 
ح/الإيرادات (إذا كان معروف نوعها ) 


ح/إيرادات تحت التسوية (إذا كان غير معروف نوعها ) 


ح/جارى تأمينات .. ( تحصيل تأمينات) 


لاحظ أن الوحدات الحكومية ذات الخزائن الفرعية لا يمكنها التحصيل 
مثال (5): 

قسن ۰ قامت إحدى الوحدات الحكومية بتحمصيل مبلغ 
٠‏ جنيه نقداً بخزينتها الفرعية منها ٠٠٠٠١‏ جنية غير معروف نوعهاء 
٠‏ جنيه تأمينات مؤقتة عن إحدى المناقصات. 


التعاسية الك وة 


ألمظلوت © صيجيل قيون النومية اللازية لتحيل الات الننايقة: 


من ج/ النقدية تحت التسوية 


إلى مذكورين 
ح/الإيرادات (متمم) 
خا ات قحست الت 
ح/جارى تأمينات مؤقتة 
من ح/جارى الإيرادات تحت التسوية 


إلى ح/الإيرادات 


توريد المبالغ المحصلة فى الخزينة الفرعية : 


جرت العادة وفقاً لقواعد و القوانين الموضوعة أن تقوم الخزينة الفرعية 
بتوريد جميع المتحمصلات التي قامت بها الخزينة العامة بالبنك المركزي أو 
أي خزينة أخرى في نفس المنطقة ( المحافظة مثلا) و تتم عملية التوريد هذه 
وفقاً لتعليمات وزارة المالية في هذا الشأن . و يتم إجراء قيد اليومية التالية في 
حالة التوريد إلى البنك المركزي . 


من ح/جارى البنك المركزى 


الى كلقي تمك ا 


أما إذا لم يوجد فرع للبنك المركزي بتلك المنطقة و تم توريد تلك المبالغ 
إلى إحدى الخزائن العامة بتلك المنطقة مثل ديوان المحافظة أو مكتب هيئة 
البريد يجرى قيد اليومية التالي : 


المحاسية التقوفية 


الوحدة التي بها الخزينة العامة ) 
الى ح/النقدية تحت التسوبة 


- توريد المبالغ من الخزائن العامة الى البنك المركزى : 
وفقاً لتعليمات وزارة المالية عندما يصل رصيد النقدية المحصلة في الخزائن العامة إلى حد 
معين أو بعد مدة يجب توريد هذه المبالغ الى البنك المركزي بالقيد التالي : 


من ح/ جارى البنك المركزي 


و إذ كان التوريد لحساب وزارة المالية يجعل حسابها مدين و ح/الخزينة 


الطريقة الثاني : التحصيل بشيكات : 


قد يتم تحصيل الإيرادات العامة أو الأموال المستحقة للدولة عن طريق 
شيكات مسحوبة على أي بنك من البنوك المختلفة . 

ويراعى عند استلام الشيك التحقفق من كافة التوقيعات اللازمة و 
مطابقة المبلغ بالأرقام مع المبلغ بالحروف و التحقفق من ص حة تاريخ 
الاستحقاق» و ذلك قبل إثبات عملية التحصيل . كما يتم إرسال كافة تلك 
الشيكات بعد ذلك للبنك المركزي لتحصيلها مهما كان البنك المسحوب علية 
الشيك. لأن الوحدات الحكومية تتعامل عادة مع البنك المركزي. 


وعند الحديث عن الشيكات يجب تقسيم الشيكات إلى نوعين : 


الأول : شيكات واردة للوحدة من الغير : و هي المرتبطة بعمليات التحصيل و عند استلام 
أي شيك من الغير يجعل ح/ شيكات تحت التحصيل مديناً باستمرار و يختلف الطرف 


الثانى : شيكات محررة و صادرة من الوحدة للغير : و هى المرتبطة بعمليات الصرف بشيكات 
و يستخدم لها ح/ الشيكات بجعلة دائناً. 


بم7ج7ك777ححا وضو گگگ 


العامة التكوضة 
معنى ذلك أن هنا فرق كبير بين ح/ شيكات تحت التحصيل و ح/ الشيكات فالأول يمثل 

شيكات واردة للوحدة من الغير مرتبط بعمليات التحصيل و هو حساب مدين بطبيعته. أما الحساب 

الثاني يمثل الشيكات الصادرة من الوحدة للغير و و مرتبط بعمليات الصرف و هو حساب دائن 


و نستعرض فيما يلى قيود اليومية المتعلقة بعمليات التحصيل عن طربق الشيكات: 
عند استلام الشيكات : 
عندما تقوم الوحدة الحكومية باستلام أي شيكات واردة من الغير يجعل ح/ شيكات تحت 
التحصيل مديناً و يختلف الطرف الدائن من القيد المحاسبي حسب نوع المتحصلات» حيث أنه 
بمجرد استلام أي شيكات يجرى القيد التالى : 


من ح/ شيكات تحت الت لتحصيل 
إلى مذكورين 
يد الإبزاذاك . (إذا كاق روف نوها ) 
نوعها ) 


كان شيك يخص وحدة حكومية أخرى ) 


ح/ جارى تأمينات .. (إذا كان المحصل تأميناً 
ز2 ۶ 


- عند إرسال الشيكات للبنك المركزي للتحصيل : 


بعد استلام الشيكات يتم إرسالها للبنك المركزي للتحصيل و فى هذه الحالة لا تجرى أي قيود 
محاسبية جديدة عند إرسال الشيكات للبنك المركزي. ولكن هناك احتمالان يمكن أن يحدثا بعد 
إرسال الشيكات للبنك للتحصيل و هما : 
الأحتمال الأول: تحصيل الشيك ووصول إشعار إضافة من البنك المركزي يفيد التحصيلء فعند 
وصول إشعار الإضافة من البنك بما يفيد التحصيل يجرى القيد التالي : 


ڪڪ 


المكاسية التكوفية 


من ا جاك افك الت 


الاحتمال الثانى: رفض البنك للشيك أو عدم تمكنه من تحصيله و إعادته للوحدة» في هذه 
الحالة يتم إلغاء القيد الأول المتعلق باستلام الشيك بفيد عكسي حسب الشيك المرفوض و ذلك كما 
في القيد التالي : 
من ح/ الإيرادات - بالاستبعاد 


أو من ح/ الإيرادات تحت التسودة 


أو من ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية باسم 
أو من ح/ جارى تأمينات 


إلى ح/ شيكات تحت التحصيل 


و عندما يقوم المدين للوحدة الحكومية بسداد قيمة الشيك المرفوض مرة أخرى بشيك آخر 
أو سداد المبلغ نقداً فإن القيود في مثل هذه الحالات لا تختلف عن القيود السابق عرضها في 
التحصيل النقدي أو التحصيل بشيكات. 
مثال(٦)‏ : 
- فى ۲١۱۸/٠/٠١‏ قامت الوحدة الحكومية (ع) بتحصيل مبلغ ۸٠٠٠٠١‏ جنيه بشيكات منها 

٠‏ جنيه إيرادات غير معروف نوعهاء و ٠٠٠٠١‏ جذية تخص الوحدة الحكومية (ل)ء 

و ٠٠٠٠١‏ جنيه تأمينات مؤقتة. 
- و فى ۲١٠۸/٠/٠١‏ تم إرسال الشيكات للبنك المركزي 
- و فى ۲١۱۸/١/١١‏ وصل إشعار إضافة من البنك المركزي يفيد تحصيل جميع الشيكات 

السابقة فيما عدا شيك بمبلغ 5٠٠٠١‏ جنيه عن إيرادات و كذلك شيك التأمينات المؤقتة . 

- و فى ۲١۱۸/١/٠١‏ قامت الوحدة بتحصيل مبلغ 5٠٠٠‏ جنيه نقداً بخزينتها الفرعية تعويضاً 


عن شيك الإيرادات الذى تم رفضة . 


التتعاسية الك وة 


- و فی ۲۰۱۸/۱/۱١‏ تم تحصيل مبلغ 6 خليه نشك كاسن موقت يدلا فن الشنيك 
الفرفوكن و دا الدك الجن ورل اتان الا ا و اتل ف 
049 : 


المطلوب : تسجيل قيود اليومية_ للعمليات السابقة . 


من ح/ شيكات تحت التحصيل 
إلى مذكورين 
ح/ الإيرادات (متمم) 
ح/ إيرادات تحت التسوية 
ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية باسم 
الوحدة (ل) 


ح/ جارى تأمينات مؤقتة 
من مذكورين 
ح/ جارى البنك المركزي (بقيمة الشيكات 
المع 
ح/ الإيرادات - بالاستبعاد 
ح/ جارى تأمينات مؤقتة 


إلى ح/ شيكات تحت التحصيل 
إلى حم الإيرادات 


من ح/ شيكات تحت الت لتحصيل 


إلى ح/ جارى تأمينات مؤقتة 


من ح/ جارى البنك المركزي 


المحاسية التقومية 


: استلام شيك لا بخص الوحدة الحكومية‎ ٠ 
كثيراً ما يصل إلى الوحدة الحكومية شيكات لا تخصها ولكن تخص وحدات حكومية أخرى:‎ 
وحفاظاً على المال العام للدولة فبدلاً من رفض استلام الشيك من البداية» فقد نصت اللوائح على‎ 
أن تقوم الوحدة الحكومية باستلام الشيك الذى لا يخصها (سواء كانت خزينتها عامه أو فرعية) و‎ 
تحصيله لصالحها من البنك المركزي» ثم تقوم بإرسال شيك آخر بديل مسحوب عليها لصالح‎ 
الوحدة الحكومية التي كان الشيك الأصلي يخصها. و تكون قيود اليومية في هذه الحالة كما يلى:‎ 


أ- استلام الشيك الذى لا بخص الوحدة : 


يتم إرسال الشيك للبنك المركزي للتحصيل لصالح الوحدة التي استلمت 
الشيك؛ فإذا تم رفض الشيك يلغى القيد السابق بقيد عكسي و تنتهى العملية: 
ااا ت ف رل امعان فة ا لرك م ريت 
التحصيل يجرى القيد التالي : 


من ح/ جارى البنك المركزى 
انكر شات تحت التحصيل 


مسحوب على الوحدة لصالح صاحب الحق في الشيك الأصلي و يكون القيد 


نوكا اجارى ا ت 


الغا فة الك وة 


السابق لصالح الوحدة الحكومية الأخرى خصماً من حسابنا يجري القيد 
التالي: 


الى ح/ جارى البنك المركزي 
ونظراً لأن العملية بكاملها لا تخص الوحدة نجد أننا لو قمنا بعمل 
مقاصة بين القيود الأريعة السابقة أعب»ت»ث نجد أن النتيجة ليس لها أي 
تأثير على الوحدة» و تكون مصلحتها مساوية للصفر. 


مثال(۷) : 


في ۲١٠۸/۳/١‏ تسممت الوحدة الحكومية (ل) شيكاً بمبلغ ٠٠٠٠١‏ 
جنيه يخص الوحدة الحكومية (ع)» و في 5" وصل إشعر الإضافة 
الخاص بالشيك السابق» و في ٠/١‏ قامت الوحدة (ل) بتحرير شيك بديل عن 
الشيك السابق لصالح الوحدة (ع)» و في ٠/۹‏ وصل إشعار خصم من البنك 
المركزي يفيد تحصيل الشيك السابق لصالح الوحدة (ع) خصماً من حساب 
الوحدة (ل). 

من ح/ شيكات تحت التحصيل 
إلى ح/ جارى مبالغ دائنة 
تحت التسوية باسم الوحدة (ع) 
من ح/ جارى البنك المركزي 
إلى ح/ شيكات تحت التحصيل 


التسوية باسم الوحدة(ع) 
إلى ح/ الشيكات 


المحاسية الكوفية 


من ح/ الشيكات 


إلى ح/ جارى البنك المركزي 


- استلام إشعار إضافة خطأ لا يخص الوحدة : 

في بعض الأحيان قد يصل للوحدة الحكومية إشعار إضافة من البنك 
المركزي يفيد إضافة مبلغ لحسابناء ولكن يتضح عند فحصة أنه تم عن 
طريق الخطا حيث لم تقم الوحدة بإرسال شيكات للبنك بتلك الأرقام 
لتحصيلهاء و يكون البنك قد أخطأ فبدلاً من تعلية المبلغ لحساب الوحدة التي 
أرسلت له الشيكات فانة قام بتعلية المبلغ لحسابناء و في هذه الحالة تجرى 
القيود التالية: 


أ- عند استلام إشعار الإضافة الخطأ : 


من ح/ جارى البنك المركزى 


و يتم إرسال خطاب للبنك المركزي لتوضيح الخطأ الذى حدث؛ و 
عندما يصل إشعار من البنك المركزى بما يفيد تصحيح الخطأ يلغى القيد 
السابق بقيد عكسى. 

( قيد إلغاء ) 


من ح/ جارى البنك المركزى 


مثال(۸) : 


البتعافية الكو تة 


في ۲١٠۸/٤/٠١‏ وصل إشعار إضافة من البنك المركزي بمبلغ 
٠٠‏ جنيه. و بالفحص أتضح إنه من بين هذ المبلغ مبلغ ٠٠٠١‏ 
جنيه لا تخص الوحدة حيث لم ترسل عنها أي شيكات للبنك للتحصيل . 
المطلوب : تسجيل قيود اليومية للعمليات السابقة. 


من ح/ جارى البنك المركزي 
الى مذكورين 


ح/ شيكات تحت التحصيل 


: استلام إشعار خصم خطأ لا يخص الوحدة‎ ٠ 
على عكس الحالة السابقة فى بعض الأحيان قد يصل للوحدة الحكومية‎ 
: إشعار خصم خطأء فتكون القيود كما يلى‎ 
: أ- عند استلام إشعار الخصم الخطأ‎ 
من ح/ جارى مبالغ مدينة تحت التسوية‎ 


الى ح/ جارى البنك المركزى 


الطريقة الثالثة : التحصيل بحوالات بريدية : 
يمكن استخدام الحوالات البريدية المسحوية على هيئة البريد في تحصيل 
الإيرادات الحكومية أو الأموال المستحقة للدولة على أي فرد أو جهة اخرى. 


المحاسية التيقوهية 


و تبدأ العملية بأن يقوم الفرد أو الجهة المعينة المدينة بمبلغ أو المستحق 
علية مبلغ معين للدولة بدفع هذا المبلغ إلى هيئة البريد لحساب الوحدة 
الحكومية المستحق لها هذا المبلغ. بعد ذلك هذا المبلغ تقوم على هيئة البريد 
بتحرير حوالة بريدية بالمبلغ تسلم إلى الفرد الذى قام بدفع المبلغ» و يقوم 
الأخير بإرسال هذه الحوالة إلى الوحدة الحكومية بما يفيد أنه ورد المبلغ 
لحسابها عن طريق هيئة البريد. و فى نفس الوقت تقوم هيئة البريد بإرسال 
شيك الى الوحدة الحكومية بالمبلغ المستحق لها. و تظهر هده العلاقة في 
الشكل التالى : 


إرسال الشيك الوحدة الحكومية 
a |‏ لها 


الفرد أو الجهه 
(المدين ) 


القيود فى دفاتر هيئة البريد القيود فى دفاتر الوحدة الحكومية 


: استلام الحوالة‎ -١ : استلام المبلغ نقدآ‎ -١ 


×× من ح/ الخزينة ×× من ح/ جارى مبالغ مدينة تحت 
×× إلى جارى مبالغ دائنة تحت التسوية طرف هيئة البريد 
التسوية باسم الوحدة ×× إلى ح/ الإيرادات 
"- عند إرسال الشيك للوحدة ××أو إلى ح/ الإيرادات تحت التسوية 
×× من ح/ جارى مبالغ دائنة تحت ×× أو إلى ح/ جارى تأمينات 
التسوية باسم الوحدة ×× أو إلى جارى مبالغ دائنة تحت 
×× إلى ح/ الشيكات التسوية ( حسب الأحوال) 


"- ورود إشعار الخصم : - عقد استلام الشيك من هيئة البريد 
×× من ح/ الشيكات ×× من ح/ شيكات تحت التحصيل 


×× إلى ح/ جارى البنك المركزى ×× إلى ح/ جارى مبالغ مدينة 


تحت التسوية طرف هيئة البريد 
۳- عند ورود إشعار الإضافة : 
×× من ح/ جارى البنك المركزى 
×× ح/ شيكات تحت التحصيل 


: )٩( مثال‎ 


في ۲١۱۸/٠١/١‏ قامت الوحدة الحكومية (س) بتحمصيل مبلغ oon‏ 
جنيه بحولات بريدية منها ٠٠٠١‏ جنيه غير معروف نوعها. وفى 
۸ تسممت الوحدة الشيكات الخاصة بالحوالات السابقة من هيئة 
يفيد تحصيل الشكات الواردة من هيئة البريد . 
المطلوب : تسجيل قيود اليومية اللازمة بدفاتر كلا من هيئة البريد و الوحدة الحكومية (س). 
الحل : 


القيود فى دفاتر هيئة البريد : 


: عند تحصيل المبلغ نقداً‎ -١ 


من ح/ الخزينة 
الست خن حارى مبالغ دائنة 
تحت التسوية باسم الوحدة 


الوحدة (س) 
ال الات 


الجكاسية التكوفية 


ل 


۳- عند وصول إشعار الخصم : 


١ 0705‏ من ح/ الشيكات 


القيود فى الدفاتر الحكومية (س) : 
-١‏ عند إستلام الحوالات فى ۲۰1۸/°/o‏ 


من ح/ جارى مبالغ مدينة تحت التسوية طرف 
هيئة البريد 
إلى مذكورين 
هر اوداك 
ح/ جارى البنك المركزى 


"- عند استلام الشيك من هيئة البريد : 
من ح/ شيكات تحت التحصيل 
طرف هيئة البريد 
۳- عند وصول إشعار الإضافة من البنك المركزى : 
من ح/ جارى البنك المركزى 


الى ح/ شيكات تحت التحصيل 


"- بعض مشاكل الحوالات البريدية في دفاتر الوحدة الحكومية : 
تتمثل مشكلة الحوالات البريدية في استلام الوحدة الحكومية المعينة حوالات بريدية لا تخصها 

أو استلام الشيك قبل وصول الحوالة نظراً لتأخرها مثلآ» أو استلام شيكات عن حوالات لا تخص 
الوحدة .و يمكنذنا. استعراضن المعالجة المحاسبية لمكتلف.هدة المشاكل بالفيود الآتية:: 


المحاسبة الحكومية 
أولاً : ورود حوالات بريدية للوحدة الحكومية لا تخصها بل تخص وحدة حكومية أخرى : 
-١‏ عند استلام الحوالات البريدية : 


طرف هيئة البريد 


من ح/ شيكات تحت التحصيل 


من ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية 
بات ال 
الى ح/ الشيكات 


الى ح/ جارى البنك المركزى 


ثانياً : عند استلام شيكات عن حوالات لا تخص الوحدة أصلاً : 


المحاسية التقومية 


قد ترسل هيئة البريد بالخطأ الشيك الخاص بحوالة بريدية إلى وحدة حكومية لا تخصها هذه 
الحوالة» و فى هذه الحالة تقوم الوحدة التى وصلها الشيك بالخطأ بإجراء القيود التالية : 
-١‏ عند استلام الشيك الخطأ 
من ح/ شيكات تحت التحصيل 
التسوية باسم المستفيد 


المسثة 


الى ح/ جارى البنك المركزى 


ثالثاً: استلام الشيك قبل وصول الحوالة إلى الوحدة : 

في بعض الأحيان قد يقوم أحد الأفراد بسداد قيمة حوالة معينة لإحدى مكاتب البريد » و لكنة 
اسبب ما يتأخر في تقديمها للوحدة الحكومية التي تخصها » و خلال تلك الفترة تقوم هيئة البريد 
بإرسال الشيك الخاص بتلك الحوالة إلى الوحدة المختصة » ففي هذه الحالة تكون الوحدة الحكومية 
المختصة تسلمت شيكاً من هيئة البريد عن حوالة لم تتسلمها بعد ولا تعرف عنها شيئاً » حتى يتقدم 
صاحب الحوالة بتقديمها للوحدة فتكون القيود فى هذه الحالة على النحو التالي : 


المتعافية الك وة 


: عند استلام الشيك من هيئة البريد‎ -١ 


من ح/ شيكات تحت التحصيل 


التسوية باسم الراسل 


من ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية 
باسم الراسل 
إلى مذكورين 
ح/ الإيرادات 
أو ح/ جارى البنك المركزى 
أو ح/ جارى تأمينات مؤقتة (حسب 
الأحوال) 


:)٠١( مثال‎ 

فى 7٠١١/5/5‏ تسلمت الوحدة الحكومية حوالات بريدية قيمتها ٠٠٠٠١‏ جنيه منها ۸٠٠٠‏ 
جنيه غير معروف نوعها » و بالفحص تبين أنة من بين تلك الحوالات حوالة بمبلغ 5٠٠١‏ جنيه 
عن إيرادات تم استلام الشيك الخاص بها من أسبوع 


الفظلؤية. + حل قد التؤمية” الا لل :اعمات النيابقة: 


من مذكورين 
هيئة البريد 


الراضك 


المحاسية التيقوهية 


إلى مذكورين 
خار الاين ادات 


ح/ الإيرادات تحت التسوية 
) : فى ۲١٠۸/۷/٠۸‏ تسلمت الوحدة الحكومية شيكات من هيئة البريد بمبلغ Toone‏ 
جنية 00 بريدية وصل منها فعلاً للوحدة الحكومية حوالات بمبلغ ٠٠‏ جنیه عن 
ايرادات» أما باقى الحوالات لم تصل بعد . 
المطلوب : تسجيل قيود اليومية اللازمة لتسجيل العمليات السابقة . 


الحل : 


من ح/ شيكات تحت التحصيل 
إلى مذكورين 


هيئة البريد 
الراسل 


الطريقة الرابعة : التحصيل عن طريق الحجز من المنبع أو الاستقطاع من بنود المصروفات : 

هناك بعض بنود الإيرادات التي يتم تحصيلها عن طريق حجزها من المنبع أو استقطاعها 
من بنود المصروفات مثل ضريبة المرتبات و الضرائب المكملة لها و المعاشات» و سوق نقوم 
بدراسة المعالجة المحاسبية للمصروفات العامة في الفصل التالي و نكتفى هنا بإظهار طريقة 


: إثبات المصروفات و استقطاع بعض المبالغ كضرائب‎ -١ 


الى مذكورين 
باك ال 


گات 


البتعاسية الك وة 


: عند سداد المستحق لمصلحة الضرائب بشيك‎ - ١ 
من ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية‎ 


بان مشتلحة الضرانت 


- الاستبعاد من الإيرادات بسبب الأخطاء : 

قد يتم تعلية مبالغ معينة على ح/ الإيرادات رغم أنها غير ذلك ولذا يتم استبعاد هذه المبالغ 
من بند الإيرادات إذا تم اكتشاف الخطأ في نفس السنة المالية 
مثال (۱۲) : 

فى ۲١٠۸/٠١/٠١‏ حصلت إحدى الوحدات الحكومية مبلغ 7٠٠٠١‏ جنيه نقداً بخزينتها 
العامة من أحد الممولين عن إيرادات . و في ٠١/١5‏ تم اكتشاف أن المبلغ الذى تم تحصيله من 


الممول حصل بالزيادة مبلغ ٠٠١‏ جنيه فقامت الوحدة برد المبلغ الزيادة بشيك بعد خصم ١‏ جنيه 


دمعة . 


المطلوب : تسجيل قيود اليومية اللازمة لإثبات العمليات السابقة . 


الحل : 


١٠١/٠ عند تحصيل الإيرادات فى‎ ١ 
من ح/ الخزينة‎ 


الى ازات 


"- عند اكتشاف الخطأ و سداد الزيادة بشيك : 


- تحصيل نقدي في خزبنة 
فرعية 
- تحصيل نقدي في خزبنة 
عامة. 
۳- التحصيل بشيكات. 
٤‏ - التحصيل بحوالات 
بريدية. 


المحاسية التضومية 


من کا الاير ادات بالاستيعاد 


الى مذكورين 

ار :نيان اندلا ةك ال 
باسم مصلحة الضرائب 

ح/ الشيكات 


ح/ الحسابات الوسيطة 


۰ 


المدينه. 


3 


ح/ الحسابات الوسيطة 


ح/ الحسابات الوسيطة 


۰ 


المدينة. 
ح/ الحسابات الوسيطة 


5-5 


المدينة. 


ح/ جاري نقدية بالبريد 
- ايداعات 


ملاحظة : وتكون هذه الحسابات دائنة عند الإيداع لدي البنك المركزي ءوبكون الطرف 


المدين هو. 


- الطرف الدائن : 


15 الحسابات الوسيطة المدينة 
والفرعي هو ح/ جاري البنك المركزي 


١‏ - ضرائب علي دخول الرواتب والقوي 
العاملة. 


*- ضرائب علي الدخول والارياح 


الرأسمالية. 


ح/ حسابات التسوية | ح/ جاري تأمينات مؤقتة 

الدائنة ح/ جاري تأمينات نهائية 
ح/ عوائد الملكية. 
ح/حصيلة بيع السلع والخدمات. 
ح/ غرامات العقويات والمصادرات. 


5 - تحصيل إيرادات اخري 


حم إيرادات متنوعة 
ح/ جاري مبالغ مدينة 


ح/ الحسابات ح/ أذون صرف صادرة 
الوسيطة الدائنة 


ك- اذون صرف صادر 


امثلة علي المتحصلات ني خزينة فرعية 
مثال (۱۳) :- 
اجنيه ضرببة علي أرباح المهن غير التجارية 
٠ ٠‏ جنيه ضرببة كسب عمل 8 


٠‏ اجنيه عوائد ملكية. 


المطلوب : قيد اليومية اللازم. 


المحاسية التيقومية 


من ح/ الحسابات الوسيطة المدينة. 


حم نقدية تحت التسوبة 


الي ح/ الضرائب 
ح/ ضرائب علي الدخول والارباح 
والمكاسب الرأسمالية 
ح/ ضرائب علي دخول الرواتب 
والقوي العاملة 
الي ح/ إيرادات اخري 
ح/ عوائد الملكية 
متحصلات نقدية في خزبنة فرعية 


لأغرامط 3 قيد البومية الساية, كما -_- 


الي ح/ الضرائب 
۲۰ ح/ ضرائب علي الدخول 
والارباح والمكاسب الرأسمالية 
۰ ح/ ضرائب علي دخول الرواتب 
والقوي العاملة 
الي ح/ إيرادات اخري 
ح/ عوائد الملكية 


متحصلات نقدية في خزبنة فرعية 


المحاسبة الحكومية 
مغال (؟١)‏ :- 
تم تحصيل مبلغ ١٠٠٠١۲جنيه‏ تأمين مؤقت للدخول في مناقصة احدي الوحدات الحكومية 
في الخزبنة الفرعية للجهة يوم .٠١٠١/۸/١١‏ 
المطلوب : قيد اليومية اللازم. 


مغال (۱۴) :- 
بلغت المبالغ المحصلة يوم ۲١٠١/۸/٣‏ بإحدى الخزائن الفرعية التابعة لجهة حكومية 
ما فيمته ٠ه‏ جنيه موزعة كما يلي :- 
٠٠‏ جنيه عوائد ملكية. 
٠‏ آجنيه دمغات. 
٠‏ اجنيه حصيلة بيع سلع وخدمات. 
٠‏ جنيه أقساط سلف متنوعة. 
الباقي إيرادات متنوعة 


المطلوب : قيد اليومية اللازم. 


الى ح/ جاري تأمينات مؤقتة 


الجداسية التكوفية 


الي ح/ إيرادات اخري 
٠‏ حا/عوائد الملكية 
ono‏ ح/ حصيلة بيع سلع وخدمات 


Toone‏ ح/ إيرادات متنوعة 


الي ح/ جاري مبالغ تحت التسوية 
باسم مصلحة الضرائب (دمغات) 
الي ح/ جاري مبالغ مدينة تحت التسوية 
شت العاملين 
مبالغ محصلة مختلفة في الخزينة فرعية 


مغال (۱۵) :- 

قام امين الخزينة الفرعية بتوريد مبلغ ١٠٠٠٠جنيه‏ للخزينة العامة لنفس الوحدة يوم 
.۰١ NY‏ 
المطلوب : قيد اليومية اللازم. 


الى دم نقدية تحت التسوبة 
إيداع مبلغ نقدي من الخزينة الفرعية 
الى الخزبنة العامة 


البتعاسية الك وة 


اسئلة وتمارين غير محلولة 
التمرين الأول : سدد أحد الممولين مبلغ ٠٠١‏ جنيه من المستحق علية لمصلحة الجمارك › 
فالمطلوب إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات تحصيل هذا المبلغ في دفاتر مصلحة 
الجمارك فى كل من الحالات التالية : 
ب- تم السداد بحوالة بريدية 
التمرين الثاني : المطلوب إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات العمليات التالية في دفاتر إحدى 
الوحدات الحكومية : 
- حصلت الوحدة المتحصلات الاتية : 
٠ -‏ جنية نقداً. 
١١٠١ -‏ جنية بشيكات. 
٠٠١ -‏ جنية بحوالات بريدية. 
٠٠٠١ -‏ جنية بشيك مصرفي من إحدى الشركات تأميناً نهائياً عن إحدى العمليات. 
و هذا و قد وصلت جميع الإشعارات عن مختلف الشيكات للوحدة 


(أ) بلغت المرتبات التي قام الصراف بتوريدها لخزانة المصلحة الفرعية لعدم حضور أصحابها 
لاستلامها في الميعاد المقرر ١١١‏ جنيه و قد تقدم هؤلاء الموظفين لصرفها فى الشهر 
التالي فصرفت إليهم المبالغ بشيكات بعد خصم 5 جنيهات دمغة . 

(ب) حصلت الوحدة مبلغ ٠١‏ جنيه من السيد/ فايز رزق الله قيمة غرامة تأخير عن توريد 
أصناف . 

(ج) ورد للوحدة شيك بمبلغ 7٠١‏ جنيه قيمة مكافآت مستحقة لبعض العاملين بها مقابل 
انتدابهم خارجها . 

(د) تسلمت المصلحة شيكات بمبلغ 7٠٠١‏ جنيه منها ٠٠٠١‏ جنيه إيرادات و الباقة مبالغ غير 


معروف نوعهاء و بعد أسبوع تم تحديد نوعها على أنها إيرادات متنوعة . و قد رد البنك 


المحاسية التيقومية 


المركزي بعد أسبوعين أحد هذه الشيكات و تبلغ قيمته ١٠٠١‏ جنية إلى المصلحة نظراً 
لعدم وجود رصيد لهذا الشيك و لعدم قانونيته . 
التمرين الثالث : استلمت إحدى الوحدات الحكومية حوالات بريدية بمبلغ 55٠٠‏ جنيه 
مسحوية على هيئة البريد منها ٠٠١‏ جنيه تأمينات و الباقي إيرادات» و بعد أسبوع 
من ذلك أرسلت هيئة البريد شيكات المبالغ إلى الوحدة ووصل الوحدة شعار الإضافة 
بعد ذلك . 
المطلوب : إجراء قيود اليومية فى دفاتر كل من الوحدة الحكومية و دفاتر هيئة البريد . 
التمرين الرايع : بلغت متحصلات خزينة فرعية بمأمورية ضرائب (س) يوم ٠٠٠١/5/١4‏ علي 
النحو التالي: 
٠‏ جنيه ضريبة علي أرباح المهن غير التجارية. 
٠‏ جنيه ضريبة كسب عمل. 
٠‏ جنيه عوائد ملكية. 
المطلوب : قيد اليومية اللازم. 


التمرين الخامس : تم تحصيل مبلغ ٠٠٠٠‏ ١جنيه‏ تأمين مؤقت للدخول في مناقصة احدي الوحدات 


المطلوب : قيد اليومية اللازم. 


التمرين السادس: بلغت المبالغ المحصلة يوم ٠٠١١/8/77‏ بإحدى الخزائن الفرعية التابعة لجهة 
حكومية ما قيمته٠٠٠٠٠جنيه‏ موزعة كما يلي :- 
٠‏ اجنيه قيمة تأمين مؤقت. 
٠‏ جنيه عوائد ملكية. 
٠٠‏ د جنیه دمغات. 
٠٠‏ اجنيه حصيلة بيع سلع وخدمات. 
٠‏ جنيه أقساط سلف متنوعة. 
المطلوب : قيد اليومية اللازم. 
التمرين السايع : قام امين الخزينة الفرعية بتوريد مبلغ ٤ ٠٠٠٠‏ جنيهللخزينةالعامةلنفس الوحدة يوم 
01 . 
المطلوب : قيد اليومية اللازم. 
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الغا فة الك وة 


التمرين الثامن :فيما يلي المتحصلات النقدية التي تمت بخزينة عامة يوم .٠٠٠١/۸/٠١‏ 

٠‏ جنيه ايداعات محولة من خزبنة فرعية لنفس الجهة. 

. مبالغ مورده من خزبنة عامة لوحدة اخري‎ هينج١٠‎ ٠٠ 

٠١‏ اجنيه قيمة تأمين نهائي لتوريد أصناف للجهة الإدارية. 

٠٠‏ جنيه ضرائب علي دخول الرواتب. 
المطلوب : قيد اليومية اللازم. 
التمرين التاسع : استلمت مأمورية ضرائب مهن حرة بمدينة نصر شيكاً بمبلغ ٠٠٠٠٠١‏ جنيه من 
أحد الأطباء » قيمة الضريبة المستحقة عليه عن السنة المالية ٠٠١4‏ وتم ارساله للبنك المركزي 
مباشرة. 
المطلوب : قيد اليومية اللازم. 


المحاسبة الحكومية 


المحاسبة عن المصروفات العامة 


المحاسبة الحكومية 


الفصل السادس 
المحاسبة عن المصروفات العامة 


يتناول هذا الفصل الموضوعات الاتية:- 
٠‏ انواع المدفوعات .- 
- شراء السلع والخدمات. 
- سداد الاجور والمرتبات. 
- سداد المصروفات الاخري. 
- رد التأمينات المؤقتة والنهائية. 
- سداد مستحقات مصلحة الضرائب. 
- سداد المستحق لوحدة أخري. 
- التوريد النقدي بالبنك المركزي. 
- التوربد النقدي بخزبنة عامة. 
- انشاء سلفة مستديمة او مؤقتة. 
- انشاء امانة لدي هيئة البربد. 
- سداد دفعة مقدمة . 
- فتح اعتماد مستندي. 
. الد 5 
١-نقداً‏ من خزبنة عامة. 


؟-نقداً من الهيئة القومية للبريد . 


gg‏ دم 


المحاسبة الحكومية 


*- بشيك. 
؛ - من السلف المستديمة والمؤقتة . 
«- مقدماً عن مشتربات وأعمال. 


5- بموجب اعتمادات مستندیه. 


5 الدة‎ ٠. 

تقسم الموازنة في مصر كما سبق و رأينا إلى عدد من الأبواب التي تعبر عن كلا من 
الإيرادات و الاستخدامات ( النفقات أو المصروفات العامة ). و تنقسم الاستخدامات إلى قسمين 
أساسيين هما الاستخدامات الجارية و التي تنقسم بدورها إلى بابين أحدهما الباب الأول للأجور و 
الآخر الباب الثاني للمصروفات الجارية ثم القسم الثاني و هو الاستخدامات الرأسمالية . 

و يتم الصرف في الحكومة بإحدى وسيلتين : 

الأولى: عن طريق سحب الشيكات على البنك المركزي أو فروعة في مختلف المحافظات 

الثانية: سحب أذون صرف (1 ع.ح) على الخزائن العامة و يتم ذلك في بعض الحالات. 

و كما عرفنا أن الخزائن الفرعية لا تقوم بالصرف و تخصص هذه الأذون لصرف المبالغ 
التي تقل عن خمسة جنيهات ٠‏ و رغم ذلك فهناك بعض الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها 
صرف مبالغ عن خمسة جنيهات بإذن صرف مثل الحالات التي يكون فيها المستفيد في جهة ليس 
بها أي فرع للبنك المركزي » كما يجوز صرف أي مبالغ أقل من خمسة جنيهات بشيكات إذا كان 
المستفيد وحدة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو أحد البنوك . 

تشتمل المصروفات الجارية على المستلزمات السلعية مثل الخامات و الوقود و قطع الغيار 
و الأدوات الكتابية و المعدات ... إلخ » و المشتريات بغرض البيع المحلية و الخارجية و 
المستلزمات الخدمية مثل مصروفات الصيانة و الانتقالات و الإعلان .. إلخ » و المصروفات 
التحويلية الجارية كالضرائب و الرسوم و الإيجار و الفوائد ... إلخ . 


البتعاسية الك وة 


۲- بأذون صرف على الخزينة العامة أو مكاتب البريد 


- من السلفة المستديمة 
ه٠‏ الصرف عن طريق الشيكات : 
اولاً : تحرير الشيكات .- 


ه. يتم الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة علي الجهة الادارية بشيكات :- 


3 


i) 


تسحب علي البنك المركزي المصري او فروعه او مراسليه في الجهة المناسبة لصاحب 
الحق. 

تسحب علي بنك الاستثمار القومي او فروعه او مراسليه والتي يعود الخصم بقيمتها 
علي اعتمادات الباب السادس - راء الاصول غير المالية -الاستثمارات. 


. يجبان يتضمن الشيك البيانات الالزامية الاتية:- 


1-۲ 


i 


كلمة شيك باللغة التي كتب بها. 

امر غير معلق علي شرط بالوفاء بمبلغ معين من النقود مكتوبا بالأرقام والحروف» 
واذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف عن المبلغ المكتوب بالأرقام فالعبرة بالمبلغ 
المكتوب بالحروف » واذا كان مبلغ الشيك مكتوياً بالأرقام دون الحروف او العكس 
يعتبر الشيك فاقداً لبيان الزامي ويتعين علي البنك رفض صرفه ويؤشر بذلك في الافادة 
الصادرة منه. 

يلزم ان يتضمن الشيك اسم البنك المسحوب منه. 

تاريخ اصدار الشيك : يكون الشيك واجب الدفع في يوم تقديمه وبمجرد الاطلاع كمبدأ 
عام. 

الا ان هناك استثناء علي هذا المبدأ هو ان الشيكات الحكومية لا تصرف الا في 
تاريخ اصدارها »فإذا قدم الشيك الحكومي قبل التاريخ المبين فيه في تاريخ اصدارها › 
فإذا قدم الشيك الحكومي قبل التاريخ المبين فيه يقوم البنك برد الشيك دون دفع قيمته 
ويؤشر في إفادة البنك أمام بند الشيك الحكومي والتاريخ(آجل). 

اسم وتوقيع من اصدر الشيك (المخول لهم حق التوقيع علي الشيكات ). 

يتضمن الشيك بيانات اختيارية التي ان خلا منها الشيك لا تؤثر علي صحته:- 


يي 2:14 


المحاسية التيقومية 


« مكان الوفاء: اذا خلا الشيك من مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المركزي 
الرئيسي للبنك المسحوب عليه. 
٠‏ مكان الاصدار : اذا خلا الشيك من بيان مكانه اصداره اعتبر انه صدر في 
فوط لاحت 
© بيان اسم المستفيد. 
أ. قد يكون المستفيد شخص مسمي مع النص صراحة علي شرط لأمر او بدون النص 
عليه. 
ب. حامله. 

4 - يكون تحرير الشيكات واعتمادها باستعمال الاقلام ذات السن الكروي(الحبر الجاف) ذات 

اللون الاسود او اللون الازرق - كما يجوز تحرير الشيكات اليا بالكمبيوتر بالشروط الاتية:- 

أ- قبول الشيكات المحررة الياً بالكمبيوتر بجانب الشيكات المحررة يدوياً. 

ب- يحظر اجراء أي تعديل بالشيك المحرر اليا بالكمبيوتر واذا استلزم الامر يتم الغاء 
الشيك المطلوب تعديله واصدار شيك جديد بدلاً منه. 

ه- عند اصدار شيك غير قابل للتظهير يتم وضع احدي العبارات التالية (ليس لأمر) غير 
قابل للتظهير »غير قابل للتداول) بعد اسم المستفيد مباشرة وفي ذات السطر بين قوسين » 
وتجدر الاشارة وفي ذات السطر بين قوسين » وتجدر الاشارة ان شطب عبارة لأمر لا يعني 
ان الشيك غير قابل للتظهير. 

5- يجب استبعاد طابعات مناسبة بحيث لا تتأثر بيانات الشيك بالماء او العرق او السوائل 


العادية. 
۷— يراعي عدم تداخل البيانات المطبوعة بمعرفة الجهة علي الشيلك مع البيانات المطبوعة بمعرفة 
البنك. 


۸- تحرر الشيكات باسم صاحب الحق او مندوب الصرف مع التأكد من صحة عنوان صاحب 
الحق عند كتابته حق لا يتأخر وصول الشيك اليه. 

4- يمتنع اصدار شيك بعد آخر يوم من السنة المالية بالخصم علي موازنة هذه السنة. 

-٠‏ يصدر شيك لكل صاحب حق بالمبلغ الذي يخصه أما الاجور وما في حكمها وغيرها من 


المحاسبة الحكومية 
بها شيك واحد باسم مندوب الصرف المكلف بتسليم المبالغ المستحقة بموجب الكشوف 
المسلمة اليه مع الشيك مع مراعاة تدوين عبارة " مندوب صرف" بجوار الاسم علي الشيك. 

-١‏ الشيكات المستحق صرف قيمتها في تاريخ لاحق لتاريخ تحريرها بدون تاريخ اصدارها 
علي كعوب الشيكات علي ان يدون تاريخ الصرف علي الشيكات نفسها. 

-١١‏ يمتنع علي ممثلي وزارة المالية بالجهات الادارية وكذا المسئولين الماليين بالجهات التوقيع 
علي أي شيك لا يكون مكتوياً حسبما تفتضيه الاحكام المتقدمة كما يتحملون مسئولية مخالفة 
هذه التعليمات. 


ثانياً : مواعيد تقديم الشيكات ,- 


-١‏ الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها » يجب تقديمه خلال ستة أشهر من تاريخ 
اصداره. 

۲- الشيك المسحوب في أي بلد خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال 
ثمانية أشهر من تاريخ اصداره. 

- اذا تم تقديم الشيك للوفاء بعد المواعيد القانونية المذكورة بالبندين السابقين وكان الرصد يفي 
بقيمة الشيك فلا يجوز للبنك الامتناع عن صرف قيمته بحد اقصي ثلاث سنوات من انتهاء 
المواعيد المحددة قانوناً لتقديمه للصرف. 

-٤‏ اذا قدم الشيك للبنك للوفاء بقيمته بعد ثلاث سنوات مضافاً اليها مدة ستة او ثمانية شهور 
المحددة كمواعيد لتقديم الشيك المسحوب وجب علي البنك رفض صرف الشيك ويؤر البنك 
علي الافادة (تاريخ قديم). 

ه- يعتبر تقديم الشيك الي أحد غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء . 

1- يتعين علي الوحدة الحسابية عدم سحب شيكات بمبالغ تزيد عن الرصيد في تاريخ سحب هذه 
الشيكات. 

۷- يتعين علي كافة الجهات الادارية ختم الشيكات الصادرة منها بخاتم شعار الجمهورية واضحاً 
ومقروءاً قبل توقيعه. 
يلاحظ انه :- بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً ( ستة او ثمانية شهور علي النحو الموضح 

سابقاً) لتقديم الشيك + تنقضي مسئولية الساحب (الجهة الادارية) تجاه المستفيد 
او مالك الشيك في حالة عدم وجود رصيد في حساب الجهة الادارية. 


ج 255595959520881 


رابعاً 


المخاسة التقومية 


اذا تطلب التصحيح في الشيك تعديلاً لبيان اسم المسحوب لأمره الشيك او المبلغ سواء 
بالأرقام او التنفيط › يلغي الشيك ويحرر شيك جديد بدلاً منه اما اذا تطلب الامر اجراء 
تصحيح في الشيك بخلاف البيانين سالفي الذكر فيكون لبيان واحد علي ان يوقع بجانب 
التصحيح من العاملين المرخص لهما بالتوقيع علي الشيك مع مراعاة اتباع ما يلي :- 
التأشير علي الشيك الملغي من العامل المسئول بما يفيد الالغاء وسببه » علي ان يعتمد 
الالغاء ممن لهم حق التوقيع الثاني الا اذا كان الالغاء بعد اعتماد الشيك » ففي هذه الحالة 
يجب اعتماد الالغاء من العاملين الذين وقعاً عليه عند اصداره وكل شيك يلغي يطوي 
طيات صغيرة وتلصق حافته بالصمغ علي كعبه. 

يجب ان يثبت الرقم المطبوع للشيك الملغي في سجل قد الشيكات (55ع.ح) في مكان 
تسلسله ويكتب امامه كلمة "لاغي" وتوضع خطوط بجانب في الخانات الاخري. 


: توفيع الشيكات. 


-: يتو توقيع الشيكات الحكومية بتوقيعين‎ -١ 
توقيع اول : يختص به رؤساء الجهات او من ينتدبونهم بالتوقيع علي الشيكات.‎ 
توفيع ثان : ويختص به ممثلو وزارة المالية المشرفون علي ادارات الحسابات دون غيرهم‎ 
. بالتوقيع علي الشيكات‎ 

-١‏ يجب ان تكون التوقيعات علي الشيكات بالإمضاء وليس بالأختام المنقوشة ولا الاختام المقلدة 
للإمضاء . 

۳- يلتزم العاملون المرخص لهما بالتوقيع (أول وثان ) بالامتناع عن التوقيع علي الشيكات الا 
من واقع استمارة اعتماد الصرف رقم (١٠ع.ح)‏ وما في حكمها من الاستمارات الاخري 
المطلوب صرف قيمتها المقدمة اليهما » وعليهما ان يتحققا من مطابقة المبلغ المحرر بالحروف 
والارقام بالشيك للمبلغ الوارد في الاستمارة . 

-٤‏ يوقع العاملان المرخص لهما بالتوقيع (أولاً) وتوقيعاً (ثانياً) مسئولين مسئولية تضامنية عن 
صحة الصرف وعما يترتب علي مخالفة هذه الاجراءات من نتائج » ويجب اخطار البنك 


المركزي والخزائن العامة بهزين التوقيعين وايه تغييرات نهائية او مؤقتة فيما يحدث بين شاغلي 
الوظائف المرخص لأصحابها بتوقيع الشيكات المسحوية عليه» ويوقع صاحبي التوقيعين توقيعاً 


E (KL بب--227777 2ج‎ 


البتعاسية الك وة 


مختصراً علي كعوب الشيكات » ويجب قبل التوقيع التحقق من مطابقة قيمة الشيكات علي 
الكتابة بالحروف والمدون باستمارة الصرف والتحقق من تأشيرات المراجعين. 
خامساً : قواعد عامة للرقاية .- 

-١‏ يحظر اصدار شيكات بأسماء شخصية بمبالغ مستحقة للجهات الادارية كما لا يجوز 
للمرخص لهما بتوقيع الشيكات توقيعاً (أول وثان) التوقيع علي الشيكات المسحوية بأسمائهم 
او لأمرهم. 

۲- تحفظ كعوب الشيكات بمخازن الجهة لمدة خمس سنوات ثم يستغني عنها. 

اذا اكتشف فقد الشيكات علي بياض يجب علي الجهة ان تخطر في الحال بإشارة تليفونية او 

برقية فروع البنك المركزي المصري او فروع بنك الاستثمار القومي التي يحق لها سحب 

شيكات عليها لإيقاف الصرف علي تؤيد الاشارة بكتاب معتمد ممن لهم حق التوقيع عن الجهة 

ومختوم بخاتم شعار الجمهورية يرسل للبنك المركزي بالقاهرة او بنك الاستثمار القومي بالقاهرة 

موضحاً به كافة التفاصيل اللازمة. 


كما يتعين على الجهة سرعة اتخاذ كافة الاجراءات والاحتياطات الواجبة فور اكتشاف حادث 
فقد الشيكات . 


وعلي رؤساء الجهات ابلاغ وزارة المالية (الادارة المركزية للتفتيش المالي والادارة المركزية 
لحسابات الحكومة) والجهاز المركزي للمحاسبات بما يقع في هذه الجهات من حوادث فقد 
شيكات علي بياض فور اكتشافها وتشكيل لجنة لبحث ظروفه وكيفية وقوعه وفحص اعمال 
العامل المفقود منه الشيكات علي بياض وتحديد مدي مسئوليته عن الحادث واذا ظهر من 
فحص اعمال أي تلاعب او اختلا او اهمال فتتخذ الاجراءات المنصوص عنها في هذه اللائحة 
(حوادث الاختلاس والسرق والاهمال). 


ويجب النشر عن الشيكات المفقودة علي بياض في الوقائع المصرية في ثلاثة اعاد موالية 
وتكون مصروفات النشر على حساب المتسبب فى فقد الشيكات» وذلك مع مراعاة ما ورد من 
احكام بشأن فقد الدفاتر ذات القيمة. 


٠‏ التوجيه المحاسبى لعملية الصرف بشيكات:- 


يي 4ك 


المحاسية الضوفية 


هي الطريقة الأساسية للصرف في الوحدات الحكومية» و عند الصرف يجعل ح/ المصروفات 
- الباب الثاني مديناً بقيمة المصروفات دون تحديد نوع المصروف» فالوحدات الحكومية لا تفرق 
بين الأنواع المختلفة للمصروفات الجارية» و يكون قيد الصرف بصفة عامة كما يلى : 


إلى مذكورين 


ح/ الشيكات (صافى المبلغ) 


مثال )١(‏ : 
حررت إحدى الوحدات الحكومية استمارة اعتماد صرف °٠(‏ ع.ح) بمبلغ إجمالي يستحق 
لأحد الموردين قدرة 7٠٠٠١‏ جنية نظير توريد مهمات للوحدة و قد تم صرف المستحق له بشيك 

بعد خصم ٠٠٠١‏ جنيه ضرائب و ٠٠٠١‏ جنيه غرامة تأخير . 
المطلوب : تسجيل قيود اليومية اللازمة لإثبات العمليات السابقة 


من ح/ المصروفات - الباب الثاني 
إلى مذكورين 
ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية 
باسم مصلحة الضرائب 
ح/ الإيرادات (غرامات) 
حا الشيكات (صافى المبلغ ) 


و عند وصول إشعار خصم من البنك المركزي يفيد بقيام المورد بصرف قيمة الشيك يجرى 
قيد اليومية التالي : 


المحاسبة الحكومية 
- يعذ 03 تعلقة بالشيكات : 
فك طن تومن التشاكل: الخافنة ا كات الاد مخ اها 


١-إرتداد‏ الشيك : 


قد يتم رد الشيك للوحدة لأى سبب مثل عدم وضحح التوقيع أو 
وجود خطأ فى الاسم أو عدم الاستدلال على عنوان صاحب الشيك أو 
وفاة المستفيد بالشيك و قيام الورثة برد الشيك حتى يحصلون على 
شيك بديل باسم الورشة . و فى كل تلك الحالات أو غيرها التى يتم 
فيها رد الشيك يتم تعلية المبلغ إلى ح/ الإيرادات بالقيد التالى : 
من ح/ الشيكات 


إلى ح/ الإيرادات 


و عند تحرير شيك جديد للمستفيد أو لورثة المتوفى نفرق بين 
تحرير الشيك البديل في نفس السنة المالية: | تحرير الشيك البديل فى سنة مالية تالية: 
×× من ح/ الإيرادات - بالاستبعاد ×× من ح/ المصروفات 

إلى مذكورين إلى مذكورين 


×× ح/ أى استقطاعات ×× ح/ أى استقطاعات 
×× ح/ الشيكات ( بالباقي ) ×× ح/ الشيكات (بالباقي) 


: عدم استحقاق المستفيد للشيك‎ -١ 
قد يتضح أن ارتداد الشيك إلى الوحدة يكون بسبب أن المستفيد لا‎ 
يستحق المبلغ أصلاً و تم الصرف له عن طريق الخطأ » لذلك لابد له‎ 
. من رد الشيك و يلغى القيد الأصلي بقيد عكسي‎ 
جنيه و تم‎ ٠٠ مثال : تم شراء مهمات من أحد الموردين بمبلغ‎ 
.و في 7017/5/55 اتضح أن‎ ۲۰۱۷/١/۱١ جني هو ذلك في‎ ٠ 
المهمات مخالفة تماماً لما تم التعاقد علية و لذلك تم رد المهمات بالكامل‎ 
. و الشيك‎ 


المطلوب : تسجيل قيود اليومية اللازمة لإثبات العمليات السابقة . 


225555253595953 88122 yg 


المحاسبة التيضومية 


إلى مذكورين 
ا اروف 


ح/ الإيرادات (غرامات) 


من مذكورين 
هذا خارف نباك اة تك الو 
باسم مصلحة الضرائب 
ح/ الإيردات - بالاستبعاد 
ح/ الشيكات 
إلى ح/ المصروفات - بالاستبعاد 


لاحظ أن العملية السابقة تم إلغاؤها في نفس السنة المالية و لذلك تم 

الاستبعاد من حم/ الإيرادات و كذلك الاستبعاد من ح/ المصروفات و تم الغاء 
القيد بقيد عكسي تماماً . 

ولكن بفرض أن العملية تم إلغاؤها في سنة مالية تالية و ليكن تاريخ رد 
رد الشيك هو ۲١٠۷/۷/٠١‏ بدلاً من 7017/6/55 فما هي قيود اليومية في 
هذه الحالة . 

الحل : 

قيد اليومية الأول بتاريخ 5/١5‏ › أما قيد اليومية الثاني بتاريخ 
65 ١ه‏ و هو سنة مالية جديدة يكون كما يلى : 


لل لب 


العامة الستكوفية 


إلى ح/ الإيرادات 


“- فقد الشيك : 
يتم إلغاء الشيك المفقود و تحرير شيك بديل عنة و يسجل القيد التالى : 
من ح/ الشيكات ( الشيك المفقود رقم ..) 
إلى ح/ الشيكات (الشيك الجديد رقم ..) 


انياً صرف الشيك عن طريق أذون الصرف على الخزائن العامة و مكاتب 
البريد : 

الصرف عن طريق أذون الصرف على الخزائن العامة أو 
مكاتب البريد في حالات محدودة و التي لا يوجد بالمنطقة أو الجهة 
المعينة أي فرع للبنك المركزي أو في حالة ضالة القيمة المطلوب 
صرفها و نفرق بين حالتين: 


فا 


مثال (۲) : 
بفرض أنه تم شرء أدوات مكتبية من أحد الموزعين بمبلغ ٠٠٠‏ جنيه و تم 
الصرف له بإذن صرف على الخزينة العامة للوحدة بعد خصم ١١‏ جنيه دمغة . 
المطلوب : تسجيل قيود اليومية اللازمة لإثبات ما سبق . 
الک ت تدروو أن الغيرف بى اكه افا 
من ح/ المصروفات - الباب الثانى 
إلى مذكورين 
ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية باسم 
AEN‏ 
ح/ الحوالات 


المحاسبة الحكومية 
و عندوصول إخطار من الخزينة العامة يفيد صرف إذن الصرف 
يجرى القيد التالى : 
من ح/ الحوالات 


EAE 


-- الصرف عن طريق آذن صرف على مکاتب الجر بد : 

في هذه الحالة تقوم الوحدة الحكومية سواء كانت خزينتها عامة أو 
فرعية بإيداع مبلغ كأمانة طرف هيئة البريد يتم من خلاله صرف اذونات 
الصرف ذات المبالغ الصغيرة . 

و عند إرسال هذا المبلغ بشيك كأمانة طرف هيئة البريد و ليكن 


: جنيه يجرى القيد التالى‎ ٠ 


من ح/ أمانات طرف هيئة البريد 


إلى ح/ الشيكات 


و بفرض بعد ذلك تم شراء أدوات مكتبية بمبلغ ٠‏ جنيه و تم السداد 
بأذن صرف على مكتب البريد بعد خصم ۲ جنيه دمغة تكون القيود كالتالى : 


من بهم المحبر رفاك البإيا الثاني 
إلى مذكورين 
حم جارى مبالغ دائنة تحت التسوية باسم 
ماك لكر الت 
ح/ الحوالات 


ا 


المحاسبة الحكومية 
فيما يلي بعض العمليات التي تمت بإحدى الوحدات الادارية الحكومية خلال شهر سبتمبر 
NS‏ 

في يوم ۲١٠٠/۹/۲‏ سددت الوحدة مبلغ ٤٠٠٠٠١‏ جنيه ثمن قطع غيار ومهمات لازمة لها بشيك 
> وقد تم خصم ۸٠١‏ جنيها لحساب مصلحة الضرائب » وورد اخطار من البنك المركزي يوم 
۲٠١ 8‏ يفيد صرف الشيك. 

في يوم ۲١٠٠/٦/۹‏ تم سحب شيك لأمر احد الموردين بمبلغ ۸٠٠٠١‏ جنيه بعد خصم ٠١١‏ 
جنيه لحساب مصلحة الضرائب » وذلك سداداً لفاتورة مواد كتابية قام بتوريدها للوحدة 
الادارية الحكومية » وقد تم ارسال المستحق لمصلحة الضرائب بشيك وورد اخطار من البنك 
يفيد صرفه يوم ۲۰۱۰/۹/۹٩‏ , 

اصدرت الوحدة اذن صرف بمبلغ 1١‏ جنيه لشراء مستلزمات سلعية مسحوب علي أحد 
مكتب البريد ذلك يوم ۲۰٠۰/۹/۱١‏ . 

سحب شبك يوم ۲۰۱۰/۹/۱١‏ بمبلغ 1٠١‏ جنيه باسم احد الموردين سداداً لثمن ادوات كتابية 
اشترتها الوحدة الحسابية منه » وقد ارتد الشيك للوحدة لعدم الاستدلال علي صاحب الحق 
YAN Yay‏ 


اصدرت الوحدة الحسابية عشرة اذون صرف بمبلغ ۸۹۷جنيه » (عدد ٠‏ أذون صرف قيمة 


الاذن الواحد 117) وذلك عن مناقشات رسائل ماجستير ودكتوراه وذلك يوم ۰ 0 


ورد من الهيئة القومية للبريد بيان بقيمة اذون الصرف التي صرفت خلال شهر سبتمبر 


وقدرها 77٠١‏ ١جنيه‏ وذلك يوم ۲۰۱۰/۹/۳۰. 
والمطلوب :- اجراء قيود اليومية اللازمة 


من ح/ شراء السلع والخدمات ۲۰۱۰/۹/۲ 
سلع قطع غيار 
A‏ الي ح/ جاري مبالغ دائنة تحت التسوية 
باسم مصلحة الضرائب. 
.وم | الي ح/ الشيكات 
سحب الشيك رقم ....بعد خصم المستحق لحساب 
مصلحة الضرائب 


المحاسبة التيضوفية 


من ح/ الشيكات 
الى حم جاري البنك المركزي 
من ح/ شراء السلع والخدمات 
الي ح/ جاري مبالغ دائنة تحت التسوبة 
الي ح/ الشيكات 
مصلحة الضرائب 
من ح/ جاري مبالغ دائنة تحت التسوبة 


الي ح/ الشيكات 


مصلحة الضرائب 


من ح/ الشيكات 
الى ح/ جاري البنك المركزي 
من ح/ شراء السلع والخدمات 
سلع - مستلزمات سلعية 
الي ح/ الحوالات (أذون الصرف الصادرة) 
باسم مصلحة الضرائب. 
سحب اذن صرف رقم ....سداداً لمشتربات مستلزمات 


المحاسبة الحكومية 
من ح/ شراء السلع والخدمات ۰۰/٩‏ 
سلع - أدوات كتابية 
الي ح/ الشيكات 
سحب شيك رقم ....سداداً لمشتربات مستلزمات 


من ح/ الشيكات ۱| 
الي حل/ جاري مبالغ دائنة تحت التسوية 


رد الشيك رقم ...بسبب عدم الاهتداء للعنوان 
خدمات - اشراف علي رسائل علمية 
الي ح/ الحوالات (أذون الصرف الصادرة) 
باسم مصلحة الضرائب. 


من ح/ الحوالات (أذون الصرف الصادرة) اميق 
الى ح/ جاري نقدية بالبريد - امانة 


اول الصرف عن طريق السلفة المستديمة : 


ويتعذر سداد الممصروفات النثرية الصغيرة الحجم والمتكررة مسن خلال 


نخصيص وأذون الصرف » ولذلك يتم استخدام نظام السلفة المستديمة من 
خلال تخصيص مبلغ معين لتلك المصروفات يكون في عهدة شخص مسئول 


يطلق عليه 'أمين عهدة السلفة المستديمة" ويقوم بسداد المصروفات نثرية 
الصغيرة منها وكلما اوشكت القيمة علي الانتهاء يطلب استرجاعها او ما 
يسمي 'استعاضة السلفة" حتي تعود السلفة الي قيمتها الاصلية وتحدد قيمة 
السلفة وفقاً لقواعد محددة سوف يتم ذكرها. 

السلفة المستديمة هي عبارة عن مبالغ نقدية تخصصها الوحدة 
الحكومية للصرف على المصروفات النثرية صغيرة القيمة ذات الصفة العاجلة 


001442222277777 


المحاسية التيقوهية 


والمتكررة على مدار السنة المالية لتسيير أمور العمل اليومية › واعطاء هذا 
المبلغ لشخص مسئول عن العهدة والصرف منه وعندما يقتترب رصيدها من 
النفاذ او نهاية كل شهر ويم استعاضة السلفة من خلال تقديم المستندات 
المؤيدة للصرف »خصوصاً عندما تكون خزينتها فرعية و بالتالي غير مسموح 
بها بالصرف نقداً » ويتطلب هذا الامر إجراءات رقابة سواء علي المنصرف 
او علي العهدة نفسها.. 
وتضع السلفة المستديمة لنظام محكم للرقابة الداخلية يتم تناوله من 

خلال النقاط التالية:- 

١‏ - تحديد قيمة السلفة المستديمة وتغييرها. 

؟- الصرف من السلفة. 

۳ت استغاضة المتضرف :من السلفة. 

5 - جرد السلفة المستديمة . 

-٥‏ واجبات ومسئوليات أمين السلفة المستديمة. 


: تحديد مبلغ السلفة‎ -١ 


جرى العرف على أن تحدد كل وحدة حكومية قيمة السلفة المستيمة 
بمعدل %٠٠١‏ من متوسط المصروفات التي صرفت من السلفة المستديمة 
على مدار ستة شهور ماضية ء أي بزيادة 905٠‏ وذلك لمواجهة زيادة 
الأسعار وتقلب الصرفيات » ويتبين من ذلك ما يلي:- 

ه انشاء السلفة المستديمة لأول مرة يتم علي أساس أرقام تقديرية 

للمنصرف الشهري. 

ه تعديل حجم السلفة المستديمة بالزيادة او النقص كل " شهور . 
- و يتم ذلك بالخطوات التالية : 
مجموع ما انفق من السلفة المستديمة خلال “ شهور ماضية 
ييي 
مقدار السلفة المستديمة للشهر القادم = متوسط الإنفاق الشهرى × 90١٠5٠‏ 

مشال(١)‏ : بفرض أن مجموع ما تم إنفاقه من السلفة المستديمة خلال 
الشهور الستة المنتهية في 7٠18/6/90‏ مبلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه» فما هو قيمة 
السلفة المشديمة: الواحث تخضنيضها لشهر يفليو 73 


متو نيجل الاق اشر 


بح حت ي 


المحاسبة الحكومية 
الحل : 


متوسط الإنفاق الشهرى - 
قيمة السلفة المستديمة فى يوليو ۲١٠۸‏ 

و إذا وجد أن هذا المبلغ المعتمد للسلفة المستديمة غير كافي يمكن 
زيادته بعد الحصول على ترخيص من المختص كما يمكن تخفيضه عند 
الضرورة . 

ووفقاً للوائح المالية للوحدات ذات الطابع الخاص : يتم صرف السلفة 
المسنديمة بمواققة رئيس مجل الإدارة علي ان يعاد النظر في قيمتها علي 
أفستاتن مو سكل اصرف كل نة قهن 905:3 طف التلسسنينات المالسية ٠‏ 
وتكون في عهدة أمين الخزينة » ويكون الصرف منها لمواجهة المصروفات 
النثرية او العاجلة التي تطلبها حاجة العمل بما لا يجاوز ١٠ج‏ ثلاثمائة 
جنيه) لمدير المركز ومازاد عن ذلك بموافقة رئيس مجلس الإدارة او من 
يفوضه في الصرفيات الواحدة وذلك في حالة الضرورة القصوى وفي أضيق 
الحدود » علي ان يتم استعاضتها كلما قاربت علي النفاذ ويتم تسويتها حتماً 
في نهاية السنة الالية » ويتم جرد السلفة علي فترات غير محددة , ويما لا 
يقل عن مرة واحدة شهرياً . 

وبالنسبة للوحدات الحكومية الأخرى فإنه يلزم صدور ترخيص من 
وكيل الوزارة المختص بمبلغ السلفة المستديمة عند انشائها او تعديلها ويكون 
ذلك بناء علي طلب رئيس الجهة الإدارية. 
- الأغراض التي يتم صرفها من السلفة المستديمة : 


Vo 


oe =‏ جنيه 
6 1 
٣۰۰۰ = 0۰ × ۰۰۰ =‏ جنيه 


تخصص مبالغ السلفة المستديمة للصرف على أغراض محددة مثل : 
أ- دفع المصروفات التي لا تزيد قيمتها عن عشرين جنبهاً 
ب- يصرف من السلفة المستديمة المصروفات الآتية مهما كانت قيمتها : 
ج- تمن المشتريات الغذائية التي تشترى بسبب تأخير المتعهدين في 
التوريد أو لنقص المشتريات الموردة 
د- تكاليف البرقيات التى ترسلها الوحدات الحكومية داخلياً أو خارجياً 


پڪ 


المحاسية التيقوهية 


ه- الرسوم الجمركية المستحقة على الطرود الواردة للوحدات الإدارية 
نشاء السلفة إو تعد 


يتم القيدفي دفتر خاص لدى موظف مختص بالسلفة المسنديمة و 
يراعى قيد كافة مصروفات السلفة بالتفصيل أو يعطى رقم مسلسل سنوياً 
ابتداء من أول السنة المالية و حتى نهايتهاء و يمكن استخدام سجلاً مساعداً 
بيانياً أو إحصائياً لقيد المبالغ المنفقة بطريقة تضمن عدم تكرار الصرف › 
كما يتم قيد المبالغ المنصرفة بأصل قيمتها أى قبل خصم الضرائب المستحقة 


ويلاحظ أنه يعهد بمبلغ السلفة إلى أحد الموظفين يقوم بالصرف منها 
طوال الشهر دون تسجيل أي قيود يومية › و لكنة يسجل جميع مصروفاته 
بسجل معين و يحتفظ بكافة المستندات الدالة على الصرف و في نهاية 
الشهر يقدم المستندات الدالة على الصرف للمختص حتى يستعيض المبلغ 
الذى صرفة سواء بالضبط أو بتقرير زيادة المبلغ أو تخفيضه حسب الأحوال. 
و فيما يلى قيود اليومية المتعلقة بعمليات السلفة المستديمة . 


- إنشاء السلفة : 


بفرض أنهفى ۷/١‏ تقرر إنشاء سلفة مستديمة بمبلغ ل 
جنيه باسم الموظف أمين وتم صرف المبلغ له بشيك في هذه الحالة بالقيد 


: التالى‎ 
o 
Tei 


العامة الك وة 


من ح/ الشيكات 


إلى ح/ جارى البنك المركزى 


- استعاضة السلفة المستديمة : 


مثال رقم )١(‏ : في ۲١۱۸/۸/١‏ قدم الموظف أمين المستندات الدالة 
على الصرف من السافة المسنديمة و قيمتها ٠٠٠١‏ جنيه و بلغت قيمة 
الدلمغة ٠١‏ جنيه »و تم استعاضة قيمة السلفة و تم تحرير شيك بالمبلغ 
المطلوب . فيكون قيد فى هذه الحالة على النحو التالى : 


إلى مذكورين 
مساح أخبر ان 


تكون السلفة المستديمة تحت تصرف رئيس الجهة وهو المسئول عنها 
شخصياً ويجوز له ان يسلمها الي من يختاره من العاملين بالجهة بشرط توافر 
ما يلي 2 
-١‏ ان يكون من غير العاملين بإدارة الحسابات. 
-١‏ ان يكون مستوفياً لشروط الضمان الواردة بلائحة صندوق التامين 
الحكومي لضمانات ارياب العهد. 
*- في حالة تغيير او نقل او فصل هذا العامل يجب علي الجهة ذات 
الشأن ان تخلي طرفه وتخطر ف ورا إدارة الحسابات لكي تبادر 
بتحويل السلفة في دفاترها بإذن تسوية باسم المستلم الجديد بمقتضي 
الإقرار الموقع منه . 
4- في خلال الشهر الأول من كل سنة مالية يوقع العامل الذي عهد 
اليه بالسلفة المستديمة علي إقرار بإن السلفة في عهدته علي ان 


ج م ڪڪ 


المحاسية التيقومية 


يشم الإقرار مقدارها ويرسل الي إدارة الحسابات التي عليها ان 
تتحقق من مطابقة هذا الإقرار للبيانات المقيدة في دفاترها. 
- زبادة قيمة السلفة المستديمة خلال الشهر: 
في ۲١۱۸/۸/٠١‏ تقرر زيادة قيمة السلفة التي في عهدة الموظف 
أمين بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه وتم صرف المبلغ بإذن صرف على الخزينة العامة 
للوحدة . فيكون القيد كالتالي : 


ا ستذيمة بانس ی 


إلى حر الات 


زيادة السلفة وقت الاستعاضة : 

مثال رقم (”) : في ۲0١۸/۹/١‏ قدم الموظف أمين المستندات الدالة 
على الصرف و البالغ قيمتها ٠١‏ جنيه و الدمغة ٠‏ جنيه و تقرر 
زيادة السلفة بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه أخرى و تم الصرف بشيك فيكون القيد 
كما يلى : 

من مذكورين 

مستديمة باسم أمين 

إلى مذكورين 


ماه لعن ا 


ح/ الشيكات (متمم ) 


لاحظ أن رصيد السلفة أصبح ٠‏ جنيه . 


تخفيض قيمة السلفة المستديمة : 


gg‏ س 


البتعاسية الك وة 


مثال(١)‏ : بفرض أنه في ۲١۱۸/۹/١١‏ تقرر تخفيض قيمة السلفة 


بمبلغ ٠٠١‏ جنيه و قام الموظف أمين بتوريد المبلغ للخزينة الوحدة العامة. 


لاحظ أن رصيد السلفة أصبح ٠‏ ججنيه. 


ضوابط وقواعد الصرف من السلفة المستديمة : 


أ- 


يصرف من السلف المستديمة جميع المبالغ التي تبلغ مائتي جنيه فأقل بما 
في ذلك بدل السفر 

لا يجوز صرف الأجور وما في حكمها مثل المكافآت والحوافز من السلف 
المستديمة اذ يقتضي الخصم بقيمتها علي البنود المختصة بالموازنة 
مباشرة فيما عدا الحالات التي يصدر بشأنها ترخيص من وزارة المالية. 

تفرك مق الشلف الميتكيمة المضت روفاك الات ة مهما كانت قمتهنا ولو 
زادت علي مائتي جنيه:- 

ثمن الأصناف الغذائية اليومية التي تشتري في الحال او الادوية بسبب 
تأخير الموردين في توريد اللازم منها في الميعاد المحدد او لرفض المورد 
منها لمخالفتها الشروط. 

قيمة البرقيات التي ترسلها المصالح سواء الي داخل الجمهورية او الي 
الخارج. 

الربسوم الجمركية المستحقة علي الطرود البريدية الواردة للجهات من 
الخارج. 


ورن اة كاحت مح تة التلفة اة تشر لضاف 


الغذائية او الادوية او سداد قيمة البرقيات او الرسوم الجمركية في الحالات 
الثلاث المشار اليها في الفقرة السابقة عن طريق الدفع النقدي من رصيد 
السلفة المستديمة » اذا اقتضت الضرورة ذلك علي ان يوقع من بعهدته السلفة 
المستديمة اي صالاً بالمبالغ التي سحبها من الرصيد يعتمده رئيس الجهة 
ويشترط تقديم الفواتير والمستندات المعتمدة المؤيدة للصرف في نفس اليوم او 
اليوم التالي علي الأكثر. 


يي پڪ 
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أما بالنسبة للحالات التي يتطلب اتمامها وقتاً أطول او مبالغ تزيد عن 
النصاب المشار اليه في المادة السابقة فإنه يمكن صرف سلفة مؤقتة وفقاً 
لأحكامها. 
ومع ذلك يجوز لرئيس الجهة الإدارية الترخيص بصرف مبالغ من 
السلفة المستديمة تزيد عن ال٠٠جنيه‏ وذلك في حالة الضرورة القصوى وفي 
اضق الحدود. 
د- يجري الصرف من السلفة المستديمة بمقتضي الاستمارة (1۲مكرراً ع.ح › 
۰مک ررا ع“ ۰ مکرراً ع“ ١ەمکرراً‏ ع.ح) وج وب مراجعتتها 
واعتمادها بمعرفة إدارة الحسابات قبل الصرف من السلفة المستديمة. 


١‏ - تسلم استمارات الصرف بعد اعتمادها مرفقاً بها المستندات الي العامل 
المعهود اليه بالسلفة المسنديمة بموجب سركي تسليم الأوراق علي ان 
يوضح باستمارة الصرف وكذلك السركي عدد المرفقات. 

؟- علي الصراف او المعهود اليه بالسلفة المستديمة التثبت من صحة عدد 
المستندات المرفقة باستمارة الصرف ثم يجري الصرف لصاحب الحق بعد 

“- الاستمارات التي لا يتم صرف مبالغها خلال عشرة أيام تعاد بمرفقاتها 
لإدارة الحسابات وتسلم اليها بموجب سركي تسليم الأوراق للاحتفاظ بها 
لحين المطالبة بقيمتها. 
ويجب ان تمسك كل جهة بالإضافة الي دفتر السلفة المستديمة استمارة 
7لع.ح سجلات مساعدة خارج الحسابات تقيد بها هذه المبالغ بطريقة 
تضمن عدم تكرار الصرف. 

ه- يراعي صرف قيمة استمارات الانتقال بوسائل النقل العام (اتوبيس ومترو) 
في انتقال العاملين أما اذا أدت الضرورة الي استعمال وسيلة أخري 
للانتقال فيجب ان يذكر اعامل كتابة الأسباب التي من أجلها استعمل هذه 
الوسيلة وتعتمد من رئيس الجهة علي نفس الاستمارة وذلك بالإضافة الي 


بح و س 


المحاسبة الحكومية 
موافققه علي صرف المبالغ المطالب به مع مراعاة أحكام لائحة بدل 
السفر ومصروفات الانتقال وتعديلاتها. 

و- يختم الصراف استمارات الصرف ومرفقاتها بختم (صرف) بمجرد صرف 

ز- علي العامل المعهود اليه بالسلفة المستديمة ان يقيد في دفتر ( استمارة 

۳ع.ح) المبالغ التي يتسلمها وما يصرفه منها وعليه ان يقيد ما يصرف 
من السلفة المستديمة تفصيلاً وفي هذا الدفتر وفي كشف المنصرف من 
السلفة (استمارة 57ع.ح ١‏ 17 ع.ح) اولاً بأول وبعطي رقما مسلسلاً 
سنوياً ابتداءًَ من اول السنة المالية لمستندات الصرف دون تفرقة بين 
أنواعهاء وتوزع المبالغ المنصرفة علي البنود وأنواع البنود الخاصة بها 
بالخانات المخصصة ل ذلك بالدفتر (استمارة 17ع.ح) ويالاس تمارتين 
(كاع.ح) و(تلاع.ح). 

ح- تقيد المبالغ المنصرفة من السلفة المستديمة أصل قيمتها قبل استنزال 
الدمغة حتي يمكن الخصم علي البند بأصل المبالغ وسداد رسم الدمغة 
املحة وا 


- المستندات والدفاتر المتعلقة بالسلفة المستديوة ,- 

-١‏ مستندات الصرف : ويتم اعطاؤها ارقاماً مسلسلة سنوية تبدأ من بداية 
السنة المالية ودون تفرقة بين أنواع المصروفات المختلفة. 

-١‏ اثبات السلفة المستديمة : يتم ذلك في حسابات جارية شخصية بأسماء 
أمناء عهدة السلفة المستديمة من خلال الوحدة الحسابية. 

٣-دفتقر‏ مصروفات السلفة المسدديمة (استمارة 57ع.ح) : ويقوم امين 
عهدة السلفة المستديمة بالقيد في هذا الدفتر للمبالغ التي ياسلمها والمبالغ 
التي يصرفها مبوبة تبويياً مفصلاً حسب البنود المختلفة للصرف › 


ويتضمينه البيانات التالية :- 
- رقم طلب الصرف. 
- تاريخ الصرف . 
- اسم صاحب الحق. 
- الغرض من الصرف . 


2222222777 ف 
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- بيان أبواب وبنود أنواع الموازنة . 
- بيان الاستقطاعات ان وجدت. 
- صافي المبلغ المستحق الصرف. 

4 - كشوف طلب استعاضة المنصرف من السلفة المستديمة : وبتولى امين 
عهدة السلفة المستديمة اثبات المبالغ المنصرفة في هذه الكشوف اولاً بأول 
(استمارة ٦۲‏ ع.ح). 

ه - استعاضة المنصرف من السلفة المستديمة :- 
تتم عملية استعاضة المنصرف من السلفة المستديمة وفق ما يلي : 

أ- يستعاض المنصرف من السلفة المستديمة كلما قاريت علي النفاذ› 
ومن الحتفسي في الأسنووع الأكيين من كلل شهز تي يكن ادراج 
المبالغ المنصرفة خلال الشهر في حسابات الشهر نفسه. 

ب- ينبغي علي أمين عهدة السلفة المستديمة ان يقدم الي إدارة 
الحسابات كشفاً بالمصروفات (استمارة رقم ؟5ع.ح) يوقع عليه 
ويرفق به جميع استمارات الصرف من السلفة المستديمة . 

ج- ينبغي مراجعة المنصرف من السلفة كل ستة شهور بحيث تخنض 
الي الحد المناسب في ضوء ما يسفر عنه متوسط المنصرف في 
الستة شهور السابقة. 

د- تقوم إدارة الحسابات بمراجعة مستندات استعاضة السلفة المستديمة 
بمجرد تقديمها اليها ويعد ان تتحقق من ص حتها بسحب شيك او 
أذن صرف حسب الحالة بمقدار صافي المبالغ الصالحة للصرف. 
المبالغ المطلوب استعاضته = قيمة السلفة المسدديمة - النقدية 
الباقية. 

تخفيض السلفة وقت الاستعاضة : 


مثال رقم (؛) : بفرض أنه في ۲١۱۸/٠١/١‏ قدم الموظف أمين 
المستندات الدالة على الصرف من السلف المستديمة و البالغ قيمتها ٠٠٠٠١‏ 
جنيه والدمغة ٠‏ جنيه و تقرر تخفيض قيمة السلفة بمبلغ ٠‏ جنيهو 


تم صرف المبلغ المستحق بشيك فيكون القيد كما يلى : 


العامة السكوسية 


من مذكورين 
ها لخر 
إلى مذكورين 


ENI 
ح/ جارى مبالغ مدينة تحت التسوية - سلف‎ 


مستديمة باسم أمين 


نقل عهدة السلفة المستديمة : 
مثال(ه) : بفرض أنه في ۲0٠۸/١١/١‏ تقرر تحويل السلفة البالغ 


قيمتها ٠٠٠١‏ جنيه من الموظف أمين إلى الموظف شريف : فيكون القيد كما 
يلى : 


سلفة مستديمة باسم شريف 


ياف A‏ جاسم انين 


إلغاء السلفة المستديمة وقت الاستعاضة : 
مثال(5): في ۲١٠۸/٠١/١‏ قدم الموظف شريف المستندات الدالة 
على الصرف و البالغ قيمتها ٠‏ جنيه و الدمغة 0۰ جنيهو تقرر إلغاء 
السلفة المستديمة البالغ قيمتها ٠٠٠١‏ جنيه . فيكون القيد كالتالي : 


المحاسبة الحكومية 


من مذكورين 

ح/ المصروفات 
ح/ الخزينة (متمم) 
إلى مذكورين 


ا الا 


مستديمة باسم أمين 


اسئلة وتمارين غير محلولة 


-١‏ اشرح بإيجاز مفهوم السلفة المستديمة وكيفية انشائها وتعديل قيمتها والشروط الواجب 
توافرها في امين عهده السلفة المستديمة؟ 

؟- وضح اهم ضوابط وقواعد الصرف من السلفة المستديمة؟ 

۳- اشرح بإيجاز مفهوم السلفة المؤقتة واهم ضوابطها؟ 

٤‏ قارن في صورة جدول بين السلفة المستديمة والسلف المؤقتة؟ 

-١‏ أصدرت وحدة حكومية شيكاً بمبلغ ١٠٠٠جنيه‏ لإنشاء السلفة المستديمة في أول نوفمبر 
٠٠١‏ وفي نهاية الشهر قدم امين السلفة المستديمة مستندات صرف بمبلغ بلغت ٠۸٠١‏ 
(منها ١٠٠١‏ جنيه لشراء سلع والباقي مقابل خدمات) » وبلغت الدمغة والضرائب المستقطعة 
٠‏ جنيه » وقد قامت الوحدة بإصدار اذن صرف علي الخزينة العامة لاستعاضة المنصرف 
من السلفة المستديمة في أول الشهر التالي. 


يح ضضض 


المحاسبة الحكومية 
والمطلوب :- اجراء قيود اليومية اللازمة لإقفال السلفة. 
-١‏ قدم امين السلفة المستديمة في نهاية السنة المالية ۲١٠١/٦/٠١‏ مستندات صرف لشراء 
سلع بمبلغ 5٠٠‏ ١جنيه‏ مع خصم جنيه لمصلحة الضرائب وقام بتسوية السلفة المستديمة 
وتوريد المتبقى معه نقداً الى الخزينة الفرعية للوحدة الحكومية. 


والمطل وب :- اجراء قيد التسوية اللازم لإقفال السلفة المستديمة علماً بأن قيمتها 
الاجمالية كانت ٠٠٠‏ ٠جنيه.‏ 


“- قدم امين السلفة المستديمة سيد عبد الحفيظ مستندات صرف من السلفة المستديمة 
يوم ٠٠٠١/5/77‏ علي النحو التالي : ١٠٠٠١‏ جنيه لشراء السلع › ١٠٠جنيه‏ مقابل 
خدمات ورد المتبقي من قيمة السلفة المستديمة وقدره ٠٠١‏ جنيه بغرض تسوية السلفة 
المشتقديمة قبل نياية البيكة المالية: 
والمطلوب :- اجراء قيود اليومية اللازمة لإقفال السلفة. 
4 - فيما يلي بعض العمليات التي تمت لدي إحدى الوحدات الادارية الحكومية خلال السنة 
المالية التي تبدأ:- 
- في ٠03/72/1١‏ ورد تمويل الاستخدامات الاستثمارية من بنك الاستثمار القومي 
بمبلغ ۲ مليون جنيه 
- في 3٠01/41/٠١‏ قامت الوحدة بشراء اجهزة طبية بمبلغ ١٠٠٠٠٠6جنيه‏ وتم السداد 
بعد خصم ٠٠٠١‏ ٤جنيه‏ لحساب مصلحة الضرائب. 
والمطلوب :- اجراء قيود اليومية اللازمة علماً بأنه تم صرف الشيك وسداد 
المستحق لمصلحة الضرائب بشيكات. 
© قدم امين السلفة المستديمة سيد عبد الحفيظ مستندات صرف من السلفة المستديمة 
يوم5/77/١١٠3‏ علي النحو التالي : ٠٠٠١‏ جنيه لشراء السلع ٠‏ ١٠۷جنيه‏ مقابل 
خدمات ورد المتبقي من قيمة السلفة المستديمة وقدره ٠٠١‏ جنيه بغرض تسوية السلفة 
المستديمة قبل نهاية السنة المالية. 
والمطلوب :- اجراء قيود اليومية اللازمة لإقفال السلفة. 
ه- المطلوب : إثبات العمليات التالية في دفاتر إحدى الوحدات الحكومية. 


إولاً : كانت المدفوعات خلال الفترة كما يلى: 


لاني ببح 
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مبلغ ٠١‏ جنيه بإذن صرف إلى أحد موظفي الوحدة بدل سفر و قد خصم من المبلغ © 
جنيهات رسوم دمغة.» مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه بشيك لهيئة البريد على ذمة أذون صرف التي تسحبها 
الوحدة على مكاتبها و قد ورد إخطار دفعة من البنك 
ورد الوحدة بصفة تأمين نهائي عن إحدى المناقصات خطاب بمبلغ ١٠٠٠١‏ جنيه 
ثانياً : ظهر أن الوحدة كانت قد صرفت خطأ مبلغ ٠١‏ جنيه زيادة فى مرتب أحد العاملين 
بها فى السنة المالية السابقة و قد تم استرداد مبلغ ٠١‏ جنيه من الموظف فى السنة المالية 
السابقة و مبلغ ١‏ جنيه فى السنة المالية الحالية . 
ثالثاً : دفعت الوحدة (أ) إلى (ب) مبلغ ٠٠١‏ جنيه تحت حساب أداء أعمال معينة و قد 
كانت قيمة ما تم تنفيذه خلال السنة من أعمال 5٠٠‏ جنيه فردت المصلحة (ب) باقي 
المبلغ إلى الوحدة (أ) بشيك في السنة المالية التالية. 
5- : فرق بين مفهوم كل من السلفة المستديمة و السلفة المؤقتة ثم قم بإجراء القيود التالية: 


اولاً: انشئت سلفة مستديمة لدى إحدى الإدارات الحكومية قيمتها ٠٠٠١‏ جنيه صرفت بشيك 
باسم السيد/ فايز رزق الله » و فى نهاية الشهر قدم هذا الموظف مستندات ما صرف 
منها بمبلغ 55٠‏ جنيه و تقرر تخفيض السلفة إلى مبلغ "5٠١‏ جنيه و تم صرف 
اللازم للإستعاضة بإذن الصرف على خزينة الوحدة. 
ثانيا: صرفت إحدى المصالح الحكومية سلفة مؤقتة بمبلغ ١٠٠١‏ جنية بشيك لأحد الموظفين 
لشراء بعض الأدوات الكتابية و قد قام الموظف بشرائها بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه وورد 
المبلغ المتبقى طرفة إلى الخزينة الفرعية. 
۷- إثبات العمليات التالية فى دفاتر إحدى الوحدات الحكومية. 
إولاً كانت المدفوعات خلال الفترة كما يلى: 
-١‏ مبلغ ٠١‏ جنيه بإذن صرف إلى أحد موظفى الوحدة بدل سفر و قد خصم من المبلغ ه 
جنيهات رسوم دمغة. 


-١‏ مبلغ ٠٠١‏ جنيه بشيك لهيئة البريد على ذمة أذون صرف التى تسحبها الوحدة على 
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۳- ورد الوحدة بصفة تأمين نهائى عن إحدى المناقصات خطاب بمبلغ ١٠٠٠١‏ جنيه 

ثانياً : ظهر أن الوحدة كانت قد صرفت خطأ مبلغ ٠١‏ جنيه زبادة فى مرتب أحد العاملين بها 
فى السنة المالية السابقة و قد تم استرداد مبلغ ٠١‏ جنيه من الموظف فى السنة 
المالية السابقة و مبلغ ٠١‏ جنيه فى السنة المالية الحالية . 

ثالثاً : دفعت الوحدة (أ) إلى (ب) مبلغ ٠٠١‏ جنيه تحت حساب أداء أعمال معينة و قد كانت 
قيمة ما تم تنفيذة خلال السنة من أعمال ٠٠١‏ جنيه فردت المصلحة (ب) باقى 
المبلغ إلى الوحدة (أ) بشيك فى السنة المالية التالية. 
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الل اناع 
أجور ومرتبات العاملين 
(الباب الأول من استخدامات الموازنة) 


الفصل السابع 
أجور ومرتبات العاملين 


° مسد مه 


تمثل الاجور والمرتبات الحكومية نسبة كبيرة من استخدامات الموازنة العامة للدولة وقد 
ليوف مزونا ف اناد كن الكوية فى النقاط الزنيبية دلوت 


-. اول احكام عامة‎ ٠ 


البتعاسية الك وة 


فيما يلي تلخيص لاهم الاحكام العامة التي تتعلق بالمحاسبة عن مرتبات العاملين في 

الوحدات الادارية الحكومية والتي تشكل جزءاً رئيسياً من نظام المراقبة الداخلية:- 

“- تؤل الي الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة » كذلك المكافآت والبدلات التي تستحق 
بصفة دورية اذا لم يطالب بها صاحب الحق خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. 

“٤‏ هلي مندوبي الصرف توريد ما لم يتم صرفه من مستحقات بعد مضي خمسة عشر يوماً من 
الموعد المقرر للصرف الي احد الخزائن العامة او الي البنك المركزي المصري وفروعه علي 
ان يوضح في حافظة التوريد بيان بالمبالغ الموردة وما اذا كانت مرتبات وما في حكمها او 
نفقات » ولا يجوز صرف المبالغ المشار اليها الا بناء علي طلب يقدم من صاحب الحق قبل 
انقضاء مدة التقادم المشار اليها في الفقرة السابقة. 

ه- تصرف مرتبات العاملين مقدماً في المواسم والاعياد وكذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية وفقاً 
للقرارات التي يا رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية او من يفوضه ويراعي تقديم صرف 
المرتبات اذا صادف اول الشهر يوم عطلة رسمية » ويحدد وزير المالية او من يفوضه الحالات 
التي تصرف فيها مرتبات العاملين مقدماً في غير هذه الحالات » وفي جميع الاحوال لا يجوز 
منح سلف للعاملين بضمان مرتباتهم خصماً علي اعتمادات الموازنة والحسابات المدينة. 

5- يتولي ممثلو وزارة المالية ادارة الوحدات الحسابية بالجهات الادارية والاشراف الفني علي 
العاملين بها ويشمل ذلك وضع تقارير الكفاية عنهم بوصفهم رؤساء مباشرين لهم والموافقة 
علي منحهم الاجازات وتقسيم العمل فيما ببينهم حسبما يقتضي اسلوب الرقابة الداخلية » ولا 
ينقل احد العاملين بالوحدات الحسابية الا بعد أخذ رأي ممثلي وزارة المالية المشرفين عليهم. 


تتمثل قواعد واجراءات المراقبة الداخلية لإعداد كشوف مرتبات العاملين فيما يلي :- 
۲- تعد الجهة الادارية كشوف المرتبات المستحقة عن الشهر في اليوم الثاني من هذا الشهر 
وتصرف الاجور عادة في أول كل شهر عن استحقاقات العاملين خلال الشهر السابق » فيما 
عدا بعض الحالات الاستثنائية يتم الصرف قبل اول الشهر والاعياد وفي الشهر الاخير من 
السنة المالية. 
“- يبين بالكشوف اسماء جميع العاملين وبياناتهم المالية كدرجات العاملين ووظائفهم ورقم 


صندوق الادخال الخاص بعل منهم وبوقع رئيس الوحدة بصحة اسماء العاملين وانهم في 
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خدمة الوحدة الادارية ويستحقون صرف مرتباتهم » وذلك من خلال مراقبة حضور وانصراف 
العاملين خلال الشهر بدقة للتأكد من عدم انقطاع احدهم دون ترخيص. 

-٤‏ يتكون اجمالي المستحق للعامل من المرتب الاصلي مضافاً اليه الاعانات والبدلات 
والمكافآت والمرتبات الأخرى وحصة الحكومة في صناديق التأمين والمعاشات والتأمين 
الصحي. 

5- يتم حساب المرتب عن جزء من الشهر علي أساس عدد أيام العمل الفعلية كما يلي :- 

- مقدار المرتب عن الشهر كله ×(عدد ايام العمل الفعلية + العدد الفعلي لأيام الشهر). 
- بالنسبة لضباط الصف وعساكر الجيش يعتبر الشهر ثلاثون يوماً في جميع الاحوال. 

5- يجب الاخذ في الاعتبار ايه تعديلات في حالة العامل المالية والاجتماعية عند اعداد كشوف 
المرتبات. 

۷- تقوم ادارات او اقسام شئون العاملين بتحديد الاستحقاق الاجمالي واعداد كشوف الاجور علي 
الاستمارة (١١١ع.ح)‏ وهي مصممة بشكل خاص حيث تحتوي علي بيانات عن العاملين 
بالوحدات الادارية الحكومية ومرتباتهم الشهرية الاساسية والاضافية وتفاصيل الاستقطاعات 
التي تخصم من كل منعم وصافي المرتب المستحق لكل منهم. 

۸- يتم حساب صافي المستحق بعد استبعاد الاستقطاعات المختلفة من اجمالي المستحق للعامل 
وتتمثل الاستقطاعات المختلفة من اجمالي المستحق للعامل وتتمثل الاستقطاعات الواجب 
خصمها من اجمالي المرتبات فيما يلي :- 

- ما يستقطع لحساب الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وهو مجموع حصة العامل 
وحصة الحكومة في التأمين والمعاشات.(حصة الحكومة5 99١‏ من الاجر الاساسي 
وحصة العامل %٠١‏ من الاجر الاساسي - اصابة العمل %١‏ من الاجر الاساسي 
تتحمله الحكومة فقط- مكافاة نهاية الخدمة %١‏ من الاجر الاساسي توزع بنسبة 
۲ الحكومة » %۳ العامل). 

- ما يستقطع لحساب مصلحة الضرائب كضريبة كسب العمل ورسوم الدفعة مع الاخذ 
في الاعتبار المقرر قانوناً للأعباء العائلية. 

- تأمين ارياب العهد وتحسب بنسبة مئوية من الاجور. 

- الجزاءات الموقعة علي بعض العاملين بالوحدة وتودع بحساب صندوق الجزاءات. 
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- الاستقطاعات الأخرى مثل اقساط التأمين علي الحياة والاقساط المستحقة علي العامل 


للشركات والهيئات واقساط النفقة ورسوم الاشتراكات في النوادي. 


۲- يقوم قسم المراجعة بإدارة الحسابات بالتأكد من صحة ما جاء بكشوف المرتبات والتحقق من 
مدي الالتزام بالقوانين واللوائح الواجبة الاتباع » والتأكد من سماح البند وعدم تجاوز 
الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة. 

۳- يخصص سجل للمرتبات (۲۹٠سايرة)‏ ويسجل به أي تعديلات تطرأ علي الحالة المالية 
للعامل او ايه تغيرات تقضي بها اللوائح والقوانين ويجب مطابقة كش وف المرتبات علي 
البيانات المسجلة في سجل المرتبات. 

4- المراجعة الحسابية لكشوف المرتبات لعناصر اجمالي المستحق والاستقطاعات والصافي 

-٥‏ مراجعة الكشوف بعد صرف المرتبات والتأكد من توريد المبالغ التي لم تصرف لمستحقيها في 
خلال المدة المحددة للصرف. 

ابعا . اتخاذ اجراءات ١‏ 


-١‏ يتم سحب شيكات او اذون صرف حسب الاحوال بصافي المستحق للعاملين قبل انتهاء 
الشهر بمدة كافية وتسليمها لمستحقيها او لمندوبي الصرف مرفقة بكشوف المرتبات. 
۲- وبالنسبة للمرتبات المحولة الي البنوك ترسل الشيكات الي البنوك مرفقاً بها كشوف المرتبات. 
۳- يجب علي مندوبي الصرف التحقق من شخصية أصحاب الحق او وكلائهم والتوقيع 
بالاستلام وان يتوافر في التوكيل الشروط القانونية الواجبة الاتباع لضمان صحة التوكيل. 
-٤‏ بعد انتهاء المدة المحددة للصرف تورد المبالغ المستحقة ولم تصرف لمستحقيها وتعاد كشوف 
المرتبات مرفقاً بها حوافظ توريد المبالغ المتبقية وايصالات استلام العاملين لمرتباتهم او 
توقيعاتهم. 

5- يتم التأشير في سجل المرتبات ١9(‏ ١سايرة)‏ بما يفيد صرف العامل لمستحقاته عن الفترة امام 
العامل او صفحته في الخانات المخصصة لذلك. 

1- تتم المراجعة الدورية لكشوف المرتبات ومرفقاتها والتحقق من سلامة التوقيعات وان مندوب 
الصرف اقر بأن العاملين قد صرفوا مستحقاتهم والتحقق من استلام العاملين لها. 


وتنقسم الاستخدامات في الدليل المحاسبي الحكومي كما يلي :- 


الاجور وتعويضات العاملين 


الفوائد 

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 
المصروفات الاخر 

شراء الاصول غير المالية (الاستثمارات) 
حيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية 
ساد القروض المحلية والاجنبية 


-. ألباب الاول . الاجور وتعويضات العاملين‎ ٠ 


- تنقسم الاجور وتعويضات العاملين الي مجموعات والبنود الفرعية كما يلي:- 


١-اجور‏ وبدلات نقدية وعينية : - 


- وظائف دائمة. 
- وظائف مؤقته . 
- مكافآت . 

- بدلات نوعية. 
- مزايا نقديية. 

- مزايا عيية 


؟"-هزايا تامينية ٠:‏ - 


- مزايا تأمينية أخري (تامين ضد المرض واصابة العمل) 


”- الاجور الاجتماعية والاحتياطيات العامة. 
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تصرف الأجور و المرتبات في الوحدات الحكومية من واقع استيفاء استمارة رقم ٠١۲(‏ ع.ح) 
المخصصة للأجور و المرتبات و هي عبارة عن كشف تفصيلي لكل بنود الأجور و المرتبات من 
حيث الأجر الأساسي و كافي الاستقطاعات. 


و يتم تحرير هذه الاستمارة بإجمالي الأجور أو المرتبات مضافاً إليها حصة الحكومة فى 
التأمين و المعاشات» و تسلم إلى مندوب الصرف بالوحدة الحكومية» و يتم سحب شيك أو إذن 
صرف بصافي قيمة المرتبات و الأجور بعد الأخذ في الاعتبار جميع أنواع الاستقطاعات. فمن 
الطبيعي أن أي موظف أو عامل لا يحصل على إجمالي مرتبة المبين بالاستمارة ٠١١۲(‏ ع.ح) 
و إنما يتقاضى صافى هذا المرتب بعد استنزال ما يستحق علية من استقطاعات مختلفة لجهات 
مختلفة» و هذه الاستقطاعات تعلى أو ترحل إلى الحسابات الجارية تحت التسوية المختصة بها 
. و يمكن تقسيم الاستقطاعات إلى الأنواع التالية : 

أ ) استقطاعات تخص جهات حكومية أو هيئات عامة : 

و يستخدم لها جميها ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية باسم الجهة 
المستفيدة بجعلة دائناًء و هذه الاستقطاعات مثل : 

-١‏ استقطاعات لحساب الهيئة العامة للتأمين و المعاشات و تشتمل 
على حصة الحكومة في المعاشات و إصابات العمل %٠١(‏ › 

٠١‏ على التوالي ). و حصة الموظف في المعاشات والادخار 

- و يتم تعليتها إلى ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية‎ .)%٠( 

باسم هيئة التأمين و المعاشات بجعلة دائناً بالمبلغ المستحق للهيئة 

العامة للتأمين والمعاشات . 

-١‏ استقطاعات لحساب هيئة التأمين الصحي» و تتمشل في حصة 
الموظضف (ا١%)‏ و حصة الحكومة (%۳) في التأمين الصحي و 
تعلى على ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية باسم هيئة التأمين 
الصحي. 

۳- استقطاعات لحساب مص لحة الضرائب» مثل ضرببة المرتبات و 
رسوم الدمغة و تعلى ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية باسم 
مضلحة الضرائب: 


ب) استقطاعات تخص جهات أخرى : 
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ويتم تحرير شيك باسم كل جهة من تلك الجهات و هي مثل : 

-١‏ الأقساط المستحقة على الموظف لشركات التأمين عن بوانص التأمين 
الخاصة. 

-١‏ الأقساط المستحقة لشركات غير حكومية عن مشتريات خاصة 
بالموظف. 

۳- اشتراكات النوادى أو الجمعيات أو النقابات. 

5- النفقات المستحقة لصالح مطلقات بعض العاملين بالوحدة. 


على حدة برقم معين أى أن الحساب المختص هو ح/ الشيكات بجعلة دائنا . 


ج) استقطاعات تمثل سداد أقساط سلف على بعض العاملين : 

بعض العاملين يكونوا قد حصلوا فيما سبق على سلفة من الوحدة 
الحكومية و عند صرف السلفة لهم يجعل حسابهم مديناً لأنه يمثل حق للوحدة 
الحكومية و تسجل السلفة عند صرفها للموظف بالقيد التالي : 


عاملين 


إن خا اشيكات 


و يتم بعد ذلك خصم أقساط هذه السلفة من المرتب الشهري للموظف 
و لذلك عند صرف المرتب و خصم أقساط السلفة يجعل ح/ جارى مبالغ 
مدينة تحت التسوية - سلف عاملين دائناً بقيمة القسط الذى تم استقطاعه و 
د) استقطاعات من العاملين تتمثل فى جزاءات عليهم : 

عند توقيع جزاءات على بعض العاملين يعتبر هذا المبلغ المستقطع 
من المرتب بمثابة إيرادات للوحدة الحكومية و لذلك يجعل ح/ الإيرادات دائناً 
بقيمة الجزاءات الموقعة على العاملين . 
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المرتب ليقوم بصرفة من البنك المركزي ثم يقوم بصرف المرتب نقداً 
للعاملين ٠‏ و على ذلك يكون قيد استحقاق الأجور و المرتبات على النحو التالى: 
من ح/ المصروفات - الباب الأول - الأجور و المرتبات ( المرتب 
الأساسي+ البدلات و العلاوات + حصة الحكومة فى التأمين و 
المعاشات و إصابات العمل و التأمين الصحي ) 
إلى مذكورين 


ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية باسم هيئة التأمين و المعاشات 
(حصة الموظف+ حصة الحكومة فى التأمين و المعاشات ) 


ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية باسم هيئة التأمين الصحى 
(حصة الموظف+ حصة الحكومة فى التأمين الصحي ) 


المرتبات و الدمغة ) 


ح/ جارى مبالغ مدينة تحت التسرية - سلف عاملين ( سداد أقساط 
سلف العاملين ) 


ح/ الإيرادات المتنوعة (جزاءات ) 
ح/ الشيكات 

×× شيك باسم 

×× شيك باسم 

×× شيك باسم 


×× شيك باسم مندوب الصرف ( بصافى المرتب ) 


مثال :)١(‏ 
تم استخراج البيانات التالية من كشف الأجور و المرتبات عن شهر مارس ٠٠٠٠١‏ 
فى إحدى المصالح الحكومية : 


> > > ان" المرتبات الأساسية 
Oonnnns‏ بدلات مختلفة و علاوات 


المحاسية التيقومية 


)90١5( حصة الحكومة فى التأمين و المعاشات‎ E 
)4%۳( حصة الحكومة فى التأمين الصحى‎ o 
)%١( حصة الحكومة فى إصابات العمل‎ ۹۰۰ 
إجمالى المستحق‎ Eos 


يخصم الاستقطاعات التالية : 
حصة الحكومة فى التأمين و المعاشات و إصابات 


E 
)970١+90١5( العمل‎ 
)%٠١( حصة العاملين فى التأمين و المعاشات‎ es 
)907( حصة الحكومة فى التأمين الصحى‎ o 
)%١( حصة العاملين فى التأمين الصحى‎ 0 
سداد سلف مستحقة على بعض العاملين‎ fon 
جزاءات على بعض العاملين‎ EE 
: أقساط على العاملين‎ 
شركة مصر للتأمين‎ ۹ 
نقابة التجاريين‎ Yo 
شركة هانو‎ oss 
نفقات خاصة‎ on 
(٤٠٠۰۰ ( 
صافى المرتب‎ ET 


و قام مندوب الصرف بسحب الشيك بصافى المرتب وورد إشعار الخصم عنة . 
المطلوب : تسجيل قيوم اليومية اللازمة للعمليات السابقة . 
الحل : 


من ح/ المصروفات - الباب الأول - الأجور 
والمرتبات 


إلى مذكورين 


ح/جارى مبالغ دائنة تحت التسوية باسم هيئة التأمين 
و المعاشات 
ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية باسم هيئة التأمين 
الصحى 
ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية باسم مصلحة 
الضرائب 


ح/ مبالغ مدينة تحت التسوية - سلف عاملين 


ح/ الإيرادات المتنوعة (جزاءات) 

ح/ الشيكات 
٠٠‏ شيك باسم شركة مصر للثأمين 
٠٠‏ شيك باسم نقابة التجاريين 
٠‏ شيك باسم شركة هانو 
٠‏ شيم باسم النفقات الخاصة 
٠٠‏ شيك باسم مندوب الصرف 


و عند وصول إشعار الخصم من البنك المركزى بشيك مندوب الصرف يجرى القيد 


من ح/ الشيكات 


إلى ح/ جارى البنك المركزى 


عمولة التحصيل : 

قد تحصل الوحدة الحكومية غلئ عمولة تحصيل من الشركات 
و البنوك المستحقة لها مبالغ في ذمة العاملين بنسبة معينة » هذه 
العمولة تعلى إلى ح/ الإيرادات المتنوعة و تخصم قيمة الشيك لكل 
ركه راوع ووو الزجراحة کک ووا ق و :لماحو لم اط و لسن 
من الأفراد أو الجمعيات الخيرية أو النقابات أو النوادى . 

بمعنى أن شيك النفقات الخاصة لمطلقات بعض الموظفين و 
شيك النقابة لا تخصم منة عمولة . 


ضضض ڪڪ 


المحاسية التقوهية 


افقرض المثال السابق أن الوحدة الحكومية تحصل على 96١‏ عمولة 
تحصيل من الشركات و البنوك» ففى هذه الحالة نجد أن الشيكات المحررة 
باسم هذة الشركات تكون بالمبالغ التالية : 


5 صاف , قيمة الشبك 
ر 


١ oo 
١ oo 
۰ 


و يتم تعلية مبلغ العمولة ٠١‏ جنيه على ح/ الايرادات المتنوعة مثل 
الجزاءات تماماً بحيث يصبح فى القيد السابق مبلغ الإيرادات المتنوعة ٠١٠١‏ 
جنيه بدلا من ٠٠٠١‏ جنيه و يصبح شيك شركة مصر للتأمين ۹۹١0‏ جنيه 
فقط و شيك شركة هانو 11٠0‏ جنيه فقط . 


أهم مشاكل الأجور و المرتبات : 

يمكن تحديد مشكلتين أساسيتين للأجور و المرتبات هما: 

. عدم صرف بعض العاملين لمرتباتهم‎ -١ 

. الشيكات التى لم يستلمها أصحابها‎ -١ 

و فيما يلى عرض لكل مشكلة من المشكلتين بالتفصيل . 
أولاً : تأخر بعض العاملين عن صرف مرتباتهم : 

قد يتخلف بعض العاملين في الوحدة الحومية عن صرف مرتباتهم لأى 
سبب» و قد يكون هذا التأخير لعدة أيام أو لعدة شهورء و قد يعود الموظف 
بغ دة و طالب بض رت راتت ة النذى تاأخر عن فة و طيقا للقواعسد و 
اللوائح الحكومية فإن هذه العملية تمر بعدة مراحل على النحو التالى : 


-١‏ يحتفظ مندوب الصرف بالمرتبات لمدة عشرة أيام من بداية تاريخ 
الصرف و يتم الصرف خلالها دون أية مشاكل أو قيود جديدة . 


gg 


البتعاسية الك وة 


- إذا لم يتقدم بعض العاملين لصرف مرتباتهم خلال هذه المدة ٠١(‏ 
أيام) فعلى مندوب الصرف إيدع المبلغ في اليوم الحادي عشر 
بخزينة الوحدة و يجرى القيد التالى: 

من ح/ الخزينة (عامة) 
أو من ح/ النقدية تحت التسوية (فرعية) 


الحا كيل ا 
المتأخرٌ 


و بعد ذلك نواجه أحد احتمالين : 


تقدم الموظف لصرف مرتبة بعد مرور | إذا انتهت مدة الشهرين أو عند نهاية السنة 

عشرة أيام و قبل مرور شهرين: المالية (1/70) أيهما أقرب و لم يتقدم 
الموظف لصرف مرتبة. 
يتم تعلية المرتب على ح/ الإيرادات بالقيد 
التالى : 

التسوية باسم الموظف المتأخر ×× من ح/ مبالغ دائنة تحت التسوية باسم 


1 الموظف المت 
الک ل خر 


×× حس/ جارى مبالغ داينة تحت ×× إلى ح/ الإيرادات 


××ح/ الشيكات (بالباقى) 


و تكون قد انتهت المشكلة و بعد ذلك نواجة ثلاث احتمالات 


الاحتمال الأول الأحتمال الثانى الأحتمال الثالث 


نفس السنة المالية : سنة مالية جديدة: مرتبة لمدة ۳ سنوات : 


يتم صرف المرتب بشيك بعد | يتم صرف المرتب بشيك بعد | لا تجرى قيود جديدة ولكن لا يتم 
المبلغ من ح/ الإيرادات بالقيد | ح/ المصروفات وفقاً لمبدأ | المدة 


التالى : سنوية الموازنة بالقيد التالى : 
×× من ح/ الإيرادات بالاستبعاد | ×× من ح/ المصروفات 

إلى مذكورين إلى مذكورين 

×× ح/ جارى مبالغ دائنة ×× ح/ جارى مبالغ دائنة 
تحت التسوبة باسم مصلاحة | تخت التسوبة'ياسم مضصلحة 
الضرائب - دمغة الضرائب - دمغة 


×× ح/ الشيكات (بالباقی) | ×× ح/ شيكات (بالباقى) 


مثال )١(‏ فيما يلى بعض العمليات التى تمت بإحدى الوحدات الحكومية : 

۲١٠۷/۲/٠١ -١‏ قام مندوب الصرف بوريد مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه مرتبات لم 
يتقدم أصحابها لصرفها خلال مدة العشر أيام و ذلك لخزينة الوحدة 

-١‏ فلفيعية17/7/9١٠7‏ تقدم الموظف احمد لصرف مرتبه المتأخر عن شهر 
يناير ۲١٠١‏ و البالغ ٠٠٠١‏ جنيه و تم الصرف بشيك بعد خصم ٠١‏ 

۳- فبنيك دهغاره/1١١٠7‏ تقدم الموظف محمود لصرف مرتبة المتأخر عن شهر 
يناير ۲١٠۷‏ و البالغ ۸٠١‏ جنيه و تم الصرف بشيك بعد خصم ۸ جنيه 

- فمغق ,5 ٠١17/17/١‏ تقدم الموظف وليد لصرف مرتبة المتأخر عن شهر 
يناير ۲١٠١۷‏ و البالغ ٤٠٠١‏ جنيه و تم الصرف له بشيك بعد خصم ٤‏ 


الفط تقل قود الوم اللازينة لمات التاق 
الحل: 


اليتعافية الخ وة 


من ح/ النقدية تحت التسوبة 


إلى ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوبة باسم الموظف المتأخر 


من ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوبة باسم الموظف المتأخر 
إلى مذكورين 
ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوبة باسم مصلحة الضرائب 
ح/ الشيكات (متمم) 


عند مرور شهرين من بداية صرف المرتبات أى بعد ٠١‏ يوم 
تقرببا من توريد الصراف للمرتبات المتأخرة يعلى المبلغ 
المتبقى ولميتتم صرافةو هو ٠٠٠١‏ جنيه(14..6.8- 
٠٠إاإلى‏ ح/ الإيرادات و ذلك بدون نص التمرين 
المتأخر 

إلى ح/ الإيرادات 
من ح/ الإيرادات - بالاستبعاد 
إلى مذكورين 


ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوبة باسم مصلحة الضرائب 


ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوبة باسم مصلحة الضرائب 


المحاسية التيقومية 


لاحظ أننا فى سنة مالية تالية لأن السنة المالية تنتهى 


6و لذلك تم تحميل المبلغ لحساب المصروفات وفقاً 
لمبدأ سنوية الموازنة 


ثانياً : الشيكات التي لم يتسلمها أصحابها: 

قديتم تحرير شيك لبنك أو شركة معينة بمبلغ معين يستحق لها على 
العاملين في الوحدة الحكومية و أرسل للجهة المختصة البنك أو الشركة و لم 
يسام لأى سبب و عاد الشيك مرة أخرى للوحدة الحكومية فيتم تعلية القيمة 
على ح/ الإيرادات بالقيد التالى : 

×× ح/ الشيكات .... شيك رقم 50 

×× إلى ح/ الإيرادات 

و عندما يتقدم صاحب الحق ( الشركة أو البنك ) بعد ذلك صرف 

مستحقاته هناك حالتين:- 


الأولى : إذا كان الصرف سيتم فى نفس السنة المالية يتم القيد التالي : 


×× من ح/ الإيرادات بالاستبعاد 
إلى مذكورين 
×× ح/ إى استقطاعات . 
×× ح/ الشيكات .. باسم .. 


الثانية : إذا كان الصرف فى سنة تالية يتم التحميل على بند المصروفات : 


×× من ح/ المصروفات (بند ..) 
إلى مذكورين 
×× ح/ أى استقطاعات . 


××ح/ الشيكات .. باسم . 


المحاسبة الحكومية 
ملحوظة : يمكن توسيط ح/ جارى مبالغ دائشة تحت التسوية 
باسم صاحب الحق عند رد الشيك إلى الوحدة أو عند استلام القيد : 
× × من ح/ الشيكات 
×× إلى حل/ جارى مبالغ دائشة تحت التوية باسم صاحب 
ا ی و ا ن 
التالع ن بار جار ا ا فت او 
إلى مذكورين 
×× ح/ أى استقطاعات (كالدمغة) 
×× ح/ الشكات - شيك جديد 
و إذا لم يتقدم حتى نهاية السنة يتم تعلية المبلغ على ح/ 
الإيرادات بالقيد. 
×× من ح/ جارى مبالغ دائن تحت التسوية 
×× الي ح/ الإيرادات 
مثال عام :- 
فيمايلي بيانات اجور ومزايا العاملين عن شهر يونيو١١٠١٠‏ 
لاحدي الوحدات الحكومية :- 
١-0٠.٠٠٠""جنيه‏ اجمالى الاجور والبدلات والمزايا وبيانها كما يلى :- 
٠‏ ج وظائف دائمة -0..6.60”"اج وظلائف مؤقته - 
0٠0٠‏ جمكافآت -6...0٠٠اج‏ بدلات- ١٠٠٠7٠ج‏ مزايانقدية- 
٠‏ ج مزايا عينية -٠٠٠۲۹ج‏ حصة الحكومة في التامينات 
الاجتماعية. 


؟- ويلغت الاستقطاعات كما يلي :- 

› ج حصة العاملين في التامينات الاجتماعية‎ ٠ 
ج٠٠١‎ » ضريبة دخل (كسب عمل) . ١٠۸ج ضريبة دمغة نسبية‎ 
دراك‎ CE امحصاة‎ E وسسلوم‎ E E 


گے 


المحاسية التقوهية 


اقساط اشتراكات العاملين في النقابات » ١٠١٠ج‏ اشتراكات اندية › ١٠٤ج‏ 
٠ج‏ اقساط سلف العاملين من المصرية للسيارات » ١٠٠ج‏ اقساط سلف 
سلف للعاملين من بنك مصر فرع جامعة عين شمس › ١٠٤ج‏ مبالغ صرفت 
صرفت للعاملين بدون وجه حق في السنة السابقة » ٠٠١‏ ج مبالغ صرفت 
صرفت للعاملين بدون وجه حق في نفس السنة المالية › 156٠‏ ج اقساط 
اقساط تعويضات وغرامات علي العاملين سددتها الوحدة نيابة عنهم ٠٠٠؛ج‏ 
٠‏ عجز خزينة تم تحميله علي الصراف. 
فإذا علمت ما يلي 2 
في 33/5/59 تم اصنذان شيك لضافي الاجور. . 
- في ۲٠٠١/٦/۲١‏ تم اصدار شيك بالمستحق للهيئة القومية للتامين الاجتماعي وشيك 
بالمستحق لمصلحة الضرائب ووردت اشعارات من البنك في ٠١١١/17/7‏ بما يفيد خصمها. 
- تم استخراج شيكات للجهات الخاصة (النقابات والبنوك والشركات الخاصة) بصافي قيمة 
المستحق لهم بعد خصم %١‏ مصاريف ادارية. 
- في ۲١٠١/۷/٠١‏ تم توريد مبلغ 2٠١‏ "جنيه للخزينة الفرعية يمثل صافي اجور العاملين 
الذين لم يتقدموا لصرفها لمدة ١5‏ يوماً عن شهر يونيو. 
- في ٠١٠١/7/١7‏ تقدم احد العاملين بطلب صرف اجره البالغ ٠۸٠‏ جنيه وتم تعليته امانات 


وقد تم صرفه فعلاً من الخزينة العامة. 
- في ۲١٠١/۷/٠١‏ وصلت اشعارات من البنك المركزي تفيد صرف الاشعارات السابقة. 
والمطلوب :- اجراء قيود اليومية بدفاتر الوحدة. 
الحل 
-١‏ القيد الاجمالي لاستحقاق الاجور وتعويضات العاملين 


رن 


من ح/ الأجور والبدلات النقدية والعينية 
٠٠‏ وظائف دائمة 
٠‏ وظائف مؤقتة 
٠٠‏ مكافات 
٠.٠ء6آإبدلات‏ 
۰ مزايا نقدية 
۰۰ زايا عينية 


من ح/ المزايا التأمينية (حصة الحكومة) 
الي ح/ جاري مبالغ دائنة تحت التسوية 
٠‏ حصة الحكومة 
٠١‏ احصة العاملين 
٠‏ باسم مصلحة الضرائب 
۲۰ ضرائب دخل 
٠‏ ضريبة دمغة نسبية 
٠١‏ ضريبة دمغة التوقيع 
٠‏ باسم صندوق التامين علي أمناء العهد 


۰ باسم صندوق الجزاءات 


٠‏ باسم شركة المصرية للسيارات 
٠‏ باسم بنك مصر فرع جامعة عين شمس 
الي ح/ إيرادات اخري - (إيرادات متنوعة) 
الي ح/ الأجور والبدلات بالاستبعاد 
الي ح/ جاري مبالغ مدينة تحت التسوية (بأسماء 
العاملين) )5.0+5٠.0(‏ 
الي ح/ الشيكات 
صافي الأجور = اجمالي المدين - اجمالي 
الدائن ۲۲٤٣٩٣۳۰“‏ ج 
من ح/ الشيكات 
الي ح/ جاري البنك المركزي 
صرف الشيك رقم ...باخطار رقم .. 


٠١‏ اباسم مصلحة الضرائب. 


المعاسية الستكوشة 


۲۰1۰/۹/۲ 


ا 


ال 


المحاسية التقوفية 


الي ح/ الشيكات 
اصدار شيك بقيمة المستحق للجهات الحكومية الأخرى 
(الهيئة القومية للتامين الاجتماعي 
من ح/ الشيكات 
الي ح/ جاري البنك المركزي 
رقم .. 


من ح/ نقدية تحت التسوية ۰ 
الي ح/ جاري مبالغ دائنة تحت التسوية 
بأسماء العاملين 
توريد الأجور المتبقية للخزبنة الفرعية 


١ 
۲ 


من ح/ جاري مبالغ دائنة تحت التسوية ۷ 
بأسماء العاملين 
الي ح/ الحوالات (أذون الصرف الصادرة) 
اصدار اذن صرف للعامل بصافي اجره المستحق 
من ح/ الحوالات (أذون الصرف الصادرة) لات ال 
الي ح/ الخزينة 
صرف اذن صرف نقداً من الخزينة العامة 


اسه وتمارين غير محلولة 


-١‏ فيمايلي بيانات اجور ومزايا العاملين عن شهر يونيو٠ ٠١١‏ لاحدي الوحدات 
الحكومية:- 
٤٠١٠٠٠٠-١‏ جنيه اجمالى الاجور والبدلات والمزايا وبيانها كما يلى :- 
- ۰٠١ج‏ وظائف دائمة ‏ ٠٠٠٠٥ج‏ وظائف مؤقته  ٠٠٠٠٠١‏ ج مكافآت - 
۰ ج بدلات- ۱۸۰۰۰ ج مزايا نقدية  73٠٠١‏ اج مزايا عينية. 
١‏ وبلغت الاستقطاعات كما يلى :- 
٠ج‏ حصة العاملين في التامينات الاجتماعية » ١٠٠٠٠۲ج‏ ضريبة دخل (كسب عمل) » 


3 ج ضريبة دمغة توقيع › ۰ج رسوم ضمان امناء العهد‎ ١ » ج ضريبة دمغة نسبية‎ ٠ 
» اشتراكات اندية‎ ج١‎ ٠٠ » مج جزاءات » ۰ ج اقساط اشتراكات العاملين فى النقابات‎ 


المحاسبة الحكومية 

٠‏ ج اقساط سلف العاملين من المصرية للسيارات » ۱۸٠١‏ ج اقساط سلف للعاملين من بنك 

مصر فرع جامعة عين شمس ٠»‏ ٠٠:ج‏ مبالغ صرفت للعاملين بدون وجه حق في السنة السابقة 

> ١٠٠ج‏ مبالغ صرفت للعاملين بدون وجه حق في نفس السنة المالية » ٠٠٠‏ ج اقساط 

تعويضات وغرامات علي العاملين سددتها الوحدة نيابة عنهم ٠٠٠‏ ؛ ج عجز خزينة تم تحميله 

علي الصراف. 

فإذا علمت ما يلي :- 

- في 3٠1١/5/57‏ تم اصدار شيك لصافي الاجور. 

- في 0٠٠١/5/7‏ تم اصدار شيك بالمستحق للهيئة القومية للتامين الاجتماعي وشيك 
بالمستحق لمصلحة الضرائب ووردت اشعارات من البنك في ٠١٠١/17/١‏ بما يفيد خصمها. 

- تم استخراج شيكات للجهات الخاصة (النقابات والبنوك والشركات الخاصة) بصافي قيمة 
المستحق لهم بعد خصم %١‏ مصاريف ادارية. 

- في 3٠1١/72/٠١‏ تم توريد مبلغ ٠٠١‏ ١جنيه‏ للخزينة الفرعية يمثل صافي اجور العاملين 
الذين لم يتقدموا لصرفها لمدة ٠١‏ يوماً عن شهر يونيو. 

- في 3٠٠١/7/17‏ تقدم احد العاملين بطلب صرف اجره البالغ 5٠٠‏ جنيه وتم تعليته امانات 
وقد تم صرفه فعلاً من الخزبنة العامة. 

- في ۲٠٠١/۷/٠١‏ وصلت اشعارات من البنك المركزي تفيد صرف الاشعارات السابقة. 
والمطلوب :- اجراء قيود اليومية بدفاتر الوحدة. 
'- فيما يلي بيانات اجور ومزايا العاملين عن شهر اكتوبر١١١٠‏ لاحدي الوحدات 

الحكومية:- 

۷٠٠٠٠٠١-١‏ جنيه اجمالى الاجور وحصة الحكومة فى التامينات الاجتماعية ٠٠٠١٠١‏ “جنيه 

۲- وبلغت الاستقطاعات كما يلى :- 

٠‏ ج حصة العاملين في التأمينات الاجتماعية 

٠ج‏ ضريبة دخل (كسب عمل ودمغة نسبية ودمغة توقيع) 

٠‏ جاقساط مشتريات بعض العاملين لسلع تقسيط من شركة صيدناوي. 

٠‏ اقساط سلف من بنك مصر فرع جامعة عين شمس. 

٠٠ج‏ نفقة شر عية. 

والمطلوب : اجراء قيود اليومية اللازمة › فإذا علمت ما يلي :- 

- في ۲١٠١/٠١/۲۲‏ تم اصدار شيك لصافي الاجور. 
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المحاسية التيقوهية 


- في ۲١٠٠/٠٠/۲١‏ تم اصدار الشيكات المستحقة للهيئة القومية للتامين الاجتماعي وشيك 
بالمستحق لمصلحة الضرائب ووردت اشعارات من البنك في5/١١/١١١٠‏ بما يفيد خصمها. 

- تم استخراج شيكات للجهات الخاصة (النقابات والبنوك والشركات الخاصة) بصافي قيمة 
المستحق لهم بعد خصم %١‏ مصاريف ادارية وذلك في يوم ۲١٠٠/٠١/۷‏ ووردت اشعارات 
من البنك المركزي يفيد صرفها يوم .5١٠١/١١/١١‏ 

- في ۲۰٠٠/۷/٠١‏ تم توريد مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه للخزينة الفرعية يمثل صافي اجور العاملين 
الذين لم يتقدموا لصرفها لمدة ٠١‏ يوماً عن شهر يونيو. 
"- بلغ إجمالي مرتبات العاملين فى إحدى المصالح الحكومية عن شهر مايو ٠٠٠١‏ مبلغ 

: جنيه و قد خصمت الوحدة الحسابية بالمصلحة من المرتبات ما يلى‎ ٠ 


٠١ جنيه لحساب هيئة التأمين و المعاشات و‎ ٩٠٠٠ جنيه ضريبة كسب عمل و‎ ٠ 
٠١١ › جنيه نفقات خاصة‎ ١1١ » جنيه أقساط مشتربات من شركة هانو‎ ٠٠١ جنيه جزاءات و‎ 
جنيه‎ ١5١ » جنيه أقساط لشركة مصر للتأمين‎ ٠٠١ › جنيه أقساط عن قروض من بنك مصر‎ 
جنيه اشتراك بعض‎ ٠١ » جنيه اشتراك العاملين فى النقابة‎ 5٠ أقساط لصندوق توفير بنك القاهرة»‎ 
العاملين فى نادى سموحة الرياضي.‎ 


و المطلوب إثبات العمليات السابقة فى دفاتر المصلحة إذا علمت ما يلى : 


- تحصل المصلحة على عملية تحصيل بواقع %۳ من الشركات و البنوك مقابل تحصيل 
الأقساط 

- لم يستلم أحد العاملين راتبة و قدرة ٠١‏ جنيه و قيد المبلغ إيرادات 

- رد للمصلحة الشيك الخاص بالنقابة لعدم الاستدلال على العنوان الصحيح للنقابة و بعد شهر 
من هذا التاريخ تم تحرير شيك آخر بالمبلغ المستحق للنقابة بعد خصم جنيه واحد لحساب 
مصلحة الضرائب دمغات و قد تم ذلك خلال نفس السنة المالية . 


اليتعافية الخ وة 


اتال 
طرق وإجراءات الرقابة علي المشتريات 
الکو ميه 


2 
0 


ص 


الفصل الثامن 


طرق وإجراءات الرقابة علي المشتربات الحكومية 


بسخت حر لاست 


المحاسية التيقومية 


تتنوع طرق وأساليب الشراء الحكومية في حالة شرء المنقولات والتعاقد 
علي المقاولات وتلقي الخدمات ؛ والاصل ان يتم ذلك عن طريق مناقصات 
السلطة المختصة. 
التعاقد بإحدى الطرق الاتية:- 
0 المناقصة المحدودة. 
(ب) المناقصة المحلية. 
(ج) الممارسة المحدودة. 
(د) الاتفاق المباشر. 
ولا يجوز في أية حالة تحويل المناقصة الي ممارسة محدودة » وسوف 
يتم تناول كل من هذه الضرق بالتفصيل والضوابط اللازمة لكل منها في ضوء 
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ۸۹لسنة ۱۹۹۸ ولائحته التنفيذية. 


مغفاهيم أساسية :- 
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة » كل فين نطاق اختصاصه. 
- التفويض : فيما عدا ما اجازت احكام القانون رقم ۸٩‏ لسنة۱۹۹۸ بشأن 
التقفويض في أي من اختصاصاتها الواردة بتك الاحكام الا لشاغل 
الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه. 
- مفهوم المناقصات_: هي إحدي طرق الشراء التي تطلب فيها الجهات 


الحكومية من الموردين التقدم بعطاءات في اظرف مغلفة من خلال 
الاعلان ويتم البت فيها بمعرفة لجان متخصصة لاختيار افضل سعر في 
طبوة المواسيقانة اة 

- طرق الشراء الحكومى : 
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المحاسبة الحكومية 

١-طريقه‏ المناقصة 

؟-طريقه الممارسة 

٣-طريقه‏ الاتفاق المباشر 

- المناقصات العامة : تخضع المناقصات العامة لمبادئ العلانية و المساواة و حرية 
المنافسة؛ و قد تكون المناقصة العامة محلية أي داخل حدود جمهورية مصر 
العربية أو مناقصة عالمية على مستوى العالم. و سوف نتعرض بعض قليل 

للمعالجة المحاسبية لخطوات المتاقضة مهما كان نوعها . 

- المناقصات المحسدودة : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في 
الحالات التي تتطلب حسب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو 

مقاولين معينين تتوافر فيهم شروط فنية معينة بشرط توافر حسن السمعة» 

ولأاتخظتيك اعت ءات العامة المشاسيينة الاق ات الت وة خن 

الإجراءات و المعالجة المحاسبية للمناقصات العامة. 

- المناقصة المحلبة : يقتصر الاشتراك فيها علي الموردين والمقاولين 
المحليين الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ 

التعاقد. 

- تحديد احتياجات الجهة : 

-١‏ يكون التعاقد فى حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو الإنتاج على أساس 
دراسات واقعية وموضوعية تعدها الإدارة المختصة مع مراعاة مستويات التخزين 
ومعدلات الاستهلاك ومقررات الصرف ٠‏ ولا يجوز التعاقد على أشياء يوجد بالمخازن 
أنواع ممائلة لها أو بديلة عنها تفى بالغرض . 

؟- ويكون تقرير الاحتياجات الفعلية باعتماد السلطة المختصة . 

-٣‏ «ويجب قبل طرح مقاولات الأعمال الحصول على إقرار من المسئول 
المالي بالجهة بوجود الاعتمادات المخصصة وض مان إتاحة التمويل 
اللازم لصرف قيمة مستخلصات الأعمال في مواعيدها المقررة قانونا 


وذلك بعد مراجعة جهات التموبل المختصة فى هذا الشأن» 


P9‏ ف 


المحاسية التقومية 


- إجراءات الطرح : 

-١‏ يراعى قبل الطرح تقسيم الأشياء إلى مجموعات متجانسة بمراعاة دليل التصنيف والترقيم 
للمخزون السلعي بالجهاز الإداري للدولة » وتحقيقا لتكافؤ الفرص يتعين تجنب الإشارة إلى 
النوع أو الوصف أو الرقم الوارد فى قوائم الموردين » كما لا يجوز ذكر علامة معينة أو 
مواصفات مما تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة »ولا يسرى ذلك على ما تقتضيه ظروف 
توريد قطع الغيار أو مستلزمات التشغيل المطلوية بذاتها . 

-١‏ يكون الطرح على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات 
خبرة بالأصناف أو الأعمال المطلوية » وتراعى المواصفات القياسية المصربة ومواصفات 
التوريدات الحكومية وغيرها من المواصفات التى تصدرها أو تعتمدها الجهات الفنية 
المختصية 

- وضع قيمة تقديرية للعملية مو ضوع التعاقد: - 

- تتولى اللجنة الفنية وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد بحيث تكون ممثلة لأسعار 
السوق عند الطرح مع الأخذ فى الاعتبار جميع العناصر المؤثرة وفقا لظروف وطبيعة تنفيذ 
التعاقد وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها - متض من اقتراح مبلغ التأمين المؤقت المطلوب 
فى الحدود المقررة قانونا - وذلك للاعتماد من السلطة المختصة . ويخطر رئيس اللجنة 
مدير إدارة المشتريات بمبلغ التأمين المؤقت بكتاب مستقل » ثم يضع رئيس اللجنة تقريرها 
فى مظروف مغلق بطريقة محكمة يوقع عليه وأعضاؤها ويحفظ لدى مدير إدارة المشتريات 
ولا يفتح إلا بمعرفة رئيس لجنة البت عند دراسة العروض المالية. 

- تحديد المواصفات :- 

- يكون الطرح على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات 
خبرة بالأصناف أو الأعمال المطلوبة » وتراعى المواصفات القياسية المصربة ومواصفات 
التوريدات الحكومية وغيرها من المواصفات التى تصدرها أو تعتمدها الجهات الفنية 
المتخاضة: 


- وفى الحالات التى يتم فيها الطرح على أساس عينات فيجب النص على وزنها أو مقاسها أو 
حجمها » وفى الأصناف التى يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها 
ومواصفاتها » ويكون الطرح على أساس العينات النموذجية الخاصة بالجهة الإدارية في 


البتعاسية الك وة 


الحالات التى يتعذر فيها توصيف موضوع التعاقد توصيفا دقيقا ويجوز فى هذه الحالة بيع 
أنموذج منها لمقدمي العطاءات . 

المعالجة المحاسبية للمناقصات العامة ٠‏ 

لا تختلف القيود المحاسبية في حالة الشراء عن طريق المناقصات عن القيود 
المحاسبية في حالة الشراء بأي أسلوب آخرء ولكن في حالة المناقصات العامة توجد 
خطوات فنية و مالية معينة يجب مراعاتها عند تسجيل القيود اليومية» و تتمثشل في 
خطوات المناقصة فى الإعلان عن المناقصة بالصحف »› ثم طبع كراسات الشروط و 
بيعها للموردين أو المقاولين الذين لديهم الرغبة في الاشتراك بالمناقصة ثم تحصيل 
تأمينات المؤقتة من الموردين الذين يتقدموا بعطاءاتهم للاشتراك فى المناقصة. 

شم فض المظاريف و تحديد المورد الذى رسي علية العطاء و في تلك الحالة 
يجب على هذا المورد أن يرفع تأمينه من تأمين مؤقت إلى تأمين نهائي ثم رد باقي 
التأمينات المؤقتة للموردين الذين لم يرسو عليهم العطاءء ثم مطالبة المورد الذى رسي 
علية العطاء بتنفيذ العملية و ما يترتب على ذلك من احتمالات. و نعرض فيما يلى 
تلك الخطوات بالتفصيل و القيود المحاسبية المصاحبة لكل خطوة من تلك الخطوات . 

الإعلان عن المناقصة : 

نص القانون على أنه لابد من الإعلان عن المناقصة العامة في وقت مناسب و 
ذلك بالجريدة الرسمية بالإضافة إلى جريدتين واسعى الانتشار و أن يكون النشر لمدة 
يومين على الأقل إذا كانت المناقصة قيمتها أقل من ٠٠٠٠١‏ جنيه أما إذا كانت قيمتها 
تزيد عن ٠٠٠٠‏ جنيه فيجب الإعلان عنها لمدة ثلاثة أيام على الأقل و ذكر في 
الإعلان الجهة التي تقدم إليها العطاءات و آخر موعد لتقديمها و الصنف او العمل 
المطلوب و يمكن نشر قيمة التأمين الابتدائي و النهائي و ثمن نسخة بيع كراسات 
ارط قامات 

و يترتب على هذا الإعلان بالصحف مصروفات إعلان و هي التي تحتاج 
لإثباتها محاسبياً. 
-١‏ إثبات مصروفات الإعلان عن المناقصة: 

بفرض أن مصروفات الإعلان عن إحدى المناقصات بلغت ٠٠٠١‏ جنيه سددت 


000144232222227 


المحاسبة الحكومية 


إلى مذكورين 


ا کوک 


؟ - كراسات الشروط و المواصفات: 

ألزم القانون طبع كراسات شروط و مواصفات تحدد نوعية السلعة أو 
الخدمة أو العملية المطلوبة في المناقصة و تباع هذه الكراسات للموردين أو 
المقاولين الذين يرغبون في التقدم للمناقصة لمعرفة شروط السلعة المطلوية و 
مواعيد التسليم و كافة التفاصيل الأخرى . و يترتب على ذلك حدثين ماليين 
يحتاجان إلى التسجيل المحاسبي و هما : 


أ- إثبات تكلفة طباعة كراسات الشروط و المواصفات : 


يقسرطن أن تكلقسة طا عة كراشحات الشحروظ و المواضتفاة عن إحتدئ 
المناقصات مبلغ ٠‏ جنيه سددت بشيك يعد خصم 6 جنيه ضرائب و 


إلى مذكورين 


ا اوا 


ب- إثبات حصيلة بيع كراسات الشروط و المواصفات : 


بفرض أنه تم بيع ٠١‏ كراسات شروط و مواصفات سعر بيع الكراسة الواحدة ٠٠١‏ جنيه 
علماً بأنه تم بيع ۷ كراسات نقداً بخزينة الوحدة العامة و ثلاث كراسات بشيكات. 
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العامة الكو تة 


من مذكوين 


ح/ الخزينة ٠٠١×۷(‏ جنيه) 


ح/ شيكات تحت التحصيل ٠٠١×۳(‏ جنيه) 


إلى خا الاير اذات 


*- توريد التأمينات الابتدائية (المؤقتة): 


نص القانون على أن يقدم مع كل عطاء تأمين ابتدائي لا يقل عن 90١‏ من مجموع قيمة 


العطاء في مقاولات الأعمال ولا يقل عن 907 من مجموع قيمة العطاء فيما عدا ذلك. و ذلك 


لإثبات جدية المقدم للعطاء في الاشتراك بالمناقصة و يمكن تقديم التأمين الابتدائي (المؤقت) بعدة 


جا الخزية ار حا ای تحت التصوية 
ا شيكات تحت التحصيل 


1 ح/ جارى مبالغ مدينة تحت التسوية 
۲ إحوالات بريدية طرف هيئة البريد 


خطاب ضمان أحد انوك 
o‏ تقديم أوراق مالية كضمان ح/ أسهم و سندات 


خصماً من مبالغ مستحقة للمورد | ح/ المصروفات 


تحويل تأمينات سابقة د | ح/ جارى تأمينات .. ( مؤقتة أو نهائية 
يحو 9 ر ری ناميا مو و 2 
مازالت طرف الوحدة 


مثال )١(‏ : فيفرض تقدم الموردين بعطاءاتهم الوحدة الحكومية مصحوبة 


بتأميناتهم المؤقتة و التي كان بيانها كالآتي : 


المورد أ كان تأمينه المؤقت ٠١٠٠١‏ جنيه سددة نقداً بخزينة الوحدة العامة. 
المورد ب كان تأمينه المؤقت ٠٠٠٠١‏ جنيه سددة بشيك 

المورد ج كان تأمينه المؤقت ٠١٠٠٠١‏ جنيه سددة بحوالة بريدية . 

المورد د كان تأمينه المؤقت ٠‏ جنيه وقدم خطاب ضمان من البنك 
المورد ه كان تأمينه المؤقت ١١0٠١‏ جنيه و قدم أسهم و سندات كضمان . 


044642222227777 


المحاسية التيقوهية 


- المورد س كان تأمينه المؤقت ١٠٠٠١٠جنيه‏ و لكنه مستحق له طرف الوحدة مبلغ 
٠‏ جنيه عن توريد مهمات سابقة و لذلك تم خصم تأمينه المؤقت من المبلغ 
المستحق له و سدد له باقي المستحق بشيك بعد خصم ٠٠٠١‏ جنيه ضرائب و 
دمغات. 
- المورد ص كان تأمينه المؤقت ٠١4٠٠‏ جنيه و لكن كان له طرف الوحدة تأمين 
نهائي عن عملية سابقة انتهت فهلاً بمبلغ ١٠٠٠٠١‏ جنيه و لذلك تم خصم التأمين 
المؤقت الخاص بالعملية الجديدة من التأمين النهائي للعملية المنتهية و سدد له 
الباقي بشيك. 
و تكون قيود اليومية اللازمة لإثبات ما سبق كما يلى : 
أ - إثبات تحصيل التأمين المؤقت الخاص بالموردين أ. ب» ج د.ه : 


من مذكورين 
ح/ الخزينة 
حم شيكات تحت التحصيل 


البريد 
حم أسهم و سندات 
إلى ح/ جارى تأمينات مؤقتة 
ت- إثبات تحصيل التأمين المؤقت الخاص بالمورد : 
إلى مذكورين 


ح/ جارى تأمينات مؤقتة 


المتعاية الكو تة 


-٤‏ فتح المظاريف و رسو المناقصة على أحد الموردين 

فى الموعد المحدد لفتح مظاريف العطاءات» يتم فتحها بحضور مندويين من 
الموردين و بحضور لجنة مالية و فنية من الوحدة و عادة ترسو المناقصة على المورد 
صاحب أقل عطاء إلا إذا رأت اللجنة عدم جديته أو عدم تقديمة سابقة أعمال جيدة يتم 
استبعاده و ترسو على المورد الذى يليه في قيمة العطاء و هكذا . 

و بعد أن ترسو المناقصة على مورد معين يتم مطالبة هذا المورد برفع قيمة 
تأمينه المؤقت إلى تأمين نهائي ( عادة بنسبة %١‏ من قيمة العطاء ) و يتم سداد 
الفرق بأى طريقة من طرق تحصيل التأمينات السابق الإشارة إليها. 

مثال )١(‏ : و بفرض في المثال السابق رست المناقصة على المورد ب الذى 
كان تأمينه المؤقت ٠٠٠٠١‏ جنيه و هو يعادل %۲ فقط من قيمة العطاء و قام برفع 
تأمينه المؤقت إلى نهائى و سدد الفرق نقداً بالخزينة العامة للوحدة . 


أ- إثبات تعلية التأمين المؤقت إلى تامين نهائي للمورد الذى رست علية 


المناقصة: 
الغطاء التأمين المؤقت 
VA %۱ 0:‏ 
يي e‏ 


إذن قيمة العطاء للمورد ب = ۰ × (۱۰۹ + ) = ۰۰۰۰۰ جنيه 


من مذكورين 
ح/ جارى تأمينات مؤقتة 


اتل 
إلى حب جسارق تاميناث نهاتي ةة 


(%9 x<0. ۰) 


ب- إثبات رد التأمينات المؤقتة : 


ببح ضضض ڪڪ 


المحاسية التيقومية 


و بعد ذلك تكون الوحدة مطالبة برد التأمينات المؤقتة لباقي الموردين الذين لم 
ترسو عليهم المناقصة . 

و القاعدة أن جميع التأمينات سواء مؤقتة أو نهائية ترد بشيكات مهما كانت 
طريقة تحصيلها فيما عدا خطابات الضمان من البنك و الأوراق المالية ترد كما هي 
بقيد عكسي و يتضح ذلك من القيد التالي : 


مجموع التأمينات المؤقتة المحصلة من جميع الموردين 


often + oo» + O00. = 


V0 ٠ 


يخصم: تأمين المورد ب الذى رست علية المناقصة ستيه 


باقي التأمينات المؤقتة الواجب ردها للموردين كدت E‏ 

لاحظ جميع تلك التأمينات المؤقتة سترد بشيكات فيما عد خطاب الضمان و 
كان بمبلغ ٠‏ جنيه و الأسهم و السندات و كانت بمبلغ ۰ جنيه و یردان 
كما هما و ذلك بالقيد الآتى : 


من ح/ جارى تأمينات مؤقتة 
إلى مذكورين 


ح/ الشيكات (متمم) 


ه- تنفيذ العملية : 


الخطوة التالية من خطوات المناقصة مظالبسة المورة الذئ رست علية المناقصة 
بتنفيذ العملية سواء توريد مواد و مهمات معينة أو أعمال مقاولات أو غير ذلك و يوجد 
عدة احتمالات تتعلق بمدى جدية المقاول فى تنفيذ العملية » و هذه الاحتمالات هى : 


أ- الاحتمال الأول : تنفيذ العملية دون أى مشاكل أو مخالفات : 


قد يقوم المورد بتنفيذ العملية بدون أى مشاكل أو مخالفات فيتم سداد المستحق له 
و يرد له تأمينه النهائي دون مشاكل . بفرض قام المورد الذى رست علية المناقصة 


ؤاؤاؤالك52525-5551555-ئ25252 2 0 ڪڪ 


البتعاسية الك وة 


بتوريد المهمات المطلوية منه في موعدها و قيمتها ٠٠٠٠٠١‏ جنيه و تم سداد 
المستحق له بشيك بعد خصم 965 ضرائب و دمغات و تم رد التأمين النهائى بشيك. 


فتكون قيود اليومية كما يلى : 


إلى مذكورين 


مصلحة الضرائب ٠٠٠٠٠١(‏ × °%( 
کا الشيكات (متمم) 


- إثبات رد التأمين النهائي للمورد : 


لاحظ التأمين النهائي للمورد كان ٠٠٠٠١‏ جنيه و هو كان بنسبة %١‏ من قيمة 
العطاء و ترد جميع التأمينات بشيكات إلا إذا كان قد تم تحصيلها بخطاب ضمان أو 
أسهم أو سندات ترد كما هى : 


من ح/ جارى تأمينات نهائية 


إلى ح/ الشيكات 


لاحظ أيضاً أن التأمين النهائى لا يرد إلا بعد تنفيذ العملية كاملة . فمن غير 
الممكن أن يكون العقد بنص على توريد المهمات على دفعتين أو ثلاثة مثلاً كل منهم 
توريدها. ولكن لا يرد أى مبلغ من التأمين النهائي إلا بعد تنفيذ العملية بالكامل. 


الاحتمال الثانى : وقوع مخالفات بسيطة : 


قد يقوم المورد بتوريد المهمات و لكنة يقع فى بعض المخالفات البسيطة مصل 
تأخير التوريد لأيام قليلة أو وجود عيوب بسيطة فى البضاعة و لكن تقبلها الوحدة فى 
هذه الحالة من حق الوحدة توقيع غرامات على المورد و تعتبر بمثابة إيراد للوحدة و 
يخصم من المبلغ المستحق له عادة و لكن يرد له تأمينية النهائي إلا إذا قررت الوحدة 
مصادرته فيعلى على الإيرادات. 

بفرض أن المورد قام بتوريد المهمات المطلوية بالعقد و قيمتها ٠٠٠٠٠٠‏ جنيه و 
لكنة تأخر قليلاً و لذلك قامت الوحدة بسداد المستحق له بشيك بعد خصم %١‏ ضرائب 


gض‏ ی ڪڪ 


المحاسية التيقوهية 


و ٠٠٠١‏ جنيه غرامة تأخير و ردت له تأمينه النهائي بشيك. فتكون قيود اليومية كما 
يلى : 


إلى مذكورين 


مصلحة الضرائب ٠٠٠٠٠١(‏ 4 °%( 
ح/ الإيرادات (غرامة التأخير) 
ح/ الشيكات (متمم) 


رد التأمين النهائى : 
من ح/ جارى تأمينات نهائية )90656٠.٠٠٠٠(‏ 
إلى ح/ الشيكات 

و لكن إذا قررت الوحدة مصادرة تأمينه النهائى فيكون القيد الأخير كما يلى : 


من ح/ جارى تأمينات نهائية 


إالى تغار الوم :ادا 


ج - الاحتمال الثالث : وقوع المورد فى مخالفات جسيمة و سحب العملية منة و إسنادها لمورد 
آخر : 


قد يقع المورد فى مخالفات جسيمة مثل عدم قدرته على تنفيذ العملية أو تأخره الشديد عن 
التوريد فتضطر الوحدة الحكومية إلى سحب العملية منه و إسنادها إلى مورد آخر عادة ما يكون 
صاحب العطاء الأعلى منة » ولا يشترط ذلك حيث أن ما يهمها سرعة التوريد و التنفيذ بأفضل 
المواصفات و لذلك تقوم الوحدة بإسناد العملية للمورد الذى تجد فيه القدرة على التنفيذ بسرعة و 
دقة و يتحمل المورد القديم بالعناصر الآتية : 
-١‏ الفرق بين قيمة العطاء القديم و الجديد. 
-١‏ أى مصاريف إدارية تحملتها الوحدة. 


۳- أى غرامات تراها الوحدة . 


ثم يتم تسوية تأمينه النهائي الذى سبق دفعة مع المبلغ المستحق علية نتيجة البنود الثلاثة السابقة 


E (L> 1222525353531 


البتعاسية الك وة 


لاحظ المورد الجديد الذى تسند إلية العملية لا يطالب بتوريد أى تأمينات على الإطلاق و 
لكن نطالبه بالتنفيذ الفوري للعملية . 


مثال (") : بفرض أن المورد القديم (ب) عجز عن تنفيذ العملية و كان عطاؤه ٥٠٠٠٠٠‏ 
جنيه و لذلك أسندت لمورد آخر (ج) و يبلغ عطاؤه 5٠٠٠٠١‏ جنيه و تم تحميل المورد القديم 
(ب) غرامة و مصاريف إدارية بمبلغ ٠٠٠٠‏ جنيه و قام المورد الجديد (ج) بتوريد المهمات 
المطلوية منه و سدد المستحق له بشيك بعد خصم %١‏ ضرائب و تم التسوية التأمين النهائى مع 
المورد القديم (ب). 

فتكون قيود اليومية كما يلى :- 

أ- إثبات قيام المورد الجديد بتوريد المهمات : 
من مذكورين 
ح/ المصروفات (بقيمة العطاء الأصلى فقط) 
ح/ جارى مبالغ مدينة تحت التسوية باسم المورد 
(ب) )٥۰۰۰+۱۰۰۰۰(‏ 
إلى مذكورين 
ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية باسم 
مصلحة الضرائب )%١ × ٠٠٠٠٠٠(‏ 


حا الإيرادات (غرامة و مصاريف إدارية) 


ح/ الشيكات (متمم) 


لاحظ أن : 

- فى القيد السابق جعل المورد القديم مديناً بمجموع الفرق بين العطاءين ٠٠٠٠١‏ جنيه و كذلك 
الغرامة و المصاريف الإدارية ٠٠٠٠١‏ جنيه. 

- أما ح/المصروفات جعل مديناً بقيمة العطاء الأصلي فقط أى أن الوحدة الحكومية لا تتحمل 
سوى قيمة العطاء الأصلي فقط و أى فروق أو خسائر تنتج عن إخلال المورد (القديم) نفسة. 

- ح/ الإيرادات جعل دائناً بقيمة الغرامات و المصاريف الإداربة باعتبارها إيراد للوحدة الحكومية. 

- الضرائب احتسبت على قيمة العطاء المورد الجديد لأنه صاحب الحق. 

ب- تسوية التأمين النهائي مع المورد القديم : 


يي ص 


المحاسبة الحكومية 
يجب تسوية التأمين النهائي المستحق للمورد القديم مع المبلغ المستحق علية نتيجة تحميلة 
الفرق بين العطاءين و الغرامات وا لمصاريف الإدارية » و نواجه هنا ثلاثة احتمالات : 
الاحتمال الأول : التأمين النهائي مع المورد القديم : 
و هو كما في المثال السابق : 
التأمين النهائى ٠٠‏ بجنيه 
المستحق علية ٠‏ جنيه 


و بالتالي يسدد له الفرق بشيك و ذلك بالقيد التالى : 


من ح/ جارى تأمينات نهائية 
إلى مذكورين 
ح/ جارى مبالغ مدينة تحت التسوية باسم 


المورد (ب) 
ح/ الشيكات (متمم) 
الاحتمال الثانى: التأمين النهائى يعادل تماماً المستحق علية : 
بفرض أن المستحق علية ۲٠٠٠٠١‏ بالضبط فيكون القيد كما يلى : 


من ح/ جارى تأمينات نهائية 
إلى ح/ جارى مبالغ مدينة تحت التسوية باسم 
المورد (ب) 


الاحتمال الثالث: التأمين النهائى أقل من المستحق علية : 
فى هذة الحالة يقوم المورد بسداد الفرق بأى طريقة» بفرض المستحق على المورد هو 
0٠‏ جنيه و قام بسداد الفرق نقداً بخزينة الوحدة العامة. فيكون القيد كالتالى : 
من مذكورين 
ح/ جارى تأمينات نهائية 
ح/ الخزينة 
إلى مذكورين 


العامة اله وة 


أما إذا اتضح أن المورد قد أفلس تماماً ولا يستطيع سداد المبلغ المستحق علية و هو ٠٠٠٠‏ 
جنيه بالقيد السابق. يعتبر مصروف على الوحدة أى بمثابة خسارة فيكون القيد السابق فى حالة 
افلاس المورد و عدم قدرته على السداد كما يلى : 

من مذكورين 
ح/ جارى تأمينات نهائية 
ح/ المصروفات 


إلى مذكورين 


المورد (ب) 


مثال )٤(‏ :- 
فيما يلي بعض العمليات التي تمت لدي إحدى الوحدات الادارية الحكومية ٠‏ لديها خزينة 

فرعية ) وذلك خلال شهر اكتوبر 7٠٠١‏ :- 

-١‏ تم تحصيل قيمة التأمينات المؤقتة التالية وذلك يوم ٠١٠١/٠١/5‏ بمبلغ 6٠٠٠٠١‏ جنيه نقداً في 
لقيو تربع منود كاك ور له الدقم: 

-١‏ قدم بعض الموردين خطابات ضمان من بنوك معتمدة لتغطية قيمة تأمينات مؤقتة وبمبلغ 
٠٠0‏ جنيه وذلك يوم .7507١/١١/5‏ 

ف ت ف اقا ا ا ت کا وو و 
٠‏ جنيه قيمة التامين النهائي بذسبة %١‏ علماً بأن التامين المؤقت الذي سبق وان سدده 
المورد (س) كان ١٠٠٠٠جنيه‏ وتم سداد الفرق نقداً ٠٠٠٠٠‏ جنيه قيمة تأمين نهائي بنسبة 
5 من قيمة العملية (ص) وتم تقديمها بخطاب ضمان من احد البنوك المعتمدة المرخص 
لها بذلك. 

5- قامت الوحدة برد ۹٦٠٠٠١‏ جنية تأمينات مؤقتة بشيكات وهي قيمة العطاءات غير مقبولة 
وذلك ف و کا ردت خطابات صمان لغ :اجه 


المحاسية التقومية 


-٥‏ سحبت الوحدة شيكات يوم ۲١٠١/٠٠/۲۷‏ بمبلغ 6٠٠٠٠١‏ جنيه قيمة مستحقات أحد الموردين 
لتوريد مواد كتابية بعد خصم ٠٠٠‏ دجنيه غرامة تأخير ومبلغ ١٠٠١جنيه‏ لحساب مصلحة 
الضرائب. 

5- ردت الوحدة الحكومية تأمينات نهائية نتيجة التزامات الموردين بتعهداتهم وذلك يوم 
۸٨۸‏ وعلي النحو التالي:- 

. حنیه تم ردها بشيكات‎ . ٠ 
جنه تم رد خطاب ضمان لانتفاء الغرض منه.‎ 0٠ 
والمطلوب :- اجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات العمليات السابقة علماً بأن الشيكات‎ 
المقدمة للتحصيل قد ورد اخطارها من البنك المركزي يفيد تحصيلها.‎ 
الحل‎ 
؟- القيد الاجمالي لاستحقاق الاجور وتعويضات العاملين‎ 


من د/ نقدية تحت التسوبة 
من ح/ شيكات تحت التحصيل 
الى ح/ جاري التأمينات المؤقتة-باسم ... 
أداء تأمينات مؤقتة نقداً وبشيكات 


من ح/ الكفالات عن تأمينات الغير- مؤقتة 
الي ح/ تأمينات الغير- مؤقتة مقابل خطابات 
الضمان 
فيد نظامي لمتابعة تقديم خطاب ضمان لتغطية 
التامين المؤقت 
من ح/ نقدية تحت التسوبة 
من ح/ جاري تأمينات مؤقتة- باسم مقدم التامين 
الي ح/ جاري التأمينات النهائية باسم مقدم التامين 


تحويل التامين المؤقت الي نهائي وسداد الفرق نقداً 


العامة الستكخوضة 


من ح/ الكفالات عن تأمينات الغير- نهائية 

الي حم تأمينات الغير- نهائية مقابل خطابات 

الضمان 
قيد نظامي لمتابعة تقديم خطاب ضمان لتغطية 
التامين النهائي 

من ح/ جاري تأمينات مؤقتة- باسم مقدم التامين 

الي ح/ الشيكات 

رد قيمة التأمينات المؤقتة للعطاء ات غير المقبولة 
من ح/ تأمينات الغير- مؤقتة مقابل خطابات الضمان 

الي ح/ الكفالات عن تأمينات الغير- مؤقتة | 


رد خطابات الضمان للبنوك للعطاءات غير المقبولة 


من ح/ السلع (مواد كتابية) 1/۷ 
الي ح/ إيرادات متنوعة (غرامات تأخير) 
الي ح/ جاري مبالغ دائنة تحت التسوية 
مصلحة الضرائب 
الي ح/ الشيكات 
سجب شيك باسم المورد ....بعد خصم غرامة 
التامين والمستحق لمصلحة الضرائب 


من ح/ جاري تأمينات نهائية- باسم مقدم التامين 
الى ح/ الشيكات 
رد قيمة التأمينات النهائي للمورد للوفاء بتعهداته 


من حم تأمينات الغير - نهائية مقابل خطابات 
الضمان 
الى ح/ الكفالات عن تأمينات الغير- نهائية 


رد خطابات الضمان لانتفاء الغرض منه 


المحاسبة الحكومية 


اسئلة وتمارين غير محلولة 

-١‏ فيما يلي بعض العمليات التي تمت لدي إحدى الوحدات الادارية الحكومية ٠‏ لديها خزينة 
فرعية ) وذلك خلال شهر اكتوبر 7٠٠١‏ :- 

- تم تحصيل قيمة التأمينات المؤقتة التالية وذلك يوم ٠١٠١/٠١/5‏ بمبلغ ٠٠٠٠١‏ "جنيه نقداً في 
الخزينة الفرعية - ٠٠١‏ 7جنيه بشيكات مقبولة الدفع. 

- قدم بعض الموردين خطابات ضمان من بنوك معتمدة لتغطية قيمة تأمينات مؤقتة وبمبلغ 
۰ جنيه وذلك يوم .,7507١/١١/5‏ 

- تم تحصيل قيمة التامين النهائي لمناقصات كما يلي :- ( وذلك يوم )٠٠٠١/٠١/١۹‏ 
٠٠١‏ جنيه قيمة التامين النهائي بنسبة %١‏ علماً بأن التامين المؤقت الذي سبق وان سدده 
المورد (س) كان ٠٠٠١‏ جنيه وتم سداد الفرق نقداً ٠٠٠٠‏ "جنيه قيمة تأمين نهائي بنسبة 9/05 
من قيمة العملية (ص) وتم تقديمها بخطاب ضمان من احد البنوك المعتمدة المرخص لها 

- قامت الوحدة برد 42٠٠٠١‏ جنية تأمينات مؤقتة بشيكات وهي قيمة العطاءات غير مقبولة 
وذلك في يوم ۲۰۱۰/۱۰/۲۲ كما ردت خطابات ضمان بمبلغ ١٠٠6جنيه.‏ 

- سحبت الوحدة شيكات يوم 3١٠١/٠١/71‏ بمبلغ ٤٠٠٠٠١‏ جنيه قيمة مستحقات أحد الموردين 
لتوريد مواد كتابية بعد خصم 5٠٠‏ "جنيه غرامة تأخير ومبلغ ١٠"/جنيه‏ لحساب مصلحة 
الضرائب. 

- ردت الوحدة الحكومية تأمينات نهائية نتيجة التزامات الموردين بتعهداتهم وذلك يوم 
۸٨۸‏ وعلي النحو التالي:- 
٠ه‏ هجنيه تم ردها بشيكات . 
٠‏ اجنيه تم رد خطاب ضمان لانتفاء الغرض منه. 


المحاسبة الحكومية 
والمطلوب :- اجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات العمليات السابقة علماً بأن الشيكات 
المقدمة للتحصيل قد ورد اخطارها من البنك المركزي يفيد تحصيلها. 
؟ - المطلوب إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات كل من العمليات التالية التى قامت بها إحدى 
الوحدات الحكومية : 

أولاً : قبلت الوحدة إعطاء أحد الموردين من بين أريعة تقدموا للمناقصة و كانت قيمة العطاء 
٠‏ جنيه و دفع التأمين المؤقت عنة فى خزينة تابعة للوحدة . و طلب المورد أن تحول الوحدة 
المبلغ المطلوب كتأمين نهائى من تأمين قديم عن عملية أخرى سابقة قام بالالتزامات فيها بالكامل 
و قد كان المبلغ المستحق له ۸٠١‏ جنيه و قد أجرت الوحدة التسوية اللازمة بشأنة و أرسلت شيكاً 
بباقي المستحق له و قد تأخر المورد عن توريد الأصناف المنصوص عليها فى العقد مما أضطر 
الوحدة إلى التعاقد مع أحد الموردين السابق تقدمهم للمناقصة و الذى قبل التوريد بمبلغ ۸۸٠٠‏ 
جنيه و قد قامت الوحدة بإجراء تسوية الخاصة بالغرامات التي تبلغ ٠٠١‏ جنيه و الزيادة فى ثمن 
الأصناف المشتراة والمصاريف الإدارية (905 من قيمة الأصناف ) من التأمين النهائى و من 
مبالغ كانت مستحقة للمورد المخل بشروط التعاقد طرف مصلحة حكومية أخرى. 

ثانيأً: فتحت الوحدة اعتماداً بالخارج عن طريق بنك القاهرة لإستيراد آلات بمبلغ ۸٠٠٠٠‏ 
جنيه فى حين أن المبلغ المربوط بالموازنة لهذا الغرض يبلغ ٠٠٠٠٠‏ جنيه فقط » و فى السنة 
المالية التالية ربط المبلغ لهذا الغرض كما تم توريد الآلات المطلوبة. 


المحاسبة الحكومية 


الحسابات النظامية و الحسابات 
الجارية 


البتعاسية الك وة 


الفصل التاسم 
الحسابات النظامية و الحسابات الجارية 


سبق أن عرضنا فى الفصل الرابع إلى مجموعة الدفاتر الحسابات النظامية و قلنا أن هذه 
الحسابات تفتح لغرض متابعة التصرفات المالية غير التامة أو الأعمال غير المنجزة للوحدة 
الحكومية . و يمكننا الآن أن نعرض إلى المعالجة المحاسبية لأهم الحسابات . 
اولا: الصسرف عن طريق السط فة المؤققة - ال بالخ المدفوعة وقد م) - 
الاعتمادات النقدية بالخارج : 
أولاً : اهم ضوابط السلفة المؤقتة :- 
5-ان يكون الصرف لاحد العاملين من خارج الحسابات والخاضعين لنظام الضمان 
الحكومي. 
-يتم تسوية السلفة المؤقتة بمجرد الانتهاء من الغرض الذي صرفت من أجله وبحد 
اقصي شهرين من تاريخ الصرف او قبل نهاية السنة المالية ايهما اقرب. 
۸لا يجوز صرف أكثر من سلفة لشخص واحد في وقت واحد. 
9- مراعاة التعليمات المالية المنظمة لذلك والخاصة بالسلف المؤقتة والمستديمة الواردة 
في اللائحة المالية للموازنة والحسابات. 


ضضم ے 


المحاسبة الحكومية 

ثانياً : اهم التعليمات المالية الخاصة بالسلف المؤقتة:- 
أ- مفهوم السلفة المؤقتة:- 

تصرف السلف المؤقتة ف الحالات التي يتعذر فيها اجراء الصرف بالطريق العادي 

(شيكات او أذون صرف) سواء بسبب ظروف طارئة مستعجلة او بسبب طبيعة عمليات 

الشراء » وفي ظل نظام السلف المؤقتة يعهد بمبلغ من المال الي أحد العاملين بالوحدة 
الإدارية الحكومية علي ذمة شراء أصناف او أدوات لازمة للوحدة وتظل في عهدته الي ان 

يقدم المستندات الدالة علي قيامه بتنفيذ ما كلف به. 

ب- ضوابط السلفة المؤقتة :- 

-١‏ يكون الترخيص بصرف السلف المؤقتة لمواجهة متطلبات ذات ضرورة عاجلة وفي 
الأحوال التي يتعذر فيها الصرف العادي (بموجب شيكات) لذوي الحقوق وسواء كان 
ذلك بمعرفة الوحدة الحسابية المختصة او وحدة حسابية اخري تكلف بالصرف نيابة 
عن الجهة الاصلية. 

؟-لا يجوز استخدام نظام السلف المؤقتة لشراء نثريات كان بالإمكان شراؤها من نقود 
السلف المستديمة. 

- يشترط ان يكون العامل الذي بعهدته سلفة مؤقتة مستوفياً شروط الضمان التي 
تضمنتها لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرياب العهد. 

4- لا تصرف الا عن اعمال مقدر إنجازها في نفس السنة المالية. 

د- يحدد مقدار السلفة المؤقتة وفقاً لدراسة دقيقة تجري بمعرفة المختصين في الاعمال 
المطلوب من اجلها السلفة المؤقتة ويتحمل هؤلاء المختصون المسئولية عما يترتب 
علي الفروق الكبيرة في التقدير من نتائج. 

5- في الأحوال التي يتعذر فيها القيام بالأعمال المطلوية قبل نهاية السنة المالية يجب 
تسوية حساب السلفة في نهاية السنة المالية ورد الباقي منها واذا اقتضت الضرورة 
الحصول علي سلفة اخري في السنة التالية لاستكمال تلك الاعمال فيتعين الحصول 
ترخيص آخر من السلطة التي سبق ان رخصت بصرف السلفة مع بيان الأسباب التي 
تدعو لذلك وبشرط وجود اعتماد مخصص لتلك الاعمال يسمح بالارتباط والصرف. 
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البتعاسية الك وة 


۷-يتسلم من رخص له بسلفة مؤقتة مبلغها دفعة واحدة اذا كان مقدراً انجاز العمل الصادر 
من آجله السلفة المؤقتة بمجرد صدورها. 


وفي الأحوال التي يكون فيها مقدار السلفة المؤقتة كبيراً ويقدر استمرار الصرف منها لمدة 
طويلة خلال السنة المالية فيكون تسليم مبلغها للعامل الذي يعهد اليه بها لمدة طويلة خلال 
السنة المالية فيكون تسليم مبلغها للعامل الذي د اليه بها علي دفعات بما يتناسب والمدد 
المقررة لإنجاز كل مرحلة. 


۸- لا يجوز الترخيص بصرف أكثر من سلفة واحدة لشخص واحد في وقت واحد ويجب 
تقديم مستنداتها فور انتهاء الغرض منهاء ومع ذلك يجوز زيادة قيمة السلفة السابق 
الترخيص بها وذلك لمواجهة مص روفات طارئة ولنفس الغرض المنصرف من أجله 
السلفة »ويكون من بعهدته السلفة المؤقتة مسئولاً عن تحقيق أغراضها » واذا لم تتحقق 
في الفترة المقررة وجب عليه ابداء الأسباب التي حالت دون ذلك علي ان يشفع ما 
يبديه بما يلزم من أوراق لإثبات صحته. 

۹- علي الجهة التي تطلب صرف سلفة مؤقتة ان تتقدم بطلب لإدارة الحسابات تبين به 
الغرض المطلوب من أجله السلفة وقيمتها من واقع المقايسات التي قام بها الفنيون 
المختصون في الاعمال والمهمات المطلوب من أجلها السلفة واسم من يعهد اليه بها › 
وتتولي إدارة الحسابات رفع مذكرة للسلطة المختصة بالترخيص لاستصدار الموافقة 
اللازمة لإصدرها » وفي حالة الموافقة تقوم الإدارة المذكورة بإرسال الترخيص الي 
الجهة المختصة لتحرير الجزئيين حرفي أ »ب من الاستمارة (٠5ع.ح)‏ واعتمادها من 
رئيس الجهة ثم تعاد لإدارة الحسابات مرفقاً بها الموافقة علي صرف السلفة المؤقتة 
لاتخاذ إجراءات الصرف. 
علي إدارة الحسابات امساك سجلاً لمتابعة ما يصرف من السلف المؤقتة مقسماً الي 


خانات لإثبات تواريخ طلب السلفة والترخيص بها واصدارها ومتابعتها وتسويتها. 


المحاسية التقوهية 


-٠‏ لا يجوز الترخيص بصرف سلفة مؤقتة في الشهر الأخير من السنة المالية الا في 
الأحوال التي يكون من المؤكد انجاز العمل الصادر من أجله السلفة قبل نهاية السنة 
المالية . 

-١‏ تخصم السلفة المؤقتة التي يرخص بصرفها علي البند المختص مباشرة علي ان 
تقيد في نفس الوقت في الحسابين النظامين الموضحين بعد لمراقبة سدادها ورد ما 
تبقي منها. 

يتم بالنسبة لهذه الحسابات الثلاثة إجراء الخطوات التالية : 


: يتم تحميل ح/ المصروفات بقيمة المبالغ الخاصة بهذة الحسابات - كاملة بالقيد‎ -١ 
.. من ح/ المصروفات ( بند‎ 


هذه الأعمال : 


يحدد القرار الصادر بالترخيص بالسلفة الفترة اللازمة لإنجاز الغرض من السلفة المؤقتة 

> وعلي من بعهدته السلفة المؤقتة مراعاة انجاز ما كلف به وتقديم مستندات الصرف ورد الباقي 
ان وجد خلال الفترة المحددة له دون ان يتجاوزها وحتما في اليوم الاخير من السنة المالية. 

ويتحمل من بعهدته السلفة المؤقتة الذي يتأخر في تقديم مستندات الصرف ورد الباقي ان 

وجد عن ميعاد انتهاء الفترة المحددة بالقرار مقابل تأخ ن باقى السلفة المتأخرة ذ 


9 


البتعاسية الك وة 


علي أساس سعر الاقتراض المعلن بمعرفة البنك المركزي المصري » وذلك عن المدة التي تبدأ 
من اليوم التالي للميعاد الذي تنتهي فيه الفترة المحددة للسلفة المؤقتة الي اليوم الذي يتم فيه تقديم 
مستندات الصرف ورد الباقي بدون صرف مع اجراء التحقيق اللازم لاستبيان أسباب التأخير 


- تقدم مستندات الصرف من السلفة المؤقتة وإيصال توريد الباقي منها بدون صرف الي إدارة 
الحسابات بمجرد انتهاء الغرض الذي صدر الترخيص من أجله » وذلك بعد اعتماد مستندات 
الصرف من المسئولين المختصين بالجهة الإدارية. 
وعلي إدارة الحسابات مراجعة مستندات الصرف وتسوية مبلغ السلفة المؤقتة مع اجراء القيد 
العكسي للحسابين المشار اليهما في المادة السابقة. 

0-١‏ علي إدارة الحسابات ان تعني عناية فائقة بمتابعة بيانات السجل المشار اليها بالفقرة 
الأخيرة بالمادة )١15(‏ وتسأل عن أي تراخي في القيام بهذه المتابعة يترتب عليها تأخير تسوية 
أي سلفة مؤقتة عن موعدها المحدد وحتماً في نهاية السنة المالية. 
ولإدارة الحسابات اتخاذ إجراءات المطالبة بمستندات تسوية السلف المؤقتة قبل نهاية مواعيدها 
بوقت يكفي لتقديم مستندات الصرف وايصالات التوريد دون تجاوز » ولها عرض الامر علي 
المسئولين الماليين بالجهة في حالة عدم تقديم المستندات اللازمة للتسوية في نهاية الفترة 
المحددة للسلفة المؤقتة. 

ويتحمل المسئولون الماليون بالجهات الإدارية ومن بعهدتهم سلف مؤقتة تبعة التأخير في 

تقديم مستندات الصرف وايصالات رد الباقي بدون صرف عند نهاية الفترة المحددة لكل سلفة 


مؤقتة 58 


وجه الاختلاف السلفة المستديمة السلذة e al‏ 


-١‏ طبيعة السلفة | تستخدم لمواجهة المصروفات النثرية | تستخدم لتنفيذ بعض الاعمال 


صغيرة القيمة والمتكررة ولتسيير أمور | المصلحية العاجلة او الفورية 


او أذون صرف. 


ا شهور ¢ ودكون ثابت لمدة ٦‏ شهور ن 


ت تخضع للجرد مرة كل شهر وفي أوقات 


غير محددة (مفاجئة) 


تستمر طوال السنة وتخضع خلالها 
لعمليات التجديد والاستعاضة وكذلك 


الزيادة او النقص 


المحاسية التيقوهية 


التي يصعب تنفيذها بالطرق 


العادية بإجراءاتها المطولة. 


يرتبط تحديده بقيمة الاعمال او 


الخدمات. 


يتم تسويتها بمجرد الانتهاء من 
الغرض الذي صرفت من أجله 
ويحد اقصي شهرين من تاريخ 
الصرف او قبل نهاية السنة 
المالية ايهما اقرب. 

أداء الخدمات والاعمال وتوريد 
الأصناف او انتهاء السنة 
المالية ايهما اقرب. 

احد العاملين من خارج 
الحسابات والخاضعين لنظام 


الضمان الحكومي. 


4- في حالة تبقى مبالغ يتم استبعادها من المصروفات رن تم ذلك في نفس السنة المالية أما 


اذا ردت المبالغ في السنة التالية يتم تعليتها على ح/ الإيرادات . 


الا سية الك وة 


من ح/ الخزينة 
إلى مذكورين 


ه- يتم إلغاء باقي قيمة القيد النظامي بقيد يشبه القيد رقم (*) : 


٠‏ جنيه و فى نهاية المدة الخاصة بالسلفة كان قد صرف منها مبلغ ٠‏ جنيه و قام 
بتوريد الباقي نقداً غلى الخزينة الوحدة مضافاً إليها دمغة محصلة من البائع ٠١‏ جنيه . 


: (؟) فى قيد واحد‎ › )١( عند إنشاء السلفة يمكن عمل القيد‎ -١ 
من مذكورين‎ 
ح/ المصروفات (بند...)‎ 
ح/ المبالغ المنصرفة كسلفة مؤقتة طرف محمود صبري‎ 
إلى مذكورين‎ 
ح/ الشيكات‎ 
ح/ الأعمال و المشتريات المنصرف عنها سلفة مؤقتة‎ 


صبري 


"- عند توريد باقي المبلغ (٠٠٠؛‏ جنيه) و مبلغ الدمغة ٠١(‏ جنيه) و إلغاء الباقي القيد 
النظامى :٠٠٠(‏ جنيه) و الاستبعاد و من المصروفات في نفس السنة مثلاً : 


من مذكورين 
ح/ الخزينة 
ح/ الأعمال و المشتريات المنصرف عنها سلفة مؤقتة 


المحاسبة الضوفية 


إلى مذكورين 


ح/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية (مصلحة الضرائب) 


صبري 


يمكن إجراء قيدين بدل واحد . 


مثال(۸) - 


بلغت المبالة المتضرفة من البطفة المستدينة خلال أخر > شهون “علي النحو الثالن + 


Vos Orc EO lors Ors 
والمطلوب :- تحديد مبلغ السلفة المستديمة للفتر القادمة:-‎ 
الحل.‎ 
. ٠٠١ شهور بر‎ ٦ مبلغ السلفة المستديمة = متوسط آخر‎ 
01°9۰ x To‘ ةلا‎ +0۰ +10۰ +0۰۰ +1۰» = 


٦ 


Noo =‏ »× ۱۵۰,/ =۰ جنيه 
. 

مثال(؟) - 

أصدرت وحدة حكومية شيكاً بمبلغ ٠١‏ ٠جنيه‏ لإنشاء السلفة المستديمة في أول سبتمبر 
على النحو التالى :- 

٠‏ جنيه سلع 2٠٠‏ 7جنيه خدمات » ويلغت الدمغة والضرائب المستقطعة ٠١‏ جنيه » وقد 
قامت الوحدة بإصدار اذن صرف على الخزينة العامة لاستعاضة المنصرف من السلفة المستديمة 
في أول أكتوبر. 

والمطلوب :- اجراء قيود اليومية اللازمة لإقفال السلفة. 


۳- القيود العامة 


المعاسية الستكوضشة 


تاريخ 


من ح/ جارى السلف المستديمة طرف ۲۰۱۰/۹/۱ 


إلى ح/ الشيكات 
بقيمة 'السلفة السكديمة 
۲۰١ ۰/۹/۱‏ 
الي ح/ جاري البنك المركزي 


الي ح/ جاري مبالغ دائنة تحت التسوبة 
باسم مصلحة الضرائب 
الي ح/ الحوالات (أذون الصرف الصادرة) 
اصدار اذن صرف لاستعاضة المنصرف من السلفة 
المستديمة 
من ح/ الحوالات (أذون الصرف الصادرة) 


الي ح/ الخزبنة 
صرف اذن الصرف من الخزبنة العامة للوحدة 


مثال( ۰ -:)١‏ 
في نهاية السنة المالية ۲١٠٠/٠/٠١‏ قدم امين السلفة المستديمة (اسماعيل عبدالله) مستندات 
صرف بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه مع خصم ٤٠١‏ جنيه لمصلحة الضرائب » وقام بتسوية السلفة المستديمة 

وتوريد المبلغ المتبقي معه نقدا الي الخزينة الفرعية للوحدة الحكومية. 
والمطلوب :- اجراء قيد التسوية اللازمة لأقفال السلفة علماً بأن قيمة السلفة الاجمالية 
الشهرية تبلغ 5٠٠‏ ١جنيه.‏ 
الحل 
المبلغ المدفوع نقداً = ١50 = ٠٠١-١٠٠٠٠١‏ ١اجنيه‏ 
المبلغ المتبقي في عهدة امين السلفة المستديمة = ١٠١١٠٠١-٠٠٠١ا=‏ ١٠٤"جنيه‏ 
4- القيود العامة 


مخ ضح ا 


0 


من ح/ نقدية تحت التسوية 
إلى مذكورين 
ح/ جارى مبالغ دائشة تحت التسوية باسم 
مصلحة الضرائب 
ح/ جاري السلفة المستديمة طرف إسماعيل عبد الله 
اقفال حساب السلفة المستديمة 


السلفة المستديمة وقدره ٠٠١‏ جنيه بغرض تسوية السلفة المستديمة قبل نهاية السنة المالية. 


ونفس القيود و الإجراءات بالنسبة لكل من المبالغ المدفوعة مقدماً و الاعتمادات النقدية 
بالخارج. 


ثانياً الديون المستحقة للحكومة : 
قد يتم اكتشاف صرف بعص المبالغ من أموال الحكومة لأطراف أخرى أو للغير عن طريق 
الخطأ أو دون وجه حق أو أنها صرفت بالزيادة » و من الطبيعي أن الأمر يتطلب تسوية هذا 
المبالغ كديون مستحقة للحكومة و هنا يجب أن نفرق بين حالتين : 
الأولى : اكتشاف المبالغ التي صرفت خطأ خلال نفس سنة الصرف : 
(أ) عند اكتشاف الخطأ يتم إجراء القيود التالية : 


(أ) إثبات مديونية من صرف له مبلغ خطأ من أموال الحكومة و استبعاده من المصروفات 


من ح/ جارى مبالغ مدينة طرف .. 


يمكن عمل قيد مرک 
(1(("( 


(ب) إجراء قيد نظامي بالمبلغ : 


المتعاسية الكو تة 


من ح/ ديون مستحقة للحكومة 


إلى ح/ تسوية مطلوبات الحكومة 


إلى ح/ جارى مبالغ مدينة طرف .. 


من كد ترب مطلويات الحكومة 


إلى ح/ ديون مستحقة للحكومة 


الثانية : اكتشاف المبالغ التى صرفت خطأ في سنة تالية لسنة الصرف : 


فعلى سبيل المثال نفرض أن الوحدة اكتشفت في أول فبراير سنة ١951١‏ صرف مبلغ ٠١‏ 
جنيه خطأ فى أول مايو ١11٠‏ السنة المالية السابقة و تم تحصيلها خصماً من المرتبات مثلا: 


(أ) عند اكتشاف الخطأ فى ٠۹۹۱-۲-۱‏ يتم القيد النظامي التالى : 


من ح/ ديون مستحقة للحكومة 


إلى ح/ تسوية مطلوبات الحكومة 


(ب) عند تحصيلها من مرتبات الموظفين و إلغاء القيد النظامي يتم تعلية المبلغ على 
الإيرادات . 


خم الإيراذاث 
ها الذيوق الممتحفة للحكرمة 


يمكن عمل قيد مرك 
(1) +( 


المحاسية التيقومية 


لحساب تسوية مطلويات الحكومة و هذا يعنى أيضاً أن هناك مبالغ مازالت مستحقة للحكومة طرف 
الغير لم تحصل حتى نهاية السنة المالية . 
الحسابات الجاربة : 


تتمثل الحسابات الجارية في حسابات جارية عامة و هي ح/ الشيكات و ح/ الحوالات و 
ح/ شيكات مالية تحت التحصيل و ح/ الأسهم والسندات و هذه سبق و تناولنا معالجتها عند 
عرض القيود الخاصة بالمناقصات العامة » ثم حسابات البنك المركزي و التي سنتناولها في هذا 
الجزء » و هناك حسابات جارية خاصة تتمثل في حركة نقدية بين الوحدات الحكومية و سبق أن 
تناولناها عند معالجة المحاسبة عن الإيرادات العامة . 
حسابات البنك المركزي 

تمسك كل وحدة حكومية حسابا لمعاملاتها مع البنك المركزي و ينقسم هذا الحساب إلى 
الأقسام التالية : 


-١‏ ح/ جارى البنك المركزي ( مصروفات) 

؟- ح/ جارى البنك المركزي (إيرادات) 

۳- ح/ جارى البنك المركزي (دائنين) و هو خاص بالمعاملات المتعلقة بحساب جارى مبالغ 
دائنة . (الدائنين) 

:- ح/ جارى البنك المركزي (مدينين)» و هو خاص بالمعاملات المتعلقة بحساب جارى 
مبالغ مدينة ( المدينين ) 

-٥‏ ح/ البنك المركزي(تصفية) 


يقفل رصيد كل من ح/ جارى البنك المركزي ( مصروفات ) و ح/ دارى البنك المركزي 
(إيرادات) فى نهاية السنة فى ح/ جارى البنك المركزي (تصفية) و يقفل هذا الحساب فى ح/ وزارة 
المالية » اما رصيد كل من ح/ البنك المركزي (دائنين و مدينين ) فيرجل للسنة التالية: 

مثال(؛) : يفرض أن البيانات التالية متعلقة بمعاملات إحدى الوحدات الحكومية مع البنك 
المركزي خلال إحدى السنوات ( مع افتراض إن الأرقام مقدرة بآلاف الجنيهات): 


المحاسبة الحكومية 
(أ) المصروفات : بلغت قيمة المصروفات خلال السنة ١5١‏ خصم منها لحساب الدائنين 
٠‏ و لحساب المدينين © و لحساب الإيرادات ” » و حررت شيكات عن غير أنة لم 
يرد إشعار خصم عن الشيكات التى قيمتها ٠١‏ و تبلغ المصروفات بالاستبعاد 5 . 
(ب)الإيرادات : الإيرادات المحصلة بشيكات ٠۷١‏ و كانت قيمة كل إشعارات الإضافة 
؛» و الإيرادات المستبعدة ١١‏ . 
(ج) الدائنين : رصيد أول السنة ٠١‏ و المحصل خلال السنة "٠‏ » و المسدد للدائنين 45 
و و المحول للإيرادات ۷. 
(د) المدينين : رصيد أول السنة ١5‏ و المنصرف للمدينين خلال السنة ٠١‏ و المحصل 
منهم 30 
المطلوب : إعداد حسابات البنك المركزى فى دفاتر تلك الوحدة بعد إجراء قيود اليومية اللازمة . 


الحل : أولاً : قيود اليومية : 


إلى مذكورين 


ح/ الدائنين 


ح/ المدينين 
ح/ الإيرادات 
ح/ الشيكات (الباقى) 


: إقفال الحسابات السابقة فى حساب البنك المركزى‎ -)١( 
من مذكورين‎ 
) ح/ الشيكات ( ما ورد عنها إشعارات خصم‎ 
ح/ البنك المركزى (تصفية)‎ 
ح/ جارى البنك المركزى (إيرادات)‎ 


ح/ جارى البنك المركزى (مدينين) 


المحاسية التيقوهية 


ح/ جارى البنك المركزى (دائنين ) 


إلى ح/ جارى البنك المركزى (مصروفات) 


يلاحظ أن الشيكات التي لم ترد عنها إشعار خصم و هى ١١‏ تقفل فى ح/ جارى البنك 
المركزى (تصفية) 


(۳)- المصروفات المستبعدة ( المستردة ) : 


من ح/ جارى البنك المركزى (مصروفات) 
إلى ح/ شيكات مالية تحت التحصيل 


إلى ح/ الإيرادات 


من ح/ جارى البنك المركزى (إيرادات ) 
إلى مذكورين 
ح/ شيكات مالية تحت التحصيل 
ح/ البنك المركزى (تصفية) 


الشيكات التى لم ترد عنها إشعارات إضافة و هى ٠٠١  ١7١( ٠١‏ ) تقفل فى ح/ التصفية 


(۷)- الإيرادات المستبعدة : 


من ح/ الإيرادات بالاستبعاد 
إلى ح/ الشيكات 


المتعاسية الكو تة 


(۸)- إقفالها : 


من ح/ جارى البنك المركزى (إيرادات) 
إلى ح/ جارى البنك المركزى ( دائنين ) 


: الدائنين‎ -)١( 
: (أ) المحصل خلال السنة‎ 


إلى ح/ الدائنين 


(ب) الإقفال : 


من ح/ جارى البنك المركزى (دائنين) 


إلى ح/ شيكات مالية تحت التحصيل 


(ج) المسدد لهم : 


الجكاسية التكوفية 


من ح/ الشيكات 
إلى ح/ جارى البنك المركزى 


(؟١)-‏ المدينين 
(أ) المنصرف لهم خلال السنة : 


إلى ح/ المدينين 


0 لتحصيل 
لبنك المر 0 
0 الحد 
e‏ 
حح 
إلى 


قفال 
تصفية) ! 
لبنك المركزى ( 
إلى 


الرصيد 


كزى 
لمر 
ى البنك 
جار 
ح/ ج 
: تحصد 
ظ 9 تحت ١‏ 
مصروفات) 1 ظ 
ْ شيكات مال 0 
ح/ شي 0 
8 لبنك المركز 
كذ الا 
إلى 


ثنين) 
(دا 1 
كزى 
لبنك المر 
ی الدب 
جار 
ح/ ج 
إلى 


8 
لحكومية 

١ لمحاسبة‎ 

أ 


فية) 
زى (ت 7 
من ح/ الد 30 
جار لمر کر 
مديدي 
كزى (مدينين 
7 ينك الم 
0 جار ل 
ر 
من 


ئنین) 
(دائني 
كزى 
البنك المر 
ی الل 
جار 
ح/ ج 
من 


قفال 
تصفية) ! 
1 لمركزى ( 
1 لينك ١‏ 
حم الد 
من 


الرصيد 


المحاسبة التيضوفية 


(ج) ح/ البنك المركزى ( تصفية ) 
إلى ح/ جارى البنك ) من ح/ جارى البنك المركزى 
(مصروفات) (إيرادات) 


إلى ح/ جارى البنك المركز من ح/ جارى البنك المركزى 


(إيرادات) (مصروفات) 


من ح/ وزارة المالية (إقفال الرصيد) 


ى البنك المركزى 
أن ا عرف" ات ار ري 


(مصروقات) 


المحاسبة الحكومية 
(ه)ح/ جارى البنك المركزى (مدينين ) 


جارى البنك المركزى (مصروفات) 


إلى ح/ شيكات مالية تحت التحصيل 5 رصيد أول السنة 


المحاسية التقومية 


اسئلة وتمارين غير محلولة 
التمرين الاول : فيما يلي بعض العمليات التي تمت بإحدى الوحدات الادارية 
الحكومية خلال شهر سبتمبر -:7١٠١‏ 
في يوم ٠١٠١/3/7‏ سددت الوحدة مبلغ ٠٠٠٠‏ جنيه ثمن قطع غيار ومهمات لازمة لها بشيك 
»> وقد تم خصم ٠٠١‏ جنيها لحساب مصلحة الضرائب » وورد اخطار من البنك المركزي يوم 
١‏ يفيد صرف الشيك. 
في يوم ٠١٠١/7/4‏ تم سحب شيك لأمر احد الموردين بمبلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه بعد خصم ۲٤٠١‏ 
جنيه لحساب مصلحة الضرائب » وذلك سداداً لفاتورة مواد كتابية قام بتوريدها للوحدة 
الادارية الحكومية » وقد تم ارسال المستحق لمصلحة الضرائب بشيك وورد اخطار من البنك 
يفيد صرفه يوم ۲۰۱۰/۹/۹٩‏ . 
اصدرت الوحدة اذن صرف بمبلغ ۸٠‏ جنيه لشراء مستلزمات سلعية مسحوب علي أحد 
مكتب البريد ذلك يوم ۲۰٠۰/۹/۱١‏ . 
سحب شيك يوم 7١٠١/3/١5‏ بمبلغ ۱۸۰۰ جنيه باسم احد الموردين سداداً لثمن ادوات 
كتابية اشترتها الوحدة الحسابية منه » وقد ارتد الشيك للوحدة لعدم الاستدلال علي صاحب 
الحق يوم .۲١٠١/۹/۲۱‏ 
اصدرت الوحدة الحسابية عشرة اذون صرف بمبلغ ٠65جنيه‏ » وذلك لشراء قطع غيار من 
مورين مختلفين وذلك يوم ۲۰۱۰/۹/۲۰. 
ورد من الهيئة القومية للبريد بيان بقيمة اذون الصرف التي صرفت خلال شهر سبتمبر 


وقدرها 5.0٠٠١‏ ١جنيه‏ وذلك يوم ۲۰۱۰/۹/۳۰. 


والمطلوب :- اجراء قيود اليومية اللازمة 


المحاسبة الحكومية 
٠‏ التمرين الثاني : الآتي حسابات البنك المركزى كما ظهرت فى دفاتر إحدى الوحدات 
الحكومية فى نهاية السنة المالية ٠٠١١/٠٠٠١‏ و المطلوب : 
استكمال هذه الحسابات بالأرقام المناسبة لتأخذ شكل الحسابات الكاملة . 
(أ)ح/ جارى البتك المركزى ( مصروفات ) 
إلى ح/ شيكات مالية تحت التحصيل من مذكورين 
إلى ح/ ؟؟ 006 ح/ البنك المركزى (إيرادات) 
ح/ جارى البنك المركزى (مدينين) 
ح/ جارى البنك المركزى (دائنين) 
ح/ جارى البنك المركزى (تصفية) 


حا ؟؟ 


إلى ح/ ؟؟ 

إلى ح/ جارى البنك المركزى (دائنين) 
إلى مذكورين 

٠‏ ح/ البنك المركزى (تصفية) 


إلى ح/ ؟؟ 


إلى ح/ جارى البنك المركزى : من ح/ ؟؟ 


(مصروفات) من ح/ جارى البنك المركزى 


إلى ح/ جارى البنك المركزى (مصروفات) 


(إيرادات) 


المحاسبة الحكوفية 


إلى ح/ وزارة الماية 


(د) ح/ جارى البنك المركزى (مدينين) 
إلى ح/ ؟؟ 
إلى ح/ شيكات مالية تحت التحصيل رصيد أول المدة 


رصيد آخر المدة ١‏ من ح/ ؟؟ 


رصيد أول السنة 


إلى ح/ ؟؟ 


التمرين الثالث : قم بإجراء القيود اليومية المناسبة للعمليات التى جاءت فى حسابات البنك 
المركزى فى التمرين السابق )٠١(‏ لإظهار معاملات الوحدة مع البنك المركزى . 


EE (LLL > جككج7ككحتاا‎ 


المحاسبة الحكومية 
التمرين الرابع : قم بإجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات العمليات التالية فى دفاتر إحدى الوحدات 
الحكومية : 

(أ) تأخر أحد الموظفين عن استلام مرتبة عن شهر مايو 7٠٠٠١‏ و المستحق صرفة فى 
7/0١‏ و يبلغ ٠٠١‏ جنيه» و قد تقدم الموظف فى ٠٠٠١/7/5‏ بطلب لصرف 
مرتبة » و قد تم صرف المرتب بعد خصم مبلغ © جنيهات دمغة . علماً بأن السنة 
المالية تنتهى فى ٦/۳۰‏ من كل عام . 

لل ل ل ل ل لك 
صرفة فى 7٠١1/5/17‏ . 

(ج) بلغت قيمة العطاء الأصلى عن إحدى المناقصات التى تمت خلال شهر أكتوبر ۲٠٠۲‏ 
مبلغ ٠٠٠٠٠٠‏ و نظراً لعجز المتعهد الأصلى الذى رست علية المناقصة عن استكمال 
العقد » فقد قبلت الوحدة تحويل العطاء على متعهد آخر بزيادة قدرها 976٠١‏ من قيمة 
العطاء الأصلى و قررت الوحدة توقيع غرامات تأخير على المتعهد الأصلى بمبلغ 
٠‏ جنيه و احتسبت ضرائب قدرها ٥۰۰۰‏ جنيه و قد تم تحرير شيك بصافى 
المستحق للمتعهد الجديد . 

(د) تسلمت الوحدة شيكات بمبلغ 5٠٠٠١‏ جنيه منها 75٠٠١‏ جنيه إيرادات ولا باقي مبالغ 
غير معروف نوعها و هذا بعد أسبوعين من تاريخه تم تحديد نوعها على أنها إيرادات 
فتتوهة . 

(ذ) فتحت الوحدة اعتمادا بالخارج عن طريق بنك مصر لاستيراد أجهزة للوحدة فى السنة 
المالية التالية حيث عليت على ح/ الإيرادات 

التمرين الخامس : ظهرت الأرصدة التالية ضمن أرصدة الحسابات النظامية بدفاتر إحدى الوحدات 
الحكومية فى أول سبتمبر ۱۹۹۰ : 
35 خا اون ال فة الحكوينة 


و في خلال السنة المالية السابقة لها ١130/85‏ إكتشف الأخطاء التالية : 


المحاسية التقومية 


(أ) صرفيات بالزيادة خلال السنة المالية السابقة ۱۹۹۰/۸۹٩‏ قيمتها ١١5٠٠‏ جنيه . 


(ب) صرفيات بالزيادة خلال السنة الحالية ۰ قيمتها >٠٠‏ جنيه 


و قد حملت هذه المبالغ على الموظفين المسؤولين على أن تستقطع قيمتها من مرتباتهم على 
|أقساط شهرية و حصلت الوحدة من هؤلاء الموظفين ٠‏ جنیه منها ٠٠٠‏ جنيه تخص 
السنة المالية السابقة ٠۹۹۰/۸٩‏ 


التمرين السادس : العمليات التالية تمت باحدى المصالح فى يوم ١۹۹۱/۱۱/۷‏ : 

. جنيه بشيك للسيد فايز رزق قيمة بدل سفر المستحق له‎ ٠٠١ صرف مبلغ‎ -١ 

-١‏ صرف مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه بشيك سلفة مستديمة رخص بإنشائها باسم الموظف الموظف 
رفيق فايز . 

۳- حصل مبلغ ٠٠١‏ جنيه نقداً من المورد / محمود سامى قيمة غرامة تأخير عن توريد 
الأصناف 

4- حصل مبلغ ٠٠٠٠٠‏ جنيهه بشيك من الشركة العامة للمقاولات كتأمين نهائى عن عملية 
مباني رست عليها . 

ه- صرف مبلغ ١٠٠٠١‏ جنيه بشيك من المبالغ المستحقة لهيئة التأمين و المعاشات لدى 
الوصبلحة. : 

1- ورد المصلحة شيك بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه مسحوب على بنك مصر قيمة إيرادات . 

- ورد المصلحة شيك بمبلغ 7٠٠٠١‏ جنيه قيمة مكافآت مستحقة لبعض العاملين مقابل 
انتدابهم خارجها . 

- ورد المصلحة شيك بمبلغ ۸٠٠٠١‏ جنيه بشيك سلفة مؤقتة للسيد هاشم أمين لشراء المهمات 
اة 

4- تم تحرير إذن تسوية (كشف تسوية) لتسوية إيرادات غير معروف نوعها بمبلغ 5.٠٠‏ 
جنيه و قد حدد البند الخاص بها . 


٠‏ - سددت المصلحة مبلغ ١6+‏ حنية کان مستحقاً عليه لأحد المتعهدين يكنيك: 


المحاسبة الحكومية 
-١‏ ورد إلى المصلحة خطاب ضمان بمبلغ ٠٠٠٠‏ جنيه من أحد المقاولين كتأمين ابتدائى 

و المطلوب : )١(‏ إثبات العمليات السابقة فى شكل قيود يومية عادية . 

(ب) إثبات العمليات السابقة فى دفاتر اليومية المناسبة . (ج) تصوبر دفتر الحسبة اليومية . 


المحاسبة الحكومية 


لبيك ال 


الحساب الختامي وبيان المركز المالي 


في الوحدات الحكومية 


البتعاسية الك وة 


الفصل العاشر 
الحساب الختامى وبيان المركزالمالى 


فى الوحدات الحكومية 


تعتمد عملية تنفيذ الموازنة بعد اعتمادها من السلطة التشريعية كما ذكرنا في فصول سابقة 
على عمليتي التحصيل والصرف ٠‏ حيث يتم تحصيل الإيرادات التي تم ريطها بالموازنة بطرق 
التحصيل المختلفة بواسطة الأجهزة والادارات الحكومية المختصة هذا من ناحية » أخرى بعد 
اعتماد الموازنة تتولى الوحدات الحكومية المدرجة بالموازنة عملية الصرف من خلال الاعتمادات 
التى جاءت بهذه الموازنة . ويتم ذلك خلال السنة المالية للموازنة برط عدم تجاوز بنود 
المصروفات فى نهاية السنة مبالغ الإيرادات المخصصة وأن حدث ذلك فبشروط وموافقات 
خاصة . وحتى يمكن الوقوف على نتيجة تنفيذ الموازنة وما تم بسأنها من عمليات الإيرادات 
والمصروفات العامة على مستوى مختلف الوحدات الحكومية فقد تطلب القانون ١١17‏ لسنة 
١‏ في المادة 57 من لائحته التنفيذية والخاص بالمحاسبة الحكومية ضرورة اعداد كشوف 
حسابات يجب تقديمها إلى وزارة المالية حتى يمكن تحديد نتيجة هذه الأعمال . 

وتعتبر هذه الكشوف ألي جانب كشف الحساب الختامي هامة في مجال رقابة ومتابعة تنفيذ 
الموازنة حماية للمال العام وبياناً للمركز المالي لكل وحدة فى نهاية السنة المالية . 
أولا: الاقفال اليومية للحساباث وإعداد الحسبة اليومية 

تطبيقات لنص المواد ٠٠۲ ٠٠٠١‏ » ”60 من اللائحة المالية للحسابات والموازنة في 
الوحدات الحكومية وكما ذكرنا سابقاً عندما تناولنا هيكل النظام المحاس بي والمجموعة الدفترية 
والمستندية فى الوحدات » فان القيد يتم في دفتر قيد استمارات الصرف (١٤۲۲ع‏ .) وفقاً لنظام 
القيد المزدوج » حيث يقيد في الجانب المدين منه قيمة استمارات الصرف قبل استنزال أي خصم 
منها على أن يذكر في خانة البيان البند المحتسب عليه القيمة . 

وفى الجانب الدائن تقيد القيمة الصافية للشيك أو أذن الصرف تحت الخانة المعدة لكل منها 
. وفى نفس الوقت يقيد في دفاتر المصروفات والدفاتر الحسابية الأخرى ما يقيد في دفتر قيد 
استمارات الصرف أولاً بأول من واقع استمارات الصرف (50 ع.ح ) 

وإلى جانب دفتر قيد وحصر استمارات الصرف يوجد دفتر أخر يأخذ نفس الشكل لقيد 
التسويات ۲۲١(‏ ع.ح ) أولاً بأول في باقي الدفاتر الحسابية بموجب أرقان مسلسلة . 


المحاسية التيقوهية 


وبتم تجميع خانات دفتر قيد استمارات الصرف في الجانبين أفقياً في خانة المجموع ثم تجمع 
خانات المجموع ويكتب اجماليها في خانة جملة اليوم » ويمثل هذا المبلغ إجمالي عمليات اليوم . 
وينفس الطريقة يتم تجميع جانبي دفتر قيد التدمويات . ويتم ترحيل ونقل مجاميع دفتر قيد 
استمارات الصرف في خاناته المختلفة إلى دفتر التسويات » وحاصل جمع مجاميع الدفترين 
يعطى مجموع اليوم التي يجب مطابقتها على الإجماليات الواردة بالدفاتر الحسابية لكل حساب 
من حسابات المصروفات أو الايرادات . ويلاحظ أن أي استبعاد تتم بالمداد الأحمر في هذين 
الدفترين . 
دفتر الحسبة ١‏ استمارة 59 

يتم اعداد دفتر الحسبة اليومي كميزان مراجعة يومى لمختلف عمليات الايرادات والمصروفات 
ويفيد فى ضبط ورقابة حسابات اليوم واقفال الحسابات يومياً . حيث يتم تسجيل مجاميع 
مفردات المصروفات على مستوى الأبواب ومجاميع الحسابات المدنية فى جانب . وتسجيل 
مجاميع مفردات الايرادات على مستوى الأبواب ومجاميع الحسابات الدائنة فى الجانب الأخر › 
وعند وجود خزينة عامة فى الوحدة يضاف رصيدها أول المدة إلى المجاميع المدنية ورصيدها 
وأخر المدة إلى المجاميع الدائنة . 
ثانیاً : كشف إلحساب |لش هری [ إسثمارة ۷۵ ع.ح ]: 

نصت الفقرة الأولى من المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية رقم 

۷ لسمة ۱۹۸١‏ على تقديم حساب المتابعة المالية الشهرية التقريبي في اليوم الرابع من 
الشهر التالي . 

ويشتمل هذا الكشف التقريبي على قيمة المصروفات والايرادات المقيد بالدفاتر الحسابية حتى 
اليوم الأخير من كل شهر . 

أما حساب شهر يونيو التقريبي فيتم تقديمة إلى وزارة المالية فى اليوم الخامس من شهر 
يونيو عن المبالغ المقيدة بدفاتر الوزارت والمصالح ووحدات الحكم المحلى عن أنواع الحسابات 
المتقدمة حتى -1٠١‏ امن كل عام بعد اقفال حساب الشهر يتم نقل اجماليات الخانات الداخلة في 
دفاتر مفردات الايرادات والمصروفات و إجماليات أصول وخصوم الحسابات الجارية والنظامية 
إلى كشف الحساب الشهري. 


البتعاسية الك وة 


( استمارة رقم ٠١‏ ع.ح) .وببين أيضا الباقي في الخزانة في أول الشهر و أخرة في كشف 
الحساب الشهري بحيث يتم بإضافة هذا الباقي يتحقق تساوى الأصول والخصوم . ويرسل هذا 
الكسف إلى وزارة المالية فى ميعاد أقصاه اليوم العاشر من الشهر التالي . أما حساب شهر يونيو 
فيقدم إلى وزارة المالية فى ميعاد تحدده الوزارة في كتاب دوري يصدر منها . 


٠‏ مرفقات كشف الحساب الشهر ى: 
يجب أن يرفق بهذا الكشف كشف أخر يبين المبالغ الباقية في الحسابات الجارية الدائنة 
والمدينة التي تزيد كل منها عن ألف جنيه والواردة بالحسابات الأتية : 
٠‏ حساب جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية 
يتضمن هذا الكشف بيانات تشبه البيانات التي يتضمنها كشف الحساب الشهرى ولكنها 
بيانات إجمالية عن فترة ثلاثة شهور يوليو / سبتمبر » أكتوبر / ديسمبر » يناير / مارس › 
ابريل / يونيو » أي أنه يعد على أساس ريع سنوي . وتستخدم الاستمارة رقم ۷١‏ ع.ح فى اعداد 
هذا الكشف . 
وقد جاء في تعليمات وزارة المالية الخاصة بشأن اعداد ختامي الموازنة العامة وختامي 
الموازنة الاستثمارية بالنسبة لإعداد هذا الكشف ما يلى : 
-١‏ يجب أن يعد هذا الكشف بخط واضح ويعتمد من الرؤساء المباشرين . 
؟- أن يكون بيانات هذا الكشف مطابقة للتقسيم النمطي لإيرادات واستخدامات الموازنة 
العامة للدولة وفقاً لقانون ”5 لسنة ۱۹۷۳ والمعدل بالقانون ١١‏ لسنة ١9/4‏ . 
۳- لأن تظهر أرقام الايرادات على مستوى البنود وأنواعها . 
5 - أن تظهر أرقام الاستخدامات كما يلى : 
أ- على مستوى المجموعات والبنود بالنسبة للباب الأول والباب الثاني والباب الرابع. 
ب- على مستوى المشروعات بالنسبة للاستخدامات الاستثمارية (الباب الثالث ) 


: يجب أن يتضمن هذا الكشف البيانات و الأرصدة التي توضح ما يلى‎ -٥ 


بمختحح ح وو 27777 ڪڪ 


المحاسية التقوهية 


أ- قيمة الأصول التي تمتلكها الجهات المختلفة » بحيث تكون الأرصدة المدرجة بهذا 
الكشف ( استمارة 75 ع.ح) مطابقة تماماً لتنمية الجرد الفعلي . 
ب- قيمة أي مبالغ مختلسة حتة ٦-٠١‏ . 

5- يجب أن تظهر أرصدة حسابات التسوية المدنية والدائنة وأن تكون مطابقة للمسجل 
بالدفاتر والمرحل من الشهور السابقة . 

۷- يتم توازن بيانات الكشف أفقياً ورأسياً وتوازن الجانبين الدائن والمدين بحيث يتحقق التوازن 
التالي : 
إجمالي مفردات الاستخدامات + إجمالي حسابات التسوية المدينة = إجمالي مفردات 
الموارد + إجمالي حسابات التسوية الدائنة . 

۸ لا يجوز التعديل فى بيانات هذا الكشف بعد إرساله إلى وزارة المالية والجهاز المركزي 
للمحاسبات إلا بعد الرجوع إلى الادارة المركزية للحساب الختامي المختصة كما يتطلب 
الأمر اخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بأية تعديلات يتم الموافقة عليها . 

رابعاً: الجداول والكشوف الخنامية : 


يتعين على كافة الجهات الحكومية أن تعد الجداول والكشوف الختامية والخاصة بتنفيذ كلا 


أ. الموازنة الجارية ( لاستخدامات الجارية والايرادات الجارية ) . 
ب. موازنة التحويلات الرأسمالية ( التحويلات الرأسمالية والايرادات الرأسمالية ). 
ج. الموازنة الاستثمارية . 
ونقدم هذه الجداول والكشوف الختامية فى الميعاد الذى تحدده وزارة المالية وعادة يكون بعد 
انتهاء السنة المالية بثلاثة شهور . 
وسوف نتناول فيما يلى هذه الجداول والكشوف من حيث تعليمات اعدادها وبياناتها 
المختلفة . 


ع 


أ. جداول ختامى الايرادات : 
-١‏ ينبغي مراعاة الالتزام بالتبويب الوارد في الموازنة العامة بالنسبة للإيرادات والتمسك 


بالتقسيم النمطي للموازنة . 


يحت و س 


البتعاسية الك وة 


- تعد هذه الجداول على مستوى البنود وأنواعها موضحاً بها الخانات التالية : 
أ. تقدير بنود الموازنة الأصلي بنداً كل على حده. 
ب. قيمة التعديلات القانونية التي تمت على التقدير الأصلي سواء كانت بالزيادة أو 
ج. صافى التقديرات بعد إجراء التعديلان (أ - ب). 
د. إجمالي المحصل من كل بند ( على مختلف أنواعها ). 
ه. يتم مقارنة ( ج › د) لمعرفة الزيادة أو النفص فى حصيلة الايرادات بمعنى الفرق 
بين الايرادات المقدرة والايرادات الفعلية . 

۳- يجب أن ترفق الجهات الحكومية بالحساب الختامي كشف بالتعديلات التي طرأت 
على تقديرات الايرادات ومذكرات تفصيلية بالعوامل التي طرأت على الموازنة وأثرت 
على حصيلة الايرادات بالزيادة أو النقص وأسباب هذه الزيادة أو النقص » وكشف 
بالإيرادات التي حصالت وتخض سنوات سابقة وتم اضافتها لإيرادات التي حصلت 
وتخص سنوات سابقة وتم اضافتها لإيرادات السنة المالية الحالية . 

ب. جداول ختامي الاستخدامات ( ا فات 

-١‏ يتعين الالتزام بالتبويب الخاص بالاستخدامات الوارد تفصيلا بالموازنة العامة للدولة 
ووفقاً للتقسيم النمطي لها. 

"- يتم اعداد جداول الاستخدامات على مستوى البنود والأنواع بحيث تتضمن الخانات 
التالية: 

أ. الريط الأصلي للمصروفات في الموازنة . 

ب. مقدار التعديلات في الربط الأصلي بالزيادة او التخفيض . 

ج. الريط بعد التعديلات ( محصلة أ » ب ) . 

د. إجمالي المبالغ المنصرفة الفعلية . 

ه. الفرق بين المنصرف الفعلي . (د ) والريط المقدر بعد التعديلات(ج ) اما أن 
يمثل: 

- وفراً في حالة زيادة المقدر (ج ) عن الفعلي ( د ) . 


- عجزاً وتجاوزاً في حالة زيادة الفعلي ( د) عن المقدر ( ج) . 


بجتتتك 2‏ 7ح ا ڪڪ 


المحاسية التقوفية 


۳- يجب أن ترفق الجهات الحكومية بالحساب الختامي كشق بقيمة الاعتمادات المنقولة 
والاضافية والمخفضة التي طرأت على الاعتمادات الاصلية » وكشف بقيمة المستخدم 
من هذه الاعتمادات الاضافية مع بيان الباقي منها و أسباب عدم استخدامها . وكذلك 
يرفق مذكرة بأس باب الوفر أو التجاوز لكل بند من البنود والاجراءات التي اتخذتها 
الوحدة لمعالجة كل حالة على حده » والعوامل التي طرأت بعد اعداد الموازنة العامة 
والتي أثرت على تنفيذ الموازنة . 
-٤‏ ينبغي توازن الأتى : 
- الايرادات الجارية = الاستخدامات الجارية . 
- مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية = التحوبلات الرأسمالية . 
- إجمالي المحصل بجداول الايرادات = كشف مجموع الايرادات ( استمارة ۷١‏ 
ع.ح ) وذلك عن الريع الأخير من السنة ( أبريل / يونيو ) . 

- إجمالي المنصرف بجداول الاستخدامات = كشف مجموع الاستخدامات ( 
استمارة 7 ع.ح ) أيضاً عن الريع الأخير من السنة ( أبريل / يونيو ) . كما 
يجب أن يتطابق ذلك مع الأرقام الواردة بدفاتر الوحدة الحكومية . 

5- ينبغي أن يتم التسجيل المحاسبي للإيرادات والمصروفات تنفيذاً للكتاب الدوري رقم 
)١(‏ لسنة ١18٠١‏ وفقاً للأساس النقدي. 
عهدتهم سلف مستديمة فى نهاية السنة المالية حتى يظهر الحساب الختامي خالياً 
منها » و إذا ظهرت أرصدة لتلك الحسابات فيجب أعداد كشف يوضح مفرداتها 
وأسباب عدم تسويتها . 


تحت الت 


ج- كشف حسابات النقدية 


يجب أن تتخذ الواحدة الحكومية الاجراءات اللازمة لتسوية المبالغ المقيدة لحساب 
النقدية تحت التسوية » بحيث لا تظهر لة أرصدة فى نهاية السنة المالية » وإذا ظهر 
الحساب أية أرصدة فى نهايتها لأى سبب من الأسباب الخارجة عن إرادة الوحدة › 
فيتطلب الأمر اعداد بيان بمفرداتها وأسباب عدم تسوية هذه المبالغ » مه ذكر تاريخ 
السداد التسوية لما تم توريده خلال السنة . 


واا 


البتعاسية الك وة 
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د- .كشف حساب الديون والمستحقات : 
يتعين على الوحدة الحكومية أن تعد كشف يبين مستحقاتها من أموال وعوائد ورسوم 
وإيجارات تأخر تحصيلها ٠‏ على أن تقيد المبالغ المختلسة في حساب الديون المستحقة 
للحكومة طرف ( المختلس ) خارج هذا الكشف . 
ويجب أن يوضح الكشف ما يلى :- 
-١‏ رصيد أول المدة » ما حصل منه » وما لم يحصل وأسباب عدم التحصيل . 
؟- إجمالي المستحقات الحكومية التي استجدت خلال السنة المقدم عنها الحساب الختامي 
وما حصل منه و الباقي بدون تحصيل وأسباب عدم تحصيله . 
۳- رصيد المدة ويتمثل في المبالغ التي لم تحصل أما من رصيد المدة أو من من المستجد 
خلال اسنة بحيث يقسم إلى : 
- إجمالي المباغ المقسطة لسنوات مقبلة طبقاً للقرار ات الصادرة . 
- جملة مبالغ الغرامات على حدة . 
- جملة المبالغ المنتظر عدم تحصيلها أو التي لم يتغير رصيدها من مدة طويلة ( 
ديون مشكوك فيها ) . بحيث يتضمن الكشف الديون المستحقة حتى نهاية السنة 
المالية . 
ه- .كشوف الحسابات النظامية : 
ينبغي فحص كافة الحسابات النظامية و خاصة ما يتعلق منها بالمبالغ المدفوعة مقدماً 
والاعتمادات والتحويلات النقدية بالخارج » على أن يتم اقفال الحسابات التي انتهى الغرض منها 
وتسوية الباقي في نهاية السنة المالية . وإذا لم يمكن تسويتها فيعد كشف رصيد كل حساب 
والمقايل له نعيت يكونا متظايعين:. 


يتعين على كافة الوحدات الحكومية ارفاق الكشوف التالية مع حسابها الختامي مبيناً بها : 


225255141111111 سے 


المحاسبة الحكومية 
موضوع كل مبلغ وتاربخ قيده في الحساب و أسباب عدم تسوية حتى نهاية السنة المالية . 

. جنية‎ ٠٠١ كشف بمفردات حسابات التسوبة المدينة والدائنة التى تزيد قيمتها عن‎ -١ 

. ) كشف تفصيلى بخطابات الضمان ( الكفالات‎ -١ 

"- كشف بيان رصيد حساب الشيكات المالية تجت التحصيل فى نهاية السنة . 

-٤‏ كشف الايجارات 

. كشف مصروفات‎ -٥ 

5- كشف نفصيلى بالمصروفات القضائية . 

- كشف تفريغ المصروفات المتنوعة النثرية . 

۸- كشف تفصيلي بالكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية 

4- كشف بالإيجارات الأخرى . 

-٠‏ كشف ما لدى الوحدة وفروعها من أصول موزعة على أنواعها مع بيان التغيرات التي 
طرأت عليها خلال السنة تنفيذاً للمادة ٠١(‏ ) من القانون ٠۲۷‏ لسنة ١1/١‏ بشأن المحاسبة 
الحكومية . ويرسل هذا الكشف الى الادارة العامة للمشتربات بالهيئة العامة للخدمات 
الحكومية وصورة منه الى الادارة المركزية للحساب الختامي في وزارة المالية : 

-١‏ تقرير يفيد إتمام عملة الجرد السنوي للمخازن وإرسال صورة منه إلى المراقبة وأما المدير 
المالية المختصة . 

- بيان تفصيلى خاص بالمبالغ المتنازل عنها والخسائر التعويضات التى تحملتها الوحدة 


فى السنة المالية المعد عنها الحساب الختامي 


المحاسبة الحكومية 

-١‏ كشف بيان حوادث السرقة و الاختلاس و الاهمال التى وقعت بالوحدة و المبالغ المختلسة 
و ما أسترد منها و ما هو تحت التحصيل 

٤‏ - بياناً يعطى صورة واضحة عن نشاط الوحدة و ما قامت بة مقابل استخدام الاعتمادات 
التى خصصت لها بالموازنة و ذلك طبقاً للمادة ۳۷ من القانون ١777‏ لسنة 1۹۸١‏ و 


المادة 55 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون و هذا البيان يعرف ( بتقرير الإنجاز السنوي) 


و بصفة عامة يتطلب الأمر اعتماد جميع الكشوف السابقة من السلطة المختصة و هذا و 
قد نصت المادة 55 من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية رقم ١71‏ لسنة ۱۹۸١‏ على 
أن توقع هذة الكشوف الحسابية و الجداول الختامية من ممثلي الوزارة المالية المشرفين على 
الوحدات الحسابية و من رؤساء الجهات الإدارية المختلفة أو من بفوضونهم . 
سادساً: |قفال الحسابات فى الوحدة الحكومية 

(أ) قيود افتتاح الحسابات "ميزان الافتتاح" 

يتم افتتاح الدفاتر بقيمة الأرصدة المرحلة من السنة المالية السابقة فيما يخص الحسابات 

غير حسابات الموازنة و التى تتضمن : 
- الحسابات الجارية المدينة 
- الحسابات الجارية الدائنة 

و يتم إجراء قيود افتتاح أرصدة هذة الحسابات عن طريق توسيط ما يسمى بحساب ميزان 
الافتتاح أو ميزانية الافتتاح . و يتم ذلك بقيدين أحدهما لافتتاح الأرصدة المدينة و الآخر لافتتاح 
الأرصدة الدائنة فى ح/ ميزان الافتتاح كما يلى : 


: قيد افتتاح الحسابات ذات الأرصدة المدينة‎ -١ 


ال ا نك 


وض چ 


المحاسبة الحكوفية 


حر الكزينة أو التقدية 

الکو ل 

خا الكبنادات الجاررية المد هة تف الشسونة 
ح/ جارى البنك المركزي (مدينين) 

ح/ السندات (أ.مالية) 


إلى ح/ ميزان الافتتاح 


من ح/ ميزان الافتتاح 
إلى مذكورين 
ح/ الدائنين 
ح/ الحسابات الجارية المدينة تحت التسوية 
ح/ جارى البنك المركزى (دائنين) 
ح/ احتياطي عام الحكومة 


(ب) اقفال حسابات الموازنة : 


: اثبات الربط التقديري لإيرادات و مصروفات الموازنة‎ -١ 
: اثبات الإيرادات المقدرة‎ -١ 


يتم فتح ح/ الوزارات و المصالح حيث يجعل مديناً بقيمة الإيرادات المقدرة و ح/ الحكومة 


العمومى دائناً بالقيد الآتى: 


من ح/ الوزارات و المصالح (ايرادات) 


إلى ح/ الحكومة العمومي 
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يتم استخدام ح/ الوزارات و المصالح و لكن يجعل دائناً بقيمة المصروفات المقدرة و ح/ 
الحكومة العمومي مديناً بها و على فرض أن قيمة المصروفات المقدرة ( اعتمادات رئيسية و 
اعتمادات اضافية ) مبلغ ٠٠١‏ فيكون القيد كالاتي : 


العامة اله وة 


من ح/ الحكومي العمومي 


إلى ح/ الوزارات والمصالح (مصروفات) 


۲- اثبات الايرادات الفعلية و المصروفات الفعلية : 
(أ) اثبات الإيرادات الفرعية : 
حيث يتم جعل ح/ الخزينة أو النقدية مديناً بقيمة ما حصل فعلاً من الإيرادات و ح/ 
الإيرادات العامة دائنا بها القيد الآتى : 


من ح/ الخزينة أو النقدية 


إلى ح/ الإيرادات العامة 


(ب) اثبات المصروفات الفعلية : 
حيث يتم جعل ح/ المصروفات العامة مديناً بقيمة المصروفات الفعلية التى أنفقت فعلاً فى جميع 
المجالات بجميع أنواع المصروفات : 


OE EE 


۳- تسوية الإيرادات و المصروفات الفعلية / المقدرة : 
تتم عملية التسوبة للإيرادات و المصروفات الفعلية بأقفالها فى ح/ الوزارات و المصالح ايرادات أو 
(أ) اقفال الإيرادات الفعلية فى ح/ الوزارات و المصالح (إيرادات) : 


من ح/ الإيرادات العامة 
إلى ح/ الوزارات و المصالح (ايرادات 
1 رار ااي ډر 


من ح/ الوزارات و المصالح (مصروفات) 


المحاسية التقومية 


4؛- تسوية الفروق فى ح/ الحكومة العمومي عن السنة الجارية : 


| مومهم 


حيث تتم عملية المقارنة بين الإيرادات و المصروفات التقديرية مع الايرادات و المصروفات 
الفعلية بعد ترحيل كلا منهما فى ح/ الوزارات و المصالح ايرادات أو مصروفات و يتم ذلك على 


أ- ح/ الوزارات و المصالح : 
يجعل مديناً بالإيرادات التقديرية و دائناً بالإيرادات الفعلية و يتم إقفاله مديناً أو دائناً بالفرق فى 
ح/ الحكومة العمومي عن السنة الجارية › 
و من القيود السابقة نجد أن الجانب المدين أكبر من الجانب الدائن و يظهر ذلك فى 
تصوبر الحساب التالى : 
ح/ الوزارات و المصالح (إيرادات) 
فعلى تقديرى 


من ح/ الإيرادات العامة 
من ح/ الحكومة العمومى عن 
ا ا 


(متمم) 


متخا الحكومية العمودى عن النكة الجارية 
إلى ح/ الوزارات و المصالح (ايرادات ) 


هذا فى حالة زيادة التقديري عن الفعلي أما فى حالة زيادة الفعلي عن التقديري بكون القيد 
عكس كما يلى : 


من ح/ الوزارات و المصالح (ايرادات ) 


إلى ح/ الحكومة العمومى عن السنة الجارية 


: الوزارات و المصالح ( مصروفات)‎ - ١ 


التعاسية الك وة 


يجعل دائناً بالمصروفات وفقاً لريط الموازنة و مديناً بالمصروفات الفعلية و يتم أقفاله مديناً 
كان أو دائناً (بالفرق) فى ح/ الحكومة العمومى عن السنة الجارية 
و يظهر الحساب على النحو التالى : 
ح/ الوزارات و المصالح ( مصروفات) 
فعلى تقديرى 
من ح/ الحكومة العمومى من 
من ح/ الحكومة العمومى عن 


ااا 


(متمم) 


و يتم إقفال الحساب السابق فى ح/ الحكومة العمومي عن السنة الجارية بالقيد : 
NEE SA SS‏ 
إلى خر الوزارات و المضالح (مصروفات ) 


وهذا فى حالة زيادة الفعلي عن التقديري أما فى حالة زيادة التقديري عن الفعلي يكون القيد 
عكس كما يلى 


إلى ح/ الحكومة العمومى عن السنة الجارية 


: تسوية ح/ الحكومة عن السنة الجارية‎ -٥ 
يتم تسوية ح/ الحكومة العمومي عن السنة الجارية بإقفال رصيده مدينا أو دائناً فى ح/ الاحتياطي‎ 
: العام للحكومة . حيث يظهر الحساب على النحو التالي‎ 
: (أ) يجعل مديناً بأى عجز ناتج عن‎ 
نقص الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة‎ - 
زيادة المصروفات الفعلية عن المصروفات المقدرة‎ - 
: (ب) يجعل دائناً بأى فائض ناتج عن‎ 


المحاسية التقومية 


- زيادة الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة 


- نقص المصروفات الفعلية عن المصروفات المقدرة 


ح/ الحكومة العمومى عن السنة الجارية 
العجز 
إلى ح/ الوزارات و المصالح 
( إيرادات ) 
إلى ح/ الوزارات و المصالح 


(مضيووفات ) 


إلى ح/ الحكومة العمومى 


و قفل هذا الحساب رصيد ح/ الحكومة العمومى › أما رصيده فيقفل فى ح/ الاحتياطي العام 
للحكومة مديناً كان أو دائناً 


فإذا كان الرصيد مدين كما هو الحال فى مثالنا يؤدى إلى نقص الاحتياطى العام للحكومة بالقيد : 


من بها الاحتياطى العام للحكوية 
إلى ح/ الحكومة العمومى عن السنة الجارية 


من كم المكرهنة الوه هنر الفلة لسار 
إلى ح/ الاحتياطى العام للحكومة 


-٦‏ حسابات الأستاذ 
يتم فتح الحسابات الخاصة بالقيود السابقة و أهمها 


أك. “خم الؤؤازات و المصالح (ابزكات) 
ب- حم الوزارات و المصالح (مصروفات) 
عدد .كا الحكرينة و عن ا لار افا و اتن 


المحاسبة الحكومية 
و هذه الحسابات الثلاثة التى سبق عرضها و إلى جانب هذه الحسابات يمكن فتح 
الحسابات التالية : 

د- ح/ الحكومة العمومي (تقديرى)/ و يمثل ح/ وزارة المالية : 


إلى ح/ الوزارات و المصالح من ح/ الوزارات و المصالح 
(مصروفات) (ايرادات) 
البيكة لار 


(متمم) 


من خا "الحكرمة العموريى عن البينة الجار :2 
إلى ح/ الاحتياطى العام للحكومة 


ه- حم الإيرادات العامة فعلى 
و- حا المصروفات العامة (فعلى ) 


و يتم إقفال هذان الحسابان فى ح/ الوزارات و المصالح (ايرادات و مصروفات و بترحيل 
القيود السابقة يظهر الحسابان كما يلى : 


ح/ الايرادات العامة (فعلى) 


إلى ح/ الوزارات و المصالح من ح/ الخزينة أو النقدية 


(ايرادات) 


ح/ المصروفات العامة (فعلى) 
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من ح/ الوزارات و المصالح 


رصيد أول السنة المالية من ح/ المصروفات العامة 
إلى رصيد آخر السنة 
إلى ح/ الإيرادات العامة المالية 


ح/ الاحتياطي العام للحكومة 


رض اول AEE‏ 


(ج) قيود اقفال الحسابات فى نهاية السنة المالية (ميزان الاقفال) : 


gg‏ س 
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فى نهاية السنة المالية يوسط ح/ ميزان الاقفال على نمط ميزان الافتتاح و يستخدم لاقفال 
الحسابات غير حسابات الموازنة السابقة 
و القيود خاصة بالأرصدة المدينة و الأرصدة الدائنة و هى عكسية لقود الافتتاح كما يلى : 


: قيد اقفال الحسابات ذات الأرصدة المدينة‎ -١ 


من ح/ ميزان الاقفال 
إلى مذكورين 
حار الك اليه 
ح/ المدينين و السلف 
كار الكناناك الهار يه المذونة تحت اة 
ح/ جارى البنك المركزى (مدينين) 
ح/ السندات (أ. مالية) 


من مذكورين 
لر الاين 
ح/ الحسابات الجارية تحت التسوية 
ح/ جارى البنك المركزى (دائنين ) 
ح/ الاحتياطى العام للحكومة 
إلى ميزان الاقفاال 


المحاسبة الحكومية 


حسابات 5 ا 


البتعاسية الك وة 


القفصل الحادي عشر 
حسابات الدخل القومي 


يعد الناتج القومي الإجمالي من أكثر المقاييس شيوعاً واستخداماً لقياس الأداء الاقتصادي 
ومقدرة الاقتصاد على إنتاج مختلف السلع والخدمات. وعندما نحاول إعطاء قيمة نقدية للسلع 
والخدمات المنتجة من قبل اقتصاد معين خلال فترة معينة» فإن مجموع تلك القيم هو ما يعبر عنه 
بالناتج القومي. ولكي نتوصل إلى مفهوم الدخل والناتج القومي ينبغي لنا أن نستعرض أولاً ما 
يعرف بنموذج 'حلقة التدفق الدائري للدخل" عدرمعم] 07 8100775 عدانه:0 والذي يوضح العلاقات 
المتشابكة بين القطاعات الأريعة المكونة للاقتصاد الوطني ( العائلي» الإنتاجي» الحكومي و العالم 
الخارجي). 

و يركز النموذج على اعتبار أن كل جنيه ينفق من قبل شخص يمثل في الوقت نفسه دخلاً 
لشخص آخر. ولتوضيح ذلك نفترض ابتداءً أننا نواجه اقتصاد بسيط مغلق (اقتصاد لا دور 
للحكومة فيه ولا يتعامل مع العالم الخارجي) مكون من قطاعين فقط هما قطاع العائلات 
Households Sector‏ و قطاع المنتجين »Producers Sect‏ هذا مع افتراض أن الدخل الذي 
يحصل عليه القطاع العائلي سوف ينفق على السلع والخدمات التي ينتجها القطاع الإنتاجي. 
ويتلخص هذا النموذج في التدفقات التالية:- 

-١‏ يقدم القطاع العائلي خدمات عناصر الإنتاج من عمل» أرضء رأس مال وتنظيم للقطاع 
الإنتاجي. 

؟- يحصل القطاع العائلي في مقابل خدماته من القطاع الإنتاجي على عوائد ودخول خدمات 
عناصر الإنتاج والمتمثلة في الأجورء الريع» الفوائد والأرياح. ومجموع هذه الدخول نطلق 
عليها الدخل القومي. 

-٣‏ يقدم القطاع الإنتاجي سلع نهائية وخدمات للقطاع العائلي. 

-٤‏ يقوم القطاع العائلي بشراء السلع النهائية والخدمات ويدفع قيمتها للقطاع الإنتاجي» وبطلق 
على قيمة إجمالي السلع والخدمات المنتجة "الناتج القومي'. 


و كما نلاحظ أن الشكل الموضح لاحقاً هو ملخص للتدفقات الدائرية السابقة» ومنه يتضح 
أن الناتج القومي يولد دخلاًء والدخل يتم إنفاقه على الناتج القومي وهكذا. 


000114422222777 
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)١(‏ خدمات عناصر الإنتاج (أرض» عملء راهن مال »> تفظيم) 


الدخل القومي 
دخول عناصر الإنتا 
ولكن الواقعية تقضي بكون القطاع العائلي لا ينفق دخله بأكمله على استهلاك ما ينتج من 
سلع وخدمات بل أن هناك جزء من الدخل يتسرب في صورة مدخرات ولكن في المقابل يوجد 


gË‏ بت 


البتعاسية الك وة 


للأغراض الاستتثمارية سواء استثمار في الآلات أو العدد أو المباني.. ولكن التيار يعود إلى 

التساوي بين الناتج والدخل لكون ما يدخر بواسطة الأفراد سوف يستثمر بواسطة رجال الأعمال. 

هذا وتقضي الواقعية أيضاً وجود قطاع الحكومة الذي يتلقى الضرائب من الأفراد لتمويل نفقاته 

المختلفةء هذا إضافة إلى حتمية التعامل مع العالم الخارجي من خلال التصدير والاستيراد. 
يوضح الشكل اللاحق التدفقات الدائرية للدخل في حالة القطاعات الأريعة» والذي يتلخص 

فيما يلي:- 

-١‏ ينفق القطاع العائلي جزء من دخله الذي يحمصل عليه على استهلاك السلع والخدمات 
المنتجةء هذا الجزء يذهب مباشرة إلى قطاع المنتجين. 

؟- يدخر القطاع العائلي جزء من دخله ويوجهه إلى الس وق المالي كالبنوك والتي من وظيفتها 
إمداد المستثمرين بالقروض التي يستخدمونها في شراء سلع استثمارية من القطاع الإنتاجي. 

"- يدفع القطاع العائلي صافي الضرائب للقطاع الحكومي والذي يستخدمها بدوره في تمويل 
إنفاقه على ما يشتريه من سلع نهائية وخدمات من قطاع المنتجين. هذا علماً بأن صافي 
الضرائب هو عبارة عن إجمالي الضرئب التي يدفعها القطاع العائلي مطروحاً منها ما 
يتسلمه هذا القطاع من مدفوعات الضمان الاجتماعي. 

“- يقوم القطاع العائلي بدفع قيمة وارداته من السلع والخدمات الغير متوفرة محلياً للعالم 
الخارجي» ومقابل ذلك نجد المنتجين يحصلون على قيمة السلع والخدمات المنتجة محلياً من 
قطاع العالم الخارجي. 
ومن خلال ما تقدم نعرف الناتج القومي National Income‏ بأنه هو " القيمة السوقية لجميع 

السلع النهائية و الخدمات التي أنتجها المجتمع خلال فترة زمنية معينة هي في الغالب سنة". أما 

الدخل القومي 1220526 7132010081 فهو 'مجموع دخول عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية 

الإنتاجية خلال فترة زمنية معينة هي في الغالب سنة". و يعرف الإنفاق الكلي 7011 

Expenditure‏ بأنه عبارة عن " الطلب الكلي في المجتمع و المتمثل في إنفاق القطاعات الأريعة 

المكونة للاقتصاد". لتكون تلك القطاعات الأريعة هي:- 

-١‏ القطاع العائلي (قطاع المستهلكين). 

-١‏ قطاع رجال الأعمال ( القطاع الإنتاجي). 

۳- القطاع الحكومي. 

-٤‏ قطاع العالم الخارجي. 


)٤(‏ الواردات 


)١(‏ إنفاق استهلاكي خاص 
الإنتاجي 


حح الدخل القومي ˆ 
(أجور +ريع+فوائد +أرباح) 


النتحاضبة اة 
طرق قياس الناتج القومي 
يمكن قياس الناتج القومي بثلاث طرق هي:- -١‏ طريقة الناتج 
؟- طريقة الإنفاق 
طرف کل 
أولاً - طربقة الناتج:- 


تقوم هذه الطريقة على أساس قياس قيمة كل السلع النهائية والخدمات التي 
أنتجت خلال العام. ولكي يتم تجميع كافة المنتجات من سلع وخدمات لابد من جمع 
القيم السوقية لتلك المنتجات» فإنه من غير ذي معنى أن يكون الجمع على أساس 
الكميات» إنما نقوم مثلاً بجمع كمية الآلات المنتجة مضروية في قيمة الآلة الواحدة 
زائداً كمية القمح مضروية في ثمن الوحدة منه ... وهكذا. و يثار هنا تساؤل هام 


وهو 
ماذا بحسب ضمن الناتح الة الاحمالے, ؟ و ماذا يستيعد عند حسابه؟ 


للتعرف على السلع و الخدمات التي يتعين حسابها ضمن الناتج القومي 
الإجمالي» و تلك التي نس تبعدهاء لابد و أن نتطرق إلى ما يعرف بالعمليات الغير 
سوقية 122536100" Nonmarket‏ و هي "العمليات التي تتضمن سلع و خدمات لا 
ترد إلى الأسواق و لا تتم مبادلتها بالنقود". فحساب السلع السوقية التي تحدد لها قيم 
في الأسواق هو أمر لا يشكل أي صعويةء و لكن هناك ايضاً سلع غير سوقية فهي 
لا ترد إلى الأسواق و لا تحدد لها أثمان فيها و بذلك قد لا يتضمنها الناتج القومي 
باعتباره يقيس القيمة السوقية للإنتاج» فهل تدمج أم تستبعد عند حساب الناتج القومي 
الإجمالي؟ 
- السلع التي يتم استهلاكها بواسطة منتجيها و لا تصل إلى الأسواق» كالجزء الذي يستهلكه 
المزارع من محصوله الزراعي» أو ذلك الجزء الذي يستهلكه الصياد من حصيلته السمكية 
وما إلى ذلك» هي ساع تمثل جزء من الناتج القومي لابد من إضافته وفق إجماع 
الاقتصاديين» على أن تحسب قيمته على أساس أسعار مثيلات تلك السلع في السوق. 


ض و ڪڪ 


المحاسية التيقومية 


- خدمات الإسكان أو المساكن التي يقطنها ملاكها هي أيضاً خدمات يجب أن تحسب ضمن 
الناتج القومي الإجماليء و يتم تقييمها كأنما يؤجرها أصحابها. 

- الخدمات الحكومية المجانية كالدفاع و الأمن و الشرطة و الصحة و التعليم كلها خدمات 
لابد و أن تدخل في حساب الناتج القومي الإجمالي؛ و لكن هذه الخدمات لا يمكن تقييمها 
على أساس سعر مثيلاتها في السوق خاصة وأن كثير من الخدمات الحكومية لا يوجد لها 
مثيل في السوق» و لذلك تحسب على أساس التكاليف التي تتكلفها الدولة في سبيل تقديم تلك 
الخدمات. و يستبعد من هذه القاعدة ما يعرف بنفقات التحويلات Transfer Payments‏ و 
هي 'نفقات تتحملها الحكومة دون الحصول على مقابل أو مساهمة من الحاصلين عليها في 
الناتج القومي (مثل معونات الضمان الإجتماعي» تعويضات البطالة» معونات العجز و 
الشيخوخة؛ و معونات ضحايا الحروب و الكوارث)"؛ فهي مدفوعات لا تعكس أي إنتاج 
جاري إنما بمثابة تحويل للإيرادات الحكومية إلى المس نفيدين المعنيين منهاء و لذلك فمن 
الواجب عدم حسابها ضمن الناتج القومي. 


- الخدمات الشخصية المجانية و التي يقدمها الأفراد دون الحصول على مقابل لها كخدمات 
ربات البيوت أو كتابة أستاذ لمقالة علمية مجانية أو إصلاح الرجل لسيارته بنفسه.. إلخ» 
كلها خدمات منتجة يتعين إدخالها ضمن الناتج القومي الإجمالي» إلا أن صعوية حصرها و 
تعيين الحد الذي يمكن أن يتوقف عنده حساب مثل هذه الخدمات تعمل على عدم إدخالها 
بالفعل في الناتج القومي ( حيث يمكن لهذه الخدمات أن تمتد إلى حلاقة الرجل لذقنه» عناية 
الأم بأطفالها و طهيها طعامهم» أو إصلاح الرجل لبعض الأعطال المنزلية أو طلائة لجدران 
منزله أو العناية بالحديقة). 


الآن» و بعد أن تعرفنا على السلع و الخدمات التي تدخل ضمن الناتج القومي الإجماليء فإننا 
نشير إلى نقطة مهمةء ألا و هي وجوب الأخذ بالسلع النهائية التي تصل إلى الأسواقء و هذا 
يعني عدم احتساب السلع الأولية و الوسيطة . فمثلاً لو كان لدينا سلعة نهائية كالملابس القطنية 
الجاهزة» فإن المادة الأولية (الخام) هي القطن. فلو باع مزارع قطن بمبلغ ٠١‏ ألف جنيه لمصنع 
غزل و نسيج » قام بصنع القماش ليبيعه لمصنع الملابس الجاهزة بمبلغ ٠١‏ ألف جنيه»ء ثم قام 
ذلك الأخير بصنع الملابس القطنية و باعها في السوق بما قيمته ٠١‏ ألف جنيه. فإذا حسبنا 
جميع السلع المنتجة من أولية و وسيطة و نهائية يصبح الناتج لدينا- ٠٠‏ +.”7+ .ه- ٠٠١‏ 


ألف جنيه. 


gg‏ ا س 


البتعاسية الك وة 


و لكن في الحقيقة أن القطن لم يصل إلى الأسواق في صورة نهائية إنما أدخل 
في صناعة النسيج» و النسيج لم يباع في السوق كنسيج إنما أدخل بأكمله في 
صناعة الملابس الجاهزة» فالسلعة النهائية التى وصلت إلى السوق هى فقط الملابس 
و قيمتها ٠١‏ ألف جنيه. و لتجنب الإزدواجية و التكرار في الحساب يتعين حساب 
الناتج القومي الإجمالي باتباع أحد الأسلوبين التاليين:- 


أ- أسلوب المنتج النهائي: و هو أسلوب يقضي بجمع قيم جميع السلع النهائية 
المنتجة و الخدمات» و عدم إدخال أي عمليات وسيطة عند حساب الناتج القومي 
الإجمالي ( و يكون الناتج القومي كما في مثالنا السابق هو ٠١‏ ألف جنيه بافتراض 
أن المجتمع ينتج سلعة واحدة فقط هي الملابس). 


ب- أسلوب القيمة المضافة: القيمة المضافة عناآة77 80060 هي " المساهمة 
الصافية في الناتج القومي". أي هي عبارة عن قيمة إنتاج المشروع مطروحاً منه 
مشتريات المشروع من الغير» أو بعبارة أخرى:- 
القيمة المضافة = قيمة الإنتاج - مستلزمات الإنتاج. 
ومجموع القيم المضافة لجميع المشروعات أو المراحل الإنتاجية يعطينا الناتج 
القومي الإجمالي. 
مثال: 


مزرعة القطن ۲٠‏ -- ۲۰ 
مصنع النسيج ۳٠۰‏ ۰ 1۰ 
مصنع الملابس 0۰ ۳٠‏ 0 
إجمالي القيمة المضافة 0۰ 


بلغت قيمته 0م ألف. ادخل ما قيمته ٠١‏ آلف منه في صناعة الخبزء و بيع ماقيمته للم 


E (CL 2221411١1 


المحاسية التقومية 


إلى مصنع للكعكء أما الباقي فتم بيعه في الأسواق. قام مصنع الخبز ببيع إنتاجه في السوق 
بمبلغ 58٠6‏ ألفء بينما باع مصنع الكعك إنتاجه بمبلغ 7٠١‏ ألف جنيه. المطلوب حساب الناتج 
القومي الإجمالي للدولة بطريقة الناتج مع الأخذ بأسلوبي المنتج النهائي و القيمة المضافة. 


تمرين (؟) 


انتج مجتمع حديد خام بلغت قيمته ٣‏ مليون جنيه» أدخل في صناعة الحديد و الصلب فبلغ 
قيمه إنتاج مصنع هذا الأخير ٠,٥١‏ مليون. باع ما قيمته ١,5‏ مليون لمصنع للآلات» وما قيمته 
۲ مليون لمصنع سيارات » و الباقي بيع في الأسواق. فإذا قام مصنع الآلات ببيع إنتاجه بمبلغ 
۳ مليون»و باع مصنع السيارات إنتاجه بمبلغ ٦‏ مليون» فاحسب الناتج القومي الإجمالي لهذا 
المجتمع مستخدمة أسلوبي القيمة المضافة و المنتج النهائي. 


إذا بلغ الناتج القومي الإجمالي لمجتمع ٠٠۷١‏ وحدة نقديةء فأكمل بيانات الجدول الموضح 
للقيم المضافة التي يساهم بها كل مشروع من المشروعات في الناتج القومي. 


مستلزمات الإنتاج 


۹ 4 
010 


o 
ثانيا- طريقة الإنفاق‎ 
تقتضي هذه الطريقة بجمع كافة أنواع الإنفاق اللازم للحصول على السلع و الخدمات‎ 
النهائية أو تامة الصنع. و حيث أن القطاعات الأساسية في الاقتصاد هي القطاعات الأريعة‎ 
السابق ذكرها و التي تقوم كل منها بنوع معين من الإنفاق بحيث يش كل في مجموعه إجمالي‎ 
الإنفاق الكلي الفعلي(الإنفاق الاستهلاكيء الإنفاق الاستثماريء الإنفاق الحكوميء إنفاق العالم‎ 


لجز ___ بي 


البتعاسية الك وة 


الخارجي) و الذي لابد و أن يتساوى مع إجمالي الناتج القومي. و يتلخص هذا الإنفاق في 


- الإنفاق الا ستهلاكي:‎ -١ 

يتمثل الإنفاق الاستهلاكي في "'مجموع القيم النقدية السلع النهائية و الخدمات التي يستهلكها 
الأفراد'» و يشتمل على ما ينفقه القطاع العائلي من سلع معمرة كشراء سيارة أو ثلاجة أو أثاث و 
غین علو غير معيرة كبسلن افم اة ها إعنافة إلى" اكامات :اة كهدمات 
الطبيب و المعلم و المهندس و الكهريائي.. و غيرها. 


؟-الإنفاق الاستثماري:- 

الإنفاق الاستثماري هو 'مجموع القيم النقدية للسلع الاستثمارية (الرأسمالية) التي تستخدم في 
إنتاج السلع و الخدمات النهائية بواسطة القطاع الخاص". أي أنه الإنفاق الذي يتم بواسطة رجال 
الأعمال و الذي يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصد الوطني. و يتض من الإنفاق 
الاستثماري ما يلي:- 
أ- الشراء النهائي للعدد و المعدات و الآلات بواسطة منشآت الأعمال. 
ب- جميع الإنشاءات من مباني سكنية و مصانع و مراكز تجارية. 
(* و نتساءل هنا: لماذا يعتبر إنشاء المباني السكنية استثمار و ليس استهلاك؟ و الجواب يتمثل 
في كون المباني عبارة عن سلع رأسمالية تدر عائداً بتأجيرها مثلاً). 
ج- التغير في المخزون» و الذي يقصد به التغير في المخزون السلعي من مواد أولية و وسيطة 
و سلع نهائية. فالإضافة إلى أن المخزون جزء من الناتج لابد من إضافته عند حساب الناتج 
القومي الإجمالي» و السحب من المخزون جزء من إنتاج الفترة السابقة لذا يجب طرحه. 


و تجدر الإشارة هنا إلى أن الإنفاق الاستثماري لا يشتمل على تحويل الأصول المالية 
السائلة و الأوراق النقدية من أسهم و خلافهء و كذلك الأصول الملموسة المستعملة. فشراء 
الأسهم و السندات و تحويل ملكيتها من شخص لآخر لا يعد استثماراً على المستوى القومي و 
كذلك إعادة بيع السلع الرأسمالية المستعملة كالآلات و المعدات و المباني» لكونها عمليات لا 
تعدو أن تكون مجرد تحويل لأصول موجودة فعلاً و ليس إيجاد أصول جديدة. 

ويقصد بالإنفاق الاستثماري إجمالي الاستثمار وليس صافي الاستثمار و الفارق بينهما 
يتمثل في قيمة رأس المال الذي هلك في الإنتاج والذي يحل محله سلع استثمارية جديدة وهو ما 
يعرف بالاستثمار الإحلالي أو اهتلاك رأس المال. 
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المحاسية التيقوهية 


الاستثمار الإجمالي = الاستثمار الصافي + الاستثمار الإحلالي ( اهلاك رأس المال). 
۳-الإنفاق الحكومي:- 

يتمثل الإنفاق الحكومي في مجموع القيم النقدية للسلع أو الخدمات الاستهلاكية والاستثمارية 
التي تشتريها الحكومةء وتشمل جميع مشتريات الحكومة من سلع مختلفة وخدمات» إضافة إلى 
نفقاتها على بناء المدراس والمستشفيات والطرق والمشروعات الاستثمارية و الأجور والمرتبات . 
إلخ. أما مدفوعات التحويلات فطالما أنها لا تمثل مساهمة من المنتفعين بها في الناتج ولا تعكس 
أي إنتاج جاري فإنها لا تدخل ضمن الإنفاق الحكومي. 
؛-إنفاق العالم الخارجي:- 

يتمثل إنفاق العالم الخارجي فيما يعرف بصافي الصادرات وهو " قيمة الصادرات مطروحاً 
منها قيمة الواردات". فكما نعلم أن ما ينتج داخل الدولة لا يستهلك بأكمله محلياً أنما يرسل جزء 
منه إلى الخارج في صورة صادرات يحصل عليها الأجانب مقابل إنفاق من الخارج يمثل جزء 
يضاف للناتج القومي للدولة. من ناحية أخرى تحتاج الدولة إلى تخصيص جزء من إنفاقها 
للحصول على واردات من سلع و خدمات منتجة في الخارج. و على ذلك فإن ما تستورده و 
تنفقه الدولة في الخارج هو جزء يجب طرحه من الناتج القومي لكونه إنفاق لا يقابله إنتاج محلي؛ 
في حين تضاف قيمة الصادرات عند حساب الناتج القومي. وعلى ذلك يكون:- 

إنفاق العالم الخارجي أو صافي الصادرات = الصادرات - الواردات. 


ووفقاً لما تقدم نقول بأنه باتباع طريقة الإنفاق يتم جمع إنفاق القطاعات الأريعة ليكون:- 
الناتج القومي الإجمالي - الإنفاق الاستهلاكي+ الإنفاق الاستثماري + الإنفاق الحكومي 
+ صافي الصادرات. 
ثالثاً - طربقة الدخل 


عرفنا الدخل القومي 06:هنح1 7/2081 بأنه عبارة عن "مجموع دخول عناصر الإنتاج التي 
ساهمت في العملية الإنتاجية خلال فترة زمنية معينة هي في الغالب سنة". و بذلك تتمثل طريقة 
الدخل في إمكانية الحصول على الناتج القومي الإجمالي من خلال الدخول التي تولدت من 
الناتج» فالقيام بالعملية الإنتاجية يتطلب تضافر عوامل الإنتاج و مساهمتها في الإنتاج» و 
الحصول على خدمات هذه العوامل يستدعي دفع أثمان لها. و كأن قيمة الناتج القومي هنا تتجلى 
في صورة أجور و ريع و فوائد و أرباح. و من هذا المنطلق نقول بأن الدخول التي تحصل عليها 
عناصر الإنتاج و التي تدخل في حسابات الدخل القومي هي:- 


البتعاسية الك وة 


-١‏ الأجور و المرتبات: 

تمثل الأجور 77/3665 "جميع ما يحمصل عليه عنصر العمل مقابل خدماته الذهنية أو 
البدنية» إضافة إلى ما يحصل عليه من حوافز الإنتاج والمكافات التشجيعية والبدلات وخلافه". 
وهنا نشير إلى أن ما يطلق عليه تعويضات العاملين إنما تشمل إضافة إلى الأجور و المرتبات 
جميع المكافآت و العمولات و الهبات و المزايا المادية و العينية التي يحصل عليها العامل. ومن 
أهم ملحقات الأجور و المرتبات المساهمة في التأمين الاجتماعي من قبل أصحاب الأعمال 
الذين يلتزمون بدفع نسبة مئوية من الأجر لتمويل نظام الضمان تعد من جانبهم جزء من 
مدفوعات الأجر الكلي. ويذلك فإن مدفوعات الضمان الاجتماعي التي تدفعها الحكومة للعجزة 
والمسنين وذوي العاهات لا تدخل ضمن قيمة الناتج القومي و لا تعتبر جزءاً من الدخل الذي 
يله العامليق فعا 


- الأرياح: 

عائد ودخل عنصر التنظيم وتتمثل الأرباح 7:01305 في أرياح الشركات و المؤسسات 
والجمعيات التعاونية» وينقسم تعبير الأرباح في حسابات الدخل القومي إلى حسابين أساسيين 
هما:- 
أ- دخل الملاك: وهو عبارة عن الدخل من نشاط المؤسسات الفردية والبسيطة. 
ب- أرباح الشركات: و هي الأرباح التي تحققها الشركات المساهمة» والتي يتم توزيعها على 


النحو التالي:- 

ه ضرائب دخل الشركات: وتمثل 'ذلك الجزء من الأرياح الذي تدفعه الشركات للحكومة في 

٠‏ ”أرياح الأسهم: عبارة عن "الأرياح التي توزع على المساهمين في الشركة والذين هم الملاك 
الأصليين للشركة". 


٠. 


٠‏ *الأرياح المحتجزة أو الغير موزعة: وهي " الجزء من الأرباح الذي لا يوزع إنما يحتجز في 
خزانة الشركة لمواجهة أي إلتزامات. 
*- الربع أو الإيجار: 
الريع ۸٠۸۲‏ "عبارة عن العائد الذي يحصل عليه ملاك الأراضي أو الموارد المملوكة نظير 
المساهمة في العلمية الإنتاجية" وهو بذلك يشمل إيجار الأراضي أو المزارع أو المساكن 
والمحلات التجارية. هذا إضافة إلى قيمة تقديرية للمساكن التي يقطنها أصحابهاء وما يحصل 
عليه أصحاب براءة الاختراع أو حقوق التأليف. 


0422222222227 


المحاسية التقومية 


؛ - الفوائد: 
الفائدة 1061656 "هي العائد الذي يحصل عليه أصحاب رأس المال من منشآت الأعمال أو 
البنوك نتيجة عمليات الإقراض”". و لا يدخل ضمنها الفائدة المدفوعة بواسطة المستهلكين. 
و بجمع الدخول السابقة نحصل على الدخل القومي أو ما يعرف بصافي الناتج ببسعر 
التكلفةء أي أن:- 
صافي الناتج بسعر التكلفة (الدخل القومي) - الأجور + الفائدة + الريع + الأرباح. 
ولكننا نريد هنا إجمالي الناتج مقيماً بأسعار السوق وليس بأسعار التكلفةء لذا نضيف 
الضرائب الغير مباشرة (ضرائب الإنتاج و البيع)» ونطرح إعانات الإنتاج إن وجدت. كما أننا 
نضيف تلك المدفوعات التي دخلت ضمن الناتج النهائي والمتمثلة في اهتلاك رأس المال. 
وللحصول من المعادلة السابقة على الناتج القومي الإجمالي :- 


صافي الناتج بسعر السوق - صافي الناتج بسعر التكلفة + ضرائب غير مباشرة - إعانات إنتاج. 
الناتج القومي الإجمالي - صافي الناتج بسعر السوق + اهتلاك رأس المال. 


+ الناتج القومي الإجمالي(772)- الإنفاق الاستهلاكي + الإنفاق الاستثماري‎ -١ 
الإنفاق الحكومي + صافي الصادرات.‎ 
الناتج القومي المحلي(1(2)) = الناتج القومي الإجمالي- صافي عوائد عناصر الإنتاج‎ -١ 
الخارجية.‎ 
الناتج القومي الإجمالي + عوائد عناصر الإنتاج المحمولة من الخارج‎ = 
. عوائد عناصر الإنتاج المحولة إلى الخارج‎ - 
الناتج القومي الصافي(712/7) (بسعر السوق)= الناتج القومي الإجمالي - اهتلاك رأس‎ - 
المال (حيث أن المعادلة السابقة تحوي اهتلاك رأس المال ضمن‎ 
الاستثمار الإجمالي).‎ 


- الدخل القومي = صافي الناتج بسعر التكلفة 
- صافي الناتج القومي (سعر السوق) - ضرائب غير مباشرة + إعانات. 


و يساوي أيضاً عوائد عناصر الإنتاج المساهمة في الإنتاج بمعنى :- 


ۉŞۉgŞضgض‏ و ڪڪ 


البتعاسية الك وة 


الدخل القومي = الأجور و المرتبات + الريع أو الإيجار + الفوائد + الارباح. 
5- الدخل الشخصي 10220226 26750281: يختلف الدخل الشخصي أو الدخل المستلم فعلاً عن 
الدخل القومي أو المكتسب» حيث أن الدخل الشخصي هو عبارة عن "الدخل القومي بعد خصم 
العوائد التي لم يستلمها العنصر الإنتاجي". 
الدخل الشخصي - الدخل القومي - ضرائب أرياح الشركات - الأرياح المحتجزة 
- أقساط معاشات التقاعد + مدفوعات التحويلات. 


5- الدخل المتاح ءmهء,1‏ 053516م215: هو "الدخل الذي يمكن التصرف فيه بإنفاقه على 
الاستهلاك و الادخار". فالحكومات عادة ما تقوم بفرض ض رائب على دخول الأفراد تعرف 
بالضرائب المباشرة أو ضرائب الدخل 65:ة1 6<دمءم1 » فإذا خصمنا هذه الضرائب من الدخل 
الشخصي نحصل على الدخل المتاح» أي أن:- 

الدخل المتاح > الدخل الشخصي - الضرائب المباشرة على الدخل. 

وعليه فإن الدخل المتاح هو" الدخل الشخصي بعد خصم الضرائب المباشرة منه". 


٦-الادخار‏ الشخصي 53531285 : لما كان المستهلكون يوزعون دخلهم المتاح بين إنفاقهم 
الاستهلاكي و مدخراتهم» فإن الادخار يكون عبارة عن 'ما يتبقى من الدخل المتاح بعد خصم 
الاستهلاك متضمناً الفائدة المدفوعة بواسطة المستهلكين". 

الإدخار الشخصي = الدخل المتاح - الإنفاق الاستهلاكي متضمناً فوائد المستهلكين. 


٤( تمربن‎ 

ا 
الإنفاق الحكومي ۰ _آجور ومرتبات ۰ إريع ۰ 
الاستهلاك الخاص ٠‏ إنفقات التحوبلات 7 صادرادت ٦۰‏ 
اهتلاك رأس المال 1 کرات ما شر ٠‏ اواردات ۸۰ 
الاستثمار الصافي ۰ | فوائد مستهلكين 66 فوائد ۹۰ 
کرات شر اة ٠‏ أرباح الأسهم ١‏ ا( دخل ملاك e‏ 
ضرائب أرباح شركات ٠‏ أأرباح محتجزة ١‏ |إعانات إنتاج o٠‏ 
أقساط معاشات التقاعد 06 

فاحسب كل من:- 


4 222222222272 


أ- الناتج القومي الإجمالي بطريقة 


تمرين (5) 


0 


إذا كان :- 


الناتج القومي الإجمالي E‏ 
إجمالي الاستثمار ۴۸۰ 
ظرائب ار 1 
الادخار الشخصي ۱۰ 
اعانات الإنتاج 3 
الإنفاق الاستهلاكي 0 


فأوجدي:- أ- الإنفاق الحكومي 


المحاسية التيقومية 


الإنفاق ١‏ ب- الناتج القومي الإجمالي بطريقة الدخل 
د- الادخار الشخصي. 


صافي الصادرات 5 
الدخل المتاح ê‏ 
ضرائب أرياح الشركات 1۱۰ 
اهتلاك رأس المال ٠‏ 
ضرائب غير مباشرة حل 
واردات 0 


ب- صافي الناتج بسعر التكلفة 
د- الفوائد المدفوعة بواسطة المستهلكين. 


في دولة تقوم على إنتاج سلعة واحدة فقط كانت بيانات حسابات الدخل القومي على النحو 


التالي (بالمليون جنيه):- 
قنية ا لإنفاج (مليرن وده ”1ه 
سعر الوحدة (جنيه) ١١6‏ 
إنفاق العائلات 0 
أجور و مرتبات ۷۰ 
استثمار إجمالي N‏ 
ضرائب غير مباشرة 


إعانات إنتاج ۹ سدادرات | 
أرباح محتجزة واردات ê‏ 
ضرائب أرباح 1 ريع 1 
أرياح الأسهم ۸٠‏ فائدة ۷٠‏ 
نفقات الحكومة 4 اکل سا | 
اهلاك رأس المال ۲٠۰‏ 


و المطلوب حساب الناتج القومي الإجمالي:- 
أ - بطريقة الناتج ب- بطريقة الإنفاق ج- بطريقة الدخل. 


البتعاسية الك وة 


العوامل المحددة لحجم الناتج القومي الإجمالي 


-١‏ الظروف الطبيعية التي لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها أو التنبؤ بها كالزلازل والفيضانات 
والظروف الجوية والمناخية المختلفة. 

- الاستقرار السياسي للدولة والذي يؤثر على كمية و قيمة ما ينتج من سلع و خدمات» فلا 
يخفى ما لأثر الحروب مثلاً على الناتج القومي للدولة من تدميرها لمختلف الممتلكات 
والمصانع والإنشاءات المختلفة فضلاً عن تعطيلها لكثير من الاستثمارات. 

”- كمية ونوعية الموارد الاقتصادية والتي تحدد كمية ونوعية المنتجات وبالتالي قيمة الناتج 
القومي» ولعل أهمها الموارد البشرية. 

4- علاقة عناصر الإنتاج بالبيئة المحيطة و مدى تطبيق الدولة لمبدأ تقسيم العمل والتخصص 
الدولي والاستخدام الأمثل للموارد من سكان واستثمارات وتقدم تكنولوجي. 

الأمور التي يجب مراعاتها عند المقارنة بين الناتج القومي لفترتين زمنيتين مختلفتين أو 

لدولتين مختلفتين:- 

-١‏ توحيد أساس الحساب و طريقته» فعند المقارنة» لابد وأن نتأكد من أن تقديرات الناتج 
ومكوناته قد تمت بنفس الطريقة والأسلوب في الدولتين أو الفترتين. 

-١‏ الأخذ بنصيب الفرد من الناتج القومي في الاعتبار لكونه من أكثر المقاييس دلالة على 
رفاهية المجتمع والمستوى المعيشي لأفراده» أما الناتج القومي الإجمالي فإنه يقيس قيمة 
الناتج الكلي متجاهلاً عدد السكان وتوزيع الناتج بينهم» ونصيب الفرد من الناتج يساوي قيمة 
الناتج القومي الإجمالي مقسوماً على عدد السكان. 

"- التحسن في نوعية المنتجات لابد وأن يؤخذ أيضاً في الحسبانء حيث أن الناتج القومي 
الإجمالي هو مقياس كمي وليس نوعي» فهو لا يعكس التحسينات التي تطرأ على نوعية 
السلع والخدمات المقدمة خاصة إذا ما أجريت المقارنة بين الناتج القومي لسنوات متباعدة. 

“- هيكل الإنتاج وتوزيعه: فنوعية السلع المنتجة وطبيعتها لا تظهر في قيمة الناتج لكونه مقياس 
كمي كما ذكرناء كما أن تكوين الإنتاج وتوزيعه والذي يؤثر على الرفاهية الاقتصادية التي 
يتمتع بها أفراد المجتمع لا يظهر في قيمة الناتج القومي. 

5- تعديل الناتج القومي الإجمالي وفق تغيرات الأسعار للتعرف على التغير الحقيقي الذي طرأ 
على الإنتاج. 


المحاسية التقومية 


الناتج الحقيقى والناتج النقدى 


إن القيمة التي حصلنا عليها عند حسابنا للناتج القومي الإجمالي هي القيمة النقدية للناتج 
القومي مقوماً بالأسعار الجارية. فلو كانت قيمة الناتج القومي مقوماً بالأسعار الجارية لعام 
٠م‏ هي ٠٠١‏ مليون جنيه؛ و في عام ١١٠٠م‏ أصبحت ١٠١‏ مليون جنيه» هذا على الرغم 
من أن كمية ما أنتج من سلع و خدمات لم تختلف بل هي متساوية في العامين!. 

السؤال هنا:- لماذا ارتفعت قيمة الناتج القومي في ٠٠١١‏ عما كانت عليه في ٠٠٠٠؟‏ 
السبب هو ارتفاع الاسعار و الذي عمل على زيادة الناتج زيادة نقدية و ليست حقيقية. و من هنا 
تصبح عملية المقارنة بين الفترتين الزمنيتين غير واقعية. فالتض خم و الانكماش يعقدان قياس 
الناتج القومي والذي ما هو إلا كميات السلع و الخدمات المنتجة مضروية في أسعارها. و 
التضخم هو ارتفاع في المستوى العام للأسعارء في حين أن الانكماش هو انخفاض في ذلك 
المستوى. 

والمتخصصون في حسابات الدخل القومي يكمشون 1611206 الناتج عندما تتجه الأسعار نحو 
الارتفاع لاستبعاد أثر الارتفاع. بينما يض خمون 103:6 الناتج عندما تتجه الأسعار نحو 
الانخفاض. ويذلك فهم يقدمون قيمة الناتج القومي وكأن الأسعار وقيمة النقود لم تتغير عبر 
السنوات. ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أنه لكي نتغلب على مشكلة تغيرات الأسعار وتأثيرها 
على قيمة الناتج القومي فإنناء نعمد إلى استخدام ما يعرف بالارقام القياسية للأسعار" :م 
106 » فماهي الأرقام القياسية للأسعار؟ 
"هي الأرقام التي تقيس التغيرفي الأسعار خلال فترة زمنية معينة بهدف رصد التغيرات في أسعار 
السلع المختلفة وتقدير تلك التغيرات في المتوسط خلال فترة زمنية معينة". 


السعر في سنة المقارنة 
السعر في سنة الأساس 
لنفترض الآن أننا نريد قياس التغير في المستوى العام للأسعار بين عامي 7٠١١‏ و١٠٠53,‏ 
فإن أبسط الطرق للحصول على رقم قياسي هي بأخذ متوسط نسب الأسعار في ٠٠١١‏ إلى 
مستواها في .3٠٠١‏ فمثلاً لو كانت هناك سلعتين هما س»ص و كانت أسعارها كالتالي:- 


%1 ۰ ۰ 4 


المخاسبة الحكومية 


و بافتراض أن سنة الاساس هي ٠٠٠١‏ فإن:- 


4 


Yo 

الرقم القياسي لأسعار السلعة (س) = X‏ %1.۰ = %119 
۰ 
۲ 

الرقم القياسي لأسعار السلعة (ص) = I= %1.۰ X‏ 
١‏ 


و لكي نستخدم الأرقام القياسية في الحصول على القيمة الحقيقية للناتج فإننا نستخدمه في 
صورته العشرية» أي يكون الرقم القياسي العام أو متوسط الرقم القياسي كالتالي:- 
متوسط الرقم القياسي للأسعار = کک 0 B=‏ رانك 

وهذا هو ما يعرف بالرقم القياسي البسيط للأسعار» و بافتراض أن المجتمع ينتج هاتين 
السلعتين فقط نقول بأن المستوى العام للأسعار في ٠٠١١‏ يمثل %۱۲۳ مما كان عليه في 
٠٠‏ .اي أن الأسعار قد ارتفعت بنسبة %۲۳ )٠١١-177(‏ على اعتبار أن سنة الأساس 
تعطي قيمة قدرها .96٠٠١‏ 

والسؤال الآن هو: كيف نستخدم الأرقام القياسية للأسعار للحصول على القيمة الحقيقية 
للناتج القومي؟ 

نحصل على القيمة الحقيقية للناتج القومي بقسمة الناتج النقدي على الرقم القياسي للأسعار 
في صورته العشرية. فلو كان الناتج القومي الإجمالي مقوماً بالأسعار الجارية هو ٠٠١‏ مليون 
في عام ٠٠٠٠٠‏ و أنه أصبح ١٠١‏ مليون في ٠۲٠١٠‏ و أردنا المقارنة بين ناتج العامين» فلابد 
من استبعاد أثر تغير الأسعار بالحصول على الناتج القومي الحقيقي أو ما يطلق عليه الناتج 
القومي مقوماً بالأسعار الثابتة» وهو:- 
الناتج القومي الحقيقي لعام ٠٠١ = ٠٠٠٠‏ مليون + ٠٠١ - ١‏ مليون 
الناتج القومي الحقيقي لعام ١٠١ = ٠٠١١‏ مليون + ٠١ = ٠,۲۳‏ مليون تقريباً. 


يتضح لنا أن الناتج الحقيقي لعام ٠٠١١‏ ارتفع بمقدار "١‏ مليون فقط )٠١١-١0(‏ 
بينما يعكس الناتج النقدي زيادة مقدارها ٠٠‏ مليون 3٠١ - ١6١(‏ )» و هذا يعني أن الزيادة 
الحقيقية فقط ٠١‏ مليون و الزبادة الباقية )٠ - ٦٠(‏ هي زيادة نقدية غير حقيقية حدثت بسبب 
ارتفاع المستوى العام للأسعار. 


المحاسية التقومية 


في مجتمع ينتج سلعة واحدة فقط » أكمل بيانات الجدول بحساب الرقم القياسي للأسعار والناتج 
القومي النقدي والحقيقي موضحاً ماهية التغيرات التي حدثت في الناتج. 


الك ال الناتج القومي | الرقم القياسي للأسعار | الناتج الحقيقي 


11 كه التكك ل ا 


تمرين (۸) 
من بيانات الجدول التالي» احسبي الناتج القومي الإجمالي مقوماً بالأسعار الجارية ثم وضحي 


مه مه مه 


التغيرات التي حدثت في الناتج» هل هي تغيرات نقدية أم حقيقية؟ 


° 1Y۰ V۰ ١ ١٠١٠ زع‎ ١ 


٤ ۰ 1 ۸ ١٠ ۷ ٠۰١ 


SSS 


الفصل الثاني عشر 


(الحساب الختامى وبيان المركز المالى فى الواحدات الحكومية ( 
مقدمة ٠‏ 


تعتمد عملية تنفيذ الموازنة بعد اعتمادها من السلطة التشريعية كما ذكرنا فى فصول سابقة على عمليتى 
التحصيل والصرف » حيث يتم تحصيل الايردات التى تم ربطها بالموزانة بطرق التحصيل المختلفة 
بواسطة الأجهزة والادارات الحكومية المختصة هذا من ناحية » أخرى بعد اعتماد الموازنة تتولى 
الوحدات الحكومية المدرجة بالموازنة عملية الصرف من خلال الاعتمادات التى جاءت بهذه الموازنة . 
ويتم ذلك خلال السنة المالية للموازنة بشرط عدم تجاوز بنود المصروفات فى نهاية السنة مبالغ 
الايردات المخصصة وأن حدث ذلك فبشروط وموافقات خاصة . وحتى يمكن الوقوف على نتيجة تنفيذ 
الموازنة وماتم بسأنها من عمليات الايردات والمصروفات العامة على مستوى مختلف الواحدات 
الحكومية فقد تطلب القانون ٠١۷‏ لسنة ١1/١‏ فالنادة ”0 من لائحتة التنفيذية والخاص بالمحاسبة 
الحكومية ضرورة اعداد كشوف حسابات يجب تقديمها إلى وزارة المالية حتى يمكن تحديد نتيجة هذه 
الأعمال . 


وتعتبر هذه الكشوف ألى جانب كشف الحساب الختامى هامة فى مجال رقابة ومتابعة تنفيذ 
الموازنة حماية للمال العام وبياناً للمركز المالى لكل وحدة فى نهاية السنة المالية . 


أولاً: الاقفال اليومى للحسابات ولعدلد الحسبة اليومى 


تطبيقات لنص المواد ٠٥۳ » 56657 ٠٠٠١‏ من اللائحة المالية للحسابات والموازنة فى الوحدات 
الحكومية وكما ذكرنا سابقاً عندما تناولنا هيكل النظام المحاسبى والمجموعة الدفترية والمستندية فى 
الواحدات » فان القيد يتم فى دفتر قيد استمارات الصرف (7”7”5ع .) وفقاً لنظام القيد المزدوج » حيث 
يقيد فى الجانب المدين منه قيمة استمارات الصرف قبل استنزال أى خصم منها على أن يذكر فى خانة 
البيان البند المحتسب عليه القيمة . 

وفى الجانب الدائن تقيد القيمة الصافية للشيك أو أذن الصرف تحت الخانة المعدة لكل منها . وفى 
نفس الوقت يقيد فى دفاتر المصروفات والدفاتر الحسابية الأخرى ما يقيد فى دفتر قيد استمارات 
الصرف أولاً بأول من واقع استمارات الصرف 
(EE)‏ 
وإلى جانب دفتر قيد وحصر استمارات الصرف يوجد دفتر أخر يأخذ نفس الشكل لقيد التسويات (5 ١7١‏ 


ع.ح ) أولاً بأول فى باقى الدفاتر الحسابية بموجب أرقان مسلسلة . 


ويتم تجميع خانات دفتر قيد استمارات الصرف فى الجانبين أفقياً فى خانة المجموع ثم تجمع خانات 
المجموع ويكتب اجماليها فى خانة جملة اليوم » ويمثل هذا المبلغ إجمالى عمليات اليوم . وبنفس الطريقة 
يتم تجميع جانبى دفتر قيد التسويات . ويتم ترحيل ونقل مجاميع دفتر قيد استمارات الصرف فى خاناته 
المختلفة إلى دفتر التسويات » وحاصل جمع مجاميع الدفترين يعطى مجموع اليوم التى يجب مطابقتها 


ل( 


على الإجماليات الواردة بالدفاتر الحسابية لكل حساب من حسابات المصروفات أو الايرادات . ويلاحظ 
أن أى استبعادات تتم بالمداد الأحمر فى هذين الدفترين . 
دفتر الحسبه اليومى (استمارة ١5‏ ع.ح) : 

يتم اعداد دفتر الحسبة اليومى كميزان مراجعة يومى لمختلف عمليات الايرادات والمصروفات ويفيد 
فى ضبطر ورقابة حسابات اليوم واقفال الحسابات يومياً . حيث يتم تسجيل مجاميع مفردات 
المصروفات على مستوى الأبواب ومجاميع الحسابات المدنية فى جانب . وتسجيل مجاميع مفردات 


الايرادات على مستوى الأبواب ومجاميع الحسابات الدائنة فى الجانب الأحر » وعند وجود خزينة عامة 
فى الوحدة يضاف رصيدها أول المدة إلى المجاميع المدنية ورصيدها وأخر المدة إلى المجاميع الدائنة . 


ثانياً : كشف الحساب الشهرى ( استمارة ۷١‏ ع.ح) : 


نصت الفقرة الأولى من المادة ”5 من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية رقم ١171‏ لسمة 
١‏ على تقديم حساب المتابعة المالية الشهرية التقريبى فى اليوم الرابع من الشهر التالى . 
ويشتمل هذا الكسف التقريبى على قيمة المصروفات والايرادات المقيد بالدفاتر الحسابية حتى اليوم 
الأخير من كل شهر . 
أما حساب شهر يونيو التقريبى فيتم تقديمة إلى وزارة المالية فى اليوم الخامس من شهر يونيو عن 
المبالغ المقيدة بدفاتر الوزارت والمصالح ووحدات الحكم المحلى عن إأنواع الحسابات المتقدمة حتى 
-٠‏ 5من كل عام بعد اقفال حساب الشهر يتم نقل اجماليات الخانات الداخلة فى دفاتر مفردات 
الشهرى 
( استمارة رقم 7 ع.ح) .ويبين أيضااً الباقى فى الخزانة فى أول الشهر و أخرة فى كشف الحساب 
الشهرى بحيث يتم بإضافة هذا الباقى يتحقق تساوى الأصول والخصوم . ويرسل هذا الكسف إلى وزارة 
المالية فى ميعاد أقصاه اليوم العاشر من الشهر التالى . أما حساب شهر يونيو فيقدم إلى وزارة المالية 
فى ميعاد تحدده الوزارة فى كتاب دورى يصدر منها . 

مرفقات كشف الحساب الشهرى: 


يجب أن بيرفق بهذا الكشف كشف أخر يبين المبالغ الباقية فى الحسابات الجارية الدائنة والمدينة الة 
6 ن يرقق بهد حر يبين يه فى رد والمدب 
تزيد كل منها عن ألف جنيه والوارده بالحسابات الأتية : 


.١‏ حساب جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية 
؟. حساب جارى المبالغ المدينة تحت التسوية 


ثالثاً : كشف الحساب الربع سنوى 


تشن .هذا العشق :اكات تة لانت الك يتظمنها كتف الخسات الشهووى ولكنها انات 


إجمالية عن فترة ثلاثة شهور يوليو / سبتمبر › أكتوبر / ديسمبر » يناير / مارس ٠‏ ابريل / يونيو » 
أى أنه يعد على أساس ربع سنوى . وتستخدم الاستمارة رقم Vo‏ ه.ح فى اعداد هذا الكشف . 


قتعا ف لين اكيز إز#المالية ا يق داد عتمي التاق ذه العامة و خا الا 
الاستثمارية بالنسبة لاعدد هذا الكشف ما يلى : 


. يجب أن يعد هذا الكشف بخط واضح ويعتمد من الرؤساء المباشرين‎ .١ 

. أن يكون بيانات هذا الكشف مطابقة للتقسيم النمطى لا يردات واستخدامات الموازنة العامة 
للدولة وفقاً لقانون ”57 لسنة ٠۹۷۳‏ والمعدل بالقانون ١١‏ لسنة ١91/4‏ . 

۳. لأن تظهر أرقام الايرادات على مستوى البنود وأنواعها . 

5. أن تظهر أرقام الاستخدامات كما يلى : 


¢ 


أ على مسنوى المجموعات والبنود بالنسبة للباب الأول والباب الثانى والباب الرابع . 
ب. على مستوى المشروعات بالنسبة للاستخدامات الاستثمارية (الباب الثالث ) 


5. يجب أن يتضمن هذا الكشف البيانات و الأرصدة التى توضح مايلى : 

أ. قيمة الأصول التى تمتلكها الجهات المختلفة » بحيث تكون الأرصدة المدرجة بقذا الكشف ( 
استمارة ۷١‏ ع.ح 1 مطابقة تماماً لتنمية الجرد الفعلى . 

ب. قيمة أى مبالغ مختلسة حتة ٠-٠١‏ . 

5. يجب أن تظهر أرصدة حسابات التسوية المدنية والدائنة وأن تكون مطابقة للمسجل بالدفاتر 
والمرحل من الشهور السابقة . 

۷. يتم توازن بيانات الكشف أفقياً ورأسياً وتوازن الجانبين الدائن والمدين بحيث يتحقق التوازن 
التالى : 
إجمالى مفردات الاستخدامات + إجمالى حسابات التسوية المدينة = إجنالى مفردات الموارد + 
إجمالى حسابات التسوية الدائنة . 

۸. لا يجوز التعديل فى بيانات هذا الكشف بعد إرسالة إلى وزارة المالية والجهاز المركزى 
للمحاسبات إلا بعد الرجوع إلى الادارة المركزية للحساب الختامى المختصة كما يتطلب الأمر 
اخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بأية تعديلات يتم الموافقة عليها . 


رابعاً : الجداول والكشوف الختامية : 
ديق على عافة اتخات ات هة ات الكدازل كرف اة اة شن كاذ يق :: 


أ" "المواؤفة الخارية (الإنتكداماك الجارية والايزادات الجارية )1 
بعر :مؤاز نه التحريلاك ال ر]أسمالية الوادت ار اة والايناداك ا ا 


ل( 


ونقدم هذه الجداول والكشوف الختامية فى الميعاد الذى تحدده وزارة المالية وعادة يكون بعد انتهاء 
السنة المالية بثلاثة شهور . 


وسوف نتناول فيما يلى هذه الجداول والكشوف من حيث تعليمات اعدادها وبياناتها المختلفة . 


أ. جداول ختامى الايرادات : 

.١‏ ينبغى مراعاة الالتزام بالتبويب الوارد فى الموزانة العامة بالنسبة للايردات والتمسك 
بالتقسيم النمطى للموزانة . 

؟. تعد هذه الجداول على مستوى البنود وأنواعها موضحاً بها الخانات التالية : 
أ. تقدير بنود الموازنة الأصلى بنداً كل على حده. 
ب. قيمة التعديلات القانونية التى تمت على التقدير الأصلى سواء كانت بالزيادة أو 
ج. صافى التقديرات بعد إجراء التعديلان (أ - ب). 
د. إجمالى المحصل من كل بند ( على مختلف أنواعها ). 


ه. يتم مقارنة ( ج ›د) لمعرفة الزيادة أو النفص فى حصيلة الايرادات بمعنى الفرق 
بين الايرادات المقدرة والايرادات الفعلية . 


۳. يجب أن ترفق الجهات الحكومية بالحساب الختامى كشف بالتعديلات التى طرأت على 
اقديرات الايرادات ومذكرات تفصيلية بالعوامل التى طرأت على الموزنة وأثرت على 
حصيلة الايرادات بالزيادة أو النقص وأسباب هذه الزيادة أو النقص » وكشف 
بالإيراداتالتى حصلت وتخض سنوات سابقة وتم اضافتها لايرادات التى حصلت 
وتخص سنوات سابقة وتم اضافتها لايرلدلت السنة المالية الحالية . 


ب.جداول ختامى الاستخدامات ) المصروفات 3 


.١‏ يتعين الالتزام بالتبويب الخاص بالاستخدامات الوارد تفصيلاً بالموزانة العامة للدولة ووفقاً 
للتقسيم النمطى لها. 
؟. يتم اعداد جداول الاستخدامات على مستوى البنود والأنواع بحيث تتضمن الخانات التالية : 
أ. الربط الأصلى للمصروفات فى الموازنة . 
ب. مقدار التعديلات فى الربط الأصلى بالزيادة او التخفيض . 
ج. الربط بعد التعديلات ( محصلة أ » ب ) . 
د. إجمالى المبالغ المنصرفة الفعلية . 
ه. الفرق بين المنصرف الفعلى . (د ) والربط المقدر بعد التعديلات (ج ) اما أن يمثل : 
- وفراً فى حالة زيادة المقدر (ج ) عن الفعلى ( د ) . 
- عجزاً وتجاوزاً فى حالة زيادة الفعلى ( د) عن المقدر ( ج) . 
". يجب أن ترفق الجهات الحكومية بالحساب الختامى كشق بقيمة الاعتمادات المنقولة 
والاضافية والمخفضة التى طرأت على الاعتمادات الاصلية » وكشف بقيمة المستخدم من 
هذه الاعتمادات الاضافية مع بيان الباقى منها و أسباب عدم استخدامها . وكذلك يرفق 
مذكرة بأسباب الوفر أو التجاوز لكل بند من البنود والاجراءات التى اتخذتها الوحدة 


e س‎ pp مص‎ 


لبدائقة كلو کا عل حدم و السر امل الك واک ااه ال العامنة وال ارت 
فلك 'تنفة ا 


5. ينبغى توازن الأتى : 


- الايرادات الجارية = الاستخدامات الجارية . 

- مصادرتمويل التحويلات الرأسمالية = التحويلات الرأسمالية . 

- اجمالى المحصل بجداول الايرادات = كشف مجموع الايرادات ( استمارة ٠5‏ 
ع.ح ) وذلك عن الربع الأخير من السنة ( أبريل / يونيو ) . 

- إجمالى المنصرف بجداول الاستخدامات = كشف مجموع الاستخدامات ( 
استمارة ٠١‏ ع.ح ) أيضاً عن الربع الأخير من السنة ( أبريل / يونيو ) . كما 
يجب أن يتطابق ذلك مع الأرقام اللواردة بدفاتر الوحدة الحكومية . 

5. ينبغى أن يتم التسجيل المحاسبى للإيرادات والمصروفات تنفيذاً للكتاب الدورى رقم ١‏ 
لسنة ١9/٠‏ وفقاً للآ ساس النقدى. 


عهدتهم سلف مستديمة فى نهاية السنة المالية حتى يظهر الحساب الختامى خالياً منها » و إذا ظهرت 
أرصدة لتلك الحسابات فيجب أعداد كشف يوضح مفرداتها وأسباب عدم تسويتها . 


يجب أن تتخذ الواحدة الحكومية الاجراءات اللازمة لتسوية المبالغ المقيدة لساب 'النقدية 
تحت التسوية » بحيث لا تظهر لة أرصدة فى نهاية السنة المالية » وإذا ظهر الحساب أية 
أرصدة فى نهايتها لأى سبب من الأسباب الخارجة عن إرادة الوحدة » فيتطلب الأمر اعداد 
بيان بفرداتها وأسباب عدم تسوية هذه المبالغ » مه ذكر تاريخ السدلد التسوية لما تم توريده 
خلال السنة . 


.كشف حساب الديون والمستحقات : 


يتعين على الوحدة الحكومية أن تعد كشف يبين مستحقاتها من أموال وعوائد وروسوم وإيجارات 
تأخر تحصيلها » على أن تقيد المبالغ المختلسة فى حساب الديون المستحقة للحكومة طرف ( المختلس 
) خارج هذا الكشف . 


ويجب أن يوضح الكشف ما يلى 2 


أ. رصيد أول المدة » ما حصل منه » وما لم يحصل وأسباب عدم النحصيل . 
ب. إجمالى المستحقات الحكومية التى استجدت خلال السنة المقدم عنها الحساب الختامى وما 
حصل منه و الباقى بدون نحصيل وأسباب عدم تحصيله . 
ج. رصيد المدة ويتمثل فى المبالغ التى لم تحصل أما من رصيد المدة أو من من المستجد خلال 
اسنة بحيث يقسم إلى : 
- إجمالى المباغ المقسطة لسنوات مقبلة طبقاً للقرار ات الصادرة . 
- جملة مبالغ الغرامات على حدة . 


لل لاسو 204 )بابب 


- جملة المبالغ المنتظر عدم تحصيلها أو التى لم يتغير رصيدها من مدة طويلة ( 
ديون مشكوك فيها ) . د بحيث يتضمن الكشف الديون المستحقة حتى نهاية السنة 
المالية . 


“كقوف انات الا ة٠‏ 


ينبغى فحص كافة الحسابات النظامية و خاصة مايتعلق منها بالمبالغ المدفوعة مقدماً والاعتمادات 
والتحويلات النقدية بالخارج » على أن يتم اقفال الحسابات التى انتهى الغرض منها وتسوية الباقى فى 
نهاية السنة المالية . وإذا لم يمكن تسويتها فيعد كشف رصيد كل حساب والمقابل له بحيث يكونا 


خامساً : مرفقات الحساب الختامى 
يتعين على كافة الواحدات الحكومية ارفاق الكشوف التالية مع حسابها الختامى مبيناً بها : 
موضوع كل مبلغ وتاريخ قيده فى الحساب و أسباب عدم تسوية حتى نهاية السنة المالية . 


. كشف بمفردات حسابات التسوية المدينة والدائنة التى تزيد قيمتها عن ٠٠١‏ جنية . 

. كشف تفصيلى بخطابات الضمان ( الكفالات ) . 

. كشف بيان رصيد حساب الشيكات المالية تجت التحصيل فى نهاية السنة . 

. كشف الايجارات 

. كشف مصروفات . 

. كشف نفصيلى بالمصروفات القضائية . 

. كشف تفريغ المصروفات المتنوعة النثرية . 

. كشف تفصيلى بالكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية 

. كشف بالايجارات الأخرى . 

.٠‏ كشف ما لدى الوحدة وفروعها من أصول موزعة على أنواعها مع بيان التغيرات التى طرأت 
عليها خلال السنة تنقيذاً للمادة (5” ) من القانون ١١7‏ لسنة ١18١‏ بشأن المحاسبة الحكومية . 
ويرسل هذا الكشف الى الادارة العامة للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية وصورة منه 
الى الادارة المركزية للحساب الختامى فى وزارة المالية : 

.١‏ تقرير يفيد إتمام عملةالجرد السنوى للمخازن وإرسال صورة منه إلى المراقبة وأما المدير 

المالية المختصة . 
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الفصل الثالث عشر 
منظومة الدفع والتحصيل الألكترونى , 
ومقارنة بين القيود فى النظام الورقى والنظام الالكترونى 


مقدمة: 


قبل الحديث عن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى يجب علينا أن نوضح المزايا التى تعود بالنفع 
على الال العاء هرق خلال نفك القولة ووز و قور ی ا ا که 
والتحصيل الإلكترونى ). 


ومن هذه المزايا: 


-١‏ الحد من تداول النقود» وعدم تعرضها للتلف بسرعة مما يؤدى إلى توفير تكاليف إصدار 
عملات جديدة. 
؟- الحد من عمليات السرقة الناتجة عن حمل كميات كبيرة من النقود 
"- عدم التأخير فى تسوية المدفوعة حيث يتم الخصم الفورى على حساب الوحدة الحسابية 
المركزية (خزانة موحد). 
- سرعة التحصيل حيث الإضافة الفورية لحساب الوحدة الحسابية المركزية (خزانة موحد). 
5- الحد من عمليات اختلاس المال العام لإحكام الرقابة وفقا للمنظومة. 
- عدم ظهور البواقى كما كان فى النظام اليدوى للسرعة فى عمليات الخصم والإضافة. 
۷- سهولة مطابقة الأرصدة الدفترية على الأرصدة الفعلية (المنصرفة والمحصلة) من خلال 
حساب الخزانة الموحد. 
/- سهولة عملية الصرف حيث يتم عمل أمر دفع لمرتبات الجهة وآخر للمحولين على البنوك. 
۹- توفير تكاليف دفاتر الشيكات التى يتم طلبها من البنك لاستخدامها فى سداد المستحقات. 
-٠١‏ توفير التكاليف نتيجة ورود التقارير لكشوف الحسابات إلكترونيا على اللاب توب. 
-١١‏ السرعة فى الإقفال نهاية العام المالى للسرعة فى الحصول على التقارير إلكترونيا ٠‏ 
اك السهولة فى الحصول على المعلومات مما يساعد متخذى القرار لمعرفة العجز 
الحقيقى للموازنة . 
ملاحظات هامة يجب مراعاتها لعمل القيود وفقا للنظام الأكترونى-: 
- لابد أن نعى جيدا كيفية إنشاء القيود المحاسبية وفقا للنظام الورقى حتى يتم عمل القيود الخاصة 
بالدفع الألكترونى على وجه صحيح. والإختلافات بين النظامين تكاد أن تكون بسيطة جدا إلا فى 
بعض الحالات الاستثنائية. 


- عندما يذكر كشف الحساب فهذا يعنى كشف حساب البنك المركزى» أو كشف حساب الوحدة 


الحسابية المركزية - خزانة موحد. 

د إتراء. أذون التسوية فى النظام الؤرزقئ كن التفاقننى عن فى معطم الخالات الخاضنة اة 
الألكترونى لأبواب الموازنة حيث يتم الصرف للمدفوعة على نوعية المدفوعة مباشرة ولا نحتاج 
لعمل إذن تسوية أو أمر التحويل إلا فى بعض الحالات الخاصة مثل الإيرادات التى تم تعليتها دفتريا 
ولم تضاف لحساب الوحدة الحسابية المركزية على السيستم على سبيل المثال. 


-يتم أحيانا تمويل ح/ جارى البنك المركزى- دائنين لصرف مرتبات المحولين على البنوك خصما 
على الوحدة الحسابية المركزية - خزانة موحد لتعذر إصدار أمر دفع لعدم التفعيل الكامل للمنظومة 
بخصوص أرقام الحسابات للمحولين على البنوك أو لسداد الإستقطاعات المختلفة للجهات المستفيدة. 


-فى الوحدات الفرعية يتم التمويل على المديونيات الأخرى لعدم وجود حسابات للمصروفات بهذه 
الوحدات ( كما هو الحال بالمديريات المالية على سبيل المثال ) ويتم رد الباقى للوحدة الرئيسية آخر 
العام المالى لعدم الحاجة إليه» ويرحل للعام القادم فى حالة الحاجة لهذا الرصيد الباقى فى سداد بعض 
المستحقاتء, ولا يقفل حساب الوحدة الحسابية المركزية - خزانة موحد ( مديونيات أخرى ) كما هو 
الحال بالنسبة لحساب الوحدة الحسابية المركزية - خزانة موحد فى حالة المصروفات والإيرادات 
باقفال الرصيد فى ح/ المدينة طرف وزارة المالية (عجز الإعانة السيادية ) أو فى المحصل 
والمنصرف للوحدات الإيرادية كالضرائب والجمارك على سبيل المثال. 


-يجب الإتفاق على المسمى الصحيح والكود الخاص بأوامرالدفع للمصروفات الجارية» والمسمى 
الخاص بها على الشجرة الثانية "طلبات الدفع الألكترونى - تحت التنفيذ" كود 5١١7١٠١١١‏ (دائن ) 
كذلك الحال والكود الخاص بأوامر الدفع للمصروفات الإستثمارية» والمسمى الخاص بها على 
الشجرة الثانية "أوامر الدفع تحت الفحص" ٠١٠١٠١٠١۳١‏ (دائن ) ويجب تعميم ذلك على كافة 
الوحدات الحسابية والكود الخاص بأوامر الدفع الواردة» والمسمى الخاص بها على الشجرة الثانية 
"طلبات الدفع المستلمة - تحت التنفيذ" كود (5١١5٠0٠١١‏ مدين ) حتى يمكن الفصل بينها آخر العام 
المالى. 


-فى الوحدات الفرعية يجب عدم ظهور أرصدة لأوامر الدفع سواء الواردة أو الصادرة وكذلك 
حساب الوحدة الحسابية المركزية إلا فى حالة ترحيل المديونيات الأخرى فقط. 


-الكود المؤسسى للوحدة الحسابية لابد من معرفته أولاً حيث يعتبر الأصل والأهم فى عمليات 
الخصم والإضافة لحساب الوحدة الحسابية المركزية م خزانة موحد. 


-جارى الوحدة الحسابية المركزية - خزانة موحدة يعامل معاملة جارى البنك المركزى ولابد من 
افراد سجل خاص بها. 
- حساب الوحدة الحسابية المركزية - خزانة موحد يجب أن يكون تصميمه مثلما كان عليه 
الأمر بحسابات البنك المركزى المفتوحة حسب الأنواع حتى يتم ضبط الأرصدة الدفترية مع 


مثيلاتها بالوحدة الحسابية المركزية لإحكام عملية الصرف والرقابة. 


-أوامر الدفع الصادرة "طلبات الدفع الألكترونى - تحت التنفيذ"؛ تعامل معاملة الشيكات ولابد من 
افراد سجل خاص بها. 


-أوامر الدفع الواردة "طلبات الدفع المستلمة - تحت التنفيذ"» تعامل معاملة الشيكات تحت التحصيل 
ولابد من افراد سجل خاص بها. 


*الأكواد على الشجرة الثانية حتى يمكن التفرقة بينها-: 

-أوامر الدفع الواردة - طلبات الدفع المستلمة - تحت التنفيذ كود١ "١95٠05٠١‏ (مدين) 
-أوامر الدفع الصادرة - طلبات الدفع الألكترونى - تحت التنفيذ كودة 5١١١١٠١١١‏ (دائن) 
-أوامر الدفع للباب السادس - أوامر الدفع تحت الفحص كود 5١١١١٠١”‏ (دائن ) 


- عند الصرف على الباب السادسء تقوم الوحدة باصدار أمر الدفع لبنلك الإستثمار القومى - حل 
السحب ويقوم بنك الإستثمار القومى بارسال أوامر الدفع المقبولة إلى مركز الدفع والتحصيل 
الألكترونى والذى يقوم بارسال أوامر الدفع المقبولة إلى الوحدة الحسابية المركزية» والتى تقوم 
بارسال أمر تحويل على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزىء ويقوم البنك المركزى بتحويل مبلغ 
أمر الدفع إلى بنك الإستثمار القومى - حد السحب والذى يقوم بتحويل المبلغ إلى البنوك المستفيدة 
ويعتبرهذا الإجراء بمثابة مراحل الدورة التى يمر بها أمر الدفع حتى يصل مبلغ أمر الدفع إلى 
المستفيد. ولذلك لا يظهر أمر الدفع بعد الصرف بحساب الوحدة الحسابية المركزية - خزانة موحد 
حيث أنها بمثابة وسيط مالى فقط لوزارة المالية والتى تقوم بسداد المبالغ التى قام بنك الإستثمار 
القومى بإتاحتها يوميا للجهات وفى حدود ما تم سحبه فعلا من خلال الخصم على الحساب المفتوح 
بالبنك المركزى المصرى لهذا الغرض ويتم إقفال القيد يوميا بما تم صرفه للجهات بمعرفة بنك 
الإستثمار القومى على هذا الحساب. 


مقارنة بسيطة بين القيود المحاسبية فى النظام الورقى والنظام الألكترونى 


TENET 


أولا:( وحدة رئيسية) * 
عند الصيرف 
١ )‏ ( المصروفات 9 
المرتبات على سبيل 
المثال 


الغاء الشيك أو أمر الدفع 
واستخراج شيك أو أمر 
دفع بدلآمنه لخطأ فى 
البيانات 


المرتبات وورود كشف 
الحدنات 


؟) عند سداد 
الإستقطاعات 
والصرف على نفس باب 
الموازنة 


عند التنفيذ بسداد 
الإستقطاعات وورود 
كشف الحساب 


(۳) عمل إذن تسوية 
بقيمة الإستقطاعات 


للخصم على الباب الأول 


وإضافة 
للدائنين 


عند تنفيذ إذن التسوية 


النظام الورقى 


ح/ المصروفات - أول XXX‏ 
إلى مذكورين ‏ , 
xx‏ ح/ الدائنين - الإستقطاعات بأنواعها ×× 
2/ الإيرادات - محصل ستوات سابقة 
×× ح/ الشيكات - أول 


×× من ح/ الشيكات - باب أول 

زا قديم 1 
×× الى ح/ الشيكات - باب أول " جديد 
" بعد تعديل البيانات للشيلك 


×× من ح/ الشيكات باب أول ×× 
إلى ح/ جارى البنك المركزى- باب 
أول 


من ح/ الدائنين نوع الإستقتطاع XX‏ 
إلى ح/ الشيكات -باب اول 
( الحالة الأولى ) 


×× من ح/ الشيكات باب أول ×× 
الى ح/ جارى البنك باب أول 


لا تجرى أية قيود إلا بعد تنفيذ إذن التسوية 
بمعرفة البنك المركزى 


×× من ح/ جارى البنك - دائنين 


النظام الألكترونى 


××× من ح/ المصروفات - باب أول 
××× إلى مذكورين ×× ح/ 
الدائنين - الإستقطاعات بأنوعها 
XX‏ ح/ الإيرادات - محصل عن سنوات سابقة ×× ح/ 
طلبات الدفع الألكترونى - تحت التنفيذ 
كود ۱۰۱۰۲۱۱٤‏ 


/ طلبات الدفع الألكترونى - تحت التنفيذ 

" قديم " كود ۱۰۱۰۲۱۱۲ 

×× الى ح/ طلبات الدفع الألكترونى - تحت التنفيذ 
" جديد " كود 5 ٠١١١7١1١‏ بعد تعديل 

البيانات لأمر الدفع 


×× من ح/ طلبات الدفع الألكترونى - تحت 
×× إلى ح/ الوحدة الحسابية المركزية - 
خزانة موحد باب أول 


×× من 1 الدائنين نوع الإستقتطاع XX‏ 
إلى ح/ طلبات الدفع الألكترونى - تحت التنفيذ كود 
٤‏ (الحالة الأولى ) 


×× من ح/ طلبات الدفع الألكترونى - تحت 


×× إلى ح/ الوحدة الحسابية المركزية - 


لا يتم 
ويتم السداد للمدفوعة على الباب الأول مباشرة 


وورود كشف البنك 


٤‏ ) عند سداد 
الإستقطاعات بعد 
عمل إذن تسوية 


عند التنفيذ لعملية 
سداد الإستقتطاعات 
وورود كشف البنلك 


(5) الإيرادات التى تم 
المرتبات وإضافتها 
دفتريا 


عمل إذن تسوية 

الباب 
الأول والإضافة 
للإيرادات - باب 


تنفيذ إذن التسوية 
للإيرادات وورود كشف 
البنك الوح الحدابية 


المركزية 


إضافة مبالغ لحساب 
الوحدة الحسابية بالخطأ 


ت 
حساب الوحدة 
الحسابية بالخطأ 


×× الى ح/ جارى البنك ‏ باب اول 


×× من ح/ الدائنين - النوع ×× 
إلى ح/ الشيكات - دائنين 


×× من ح/ الشيكات - دائنين ×× 
الى ح/ جارى البنك المركزى - دائنين 
( الحالة الثانية ) 


<× من ح/ المصروفات - باب أول XX‏ 
الى ح/ الإيرادات - باب ثالث 


كما هو القيد بالأعلى 


لا تجرى أية قيود إلا بعد تنفيذ إذن التسوية 
بمعرفة البنك المركزى» ويتم هذا الإجراء حتى 
تتوافق الأرصدة الدفترية مع الأرصدة 

الواردة بالبنك المركزى حسب النوع. 


×× من ح/ جارى البنك المركزى - 
ليراداك: - باب كال 
×× الى ح/ جارى البنك - باب أول 


ح/ جارى البنك المركزى - النوع ×× 
الى حر الدائة كحت اشنو و 
مخاطية الك ان الو ضيغ 

أفديل وورود كشف حساب البنك ×× 

من ح/ الدائنة تحت التسوية 

×× إلى ح/ جارى البنك المركزى - النوع 


×× من ح/ المدينة طرف البنك ×× 
إلى ح/ جارى البنك المركزى ويتم 
مخاطية البنك لتعفيل الوطيع 
تعديل وورود كشف حساب البنك ×× 
من ح/ جارى البنك - النوع 
×× إلى ح/ المدينة طرف البنك المركزى 


ويتم السداد للمدفوعة على الباب الأول مباشرة 


لا يتم 
ويتم السداد للمدفوعة على الباب الأول مباشرة 


لايتم 
ويتم السداد للمدفوعة على الباب الأول مباشرة 


لاا من ح/ المصروفات باب أول ×× 
الى ح/ الإيرادات - باب ثالث 


كما هو القيد بالأعلى 


لا تجرى أية قيود إلا بعد تنفيذ إذن التسوية 
بمعرفة الوحدة الحسابية المركزية - خزانة موحدءويتم 
هذا الإجراء حتى تتوافق الأرصدة الدفترية مع 
الأرصدة الواردة بالوحدة الحسابية 
المركزية- خزانة موحد حسب الأنواع . 


×× من ح/ الوحدة الحسابية المركزية - خزانة 
موحد - إيرادات باب ثالث 

إلى ح/ آلوحدة الحسابية المركزية - خزانة 
موحد - مصروفات باب أول 


×× من ح/ الوحدة الحسابية المركزية ‏ خزانة 
موحد- النوع 

×× إلى ح/ الدائنة تحت التسوية 

يتم مخاطبة الوحدة الحسابية المركزية لتعديل الوضع 

الدائنة تحت التسوية 


×× إلى ح/ الوحدة الحسابية المركزية - النوع 


×× من ح/ المدينة طرف الوحدة الحسابية 
المركزية - خزانة موحد 

×× إلى ح/ الوحدة الحسابية المركزية - 

ويتم مخاطبة الوحدة الحسابية المركزية - لتعديل 
الوضع وبعد التعديل وطباعة كشف 


حساب البنك 
وإضافته فى نفس 
الوقت وإستخراج 
البيانات ونفس الحالة 
لأمر الدفع الألكترونى 


شيك 


حسباب الق 
وإضافته فى تفن 
اواو انعا الماع من 
الحالة لأمر الدفع 
E‏ 


قيد الإعانة السيادية 


نهاية العام المال 
للوحدات التى يكون بها 
المضروفات اگنر 


من الإيرادات 


قال بشيناات اك 
المركزى والوحدة 


الخصم 
×× من ح/ الشيكات - النوع 
×× إلى ح/ جارى البنك المركزى- النوع 
الإضافة 
×× من ح/ جارى البنك المركزى - النوع 
×× إلى ح/ الشيكات - النوع 

يمكننا تجاهل هذا الأمر ويبقى الشيك بجانب له كما 
هو حيث لا تاثیر على جارى البنك 

المركزى. 
استخراج شيك جديد بعد تعديل البيانات ×× 
من ح/ الشيكات - النوع 
×× إلى ح/ الشيكات - النوع 


الخصم 
×× من ح/ الشيكات - النوع 
×× إلى ح/ جارى البنك المركزى- النوع 
الإضافة 
×× من ح/ جارى البنك المركزى - النوع 
×× إلى ح/ الشيكات - النوع 
يمكننا تجاهل هذا الأمر ويبقى الشيك بجانب له كما 
هو حيث لا تأثير على جارى البنك 


المركزى. 
اة الس مق المصبنو فات 
من مذكورين 
×× ح/ الشيكات - النوع ×× 


ح/ الإستقطاعات 
×× إلى ح/ استبعاد مصروفات - النوع 


× × من ح/ المدينة طرف وزارة المالية 
بد الى ح/ الإيراداث - باب خامس 


×× من مذكورين ×× 
ح/ البنك المركزى مصروفات 
×× ح/ البنك العام 


الات 
نموم جر الد السابية اترك خر اة 
موحد -النوع 
بهد إلن خر المديدة طرف الوخد العسانية 


المركزية 


الخصم 
×× من ح/ أمر الدفع - النوع 
×× إلى ح/ الوحدة الحسابية المركزية- النوع 
الإضافة 

×× من ح/ الوحدة الحسابية المركزية - النوع 

×× إلى ح/ أمر الدفع - النوع 
يمكننا تجاهل هذا الأمر ويبقى أمر الدفع بجانب له كما 
هو حيث لا تأثير على الوحدة الحسابية 

المركزية - خزانة موحد 
استخراج أمر دفع جديد بعد تعديل البيانات ×× 
من ح/ أمر الدفع القديم - النوع 
×× إلى ح/ أمر الدفع الجديد - النوع 


الخصم 
×× من ح/ أمر الدفع - النوع 
×× إلى ح/ الوحدة الحسابية المركزية- النوع 
الإضافة 
×× من ح/ الوحدة الحسابية المركزية - النوع 
×× إلى ح/ أمر الدفع - النوع 

يمكننا تجاهل هذا الأمر ويبقى أمر الدفع بجانب له كما 
هو حيث لا تأثير على الوحدة الحسابية 

المركزية - خزانة موحد 
استبعاد المبلغ من المصروفات 

منمذكورين 

×× ح/ أمر الدفع ‏ النوع ×× 
ح/ الإستقطاعات 
×× إلى ح/ استبعاد مصروفات - النوع 


× من ح/ المدينة طرف وزارة المالية 
وال عر ایر ادات ياب كاين 


مدن اه ا المركزية ا 
موحد 
×× إلى ح/ المدينة طرف وزارة المالية 


الحسابية المركزية نهاية الى مذكورين حيث تمول الوحدة المركزية للحسابات 
العام المالى | ×× ح/ البنك العام المركزية بالفرق بين المدينة طرف وزارة 
×× ح/ البنك المركزى سيد الوحدة الحسابية المركزية - خزانة 
ايرادات للجامعات والحكم موکد على ونل الكز ان 
المحلى 


ثانيا :( وحدة فرعية) 


ورود شيك أو أمر 


إتقفل فى المنصرف والمحصل 
للوحدات الإيرادية كالضرائب 
والجمارك 


×× من ح/ الشيكات تحت التحصيل ×× 


×× من ح/ طلبات الدفع المستلمة تحت التنفيذ 


د اله حدة کود ٠١١٠١١5١١7‏ ×× 
٠ eT‏ شهر للعاملين ويظهر الى ح/ الدائنين - خاص باوامر الدفع قيمة 
المرتبات الشيك لاضافته للدائنين مرتبات شهر للعاملين 
لا ری ای أح/جارى الينك المركزى - دائنين بود الى ×× من ح/ الوحدة الحسابية المركزية - 
الي ار ارك ح/ الشيكات تحت التحصيل مديونيات اخرى 
الحسابية ETTI‏ ×× الى ح/ طلبات الدفع المستلمة تحت 
مديونيات أخرى التنفيذ كود ١١١١51١1١5‏ 
»اكاكاكا من ح/ الدائنين ×× من ح/ الدائنين -- أوامر الدفع 
×××× الى مذكورين xx‏ ح/ ×××× الى مذكورين 
صرف المرتبات الإستقطاعات بأنواعها ×× ح/ الإستقطاعات بأنواعها 
XX‏ ح/ الإيرادات XX‏ ح/ الإيرادات 
×× ح/ الشيكات - دائنين ×× ح/ طلبات الدفع الألكترونى - تحت التنفيذ 
كود ١٠١١١5١١5‏ 
ورود أو طباعة ×× من ح/ الشيكات - دائنين ×× | »×× من ح/ طلبات الدفع الألكترونى - تحت 
كشف الحساب الى ح/ جارى البنك المركزى - دائنين التنفيذ كود ٠١٠١۲١١٠١‏ 
بصرف المرتبات 


× إلى ح/ الوحدة الحسابية المركزية 
- خزانة موحد - مديونيات اخرى 


صرف الإستقطاعات ×× من ح/ الدائنين - أوامر دفع ×× 


الى ح/ طلبات الدفع الألكترونى - تحت 
التنفيذن ‏ كود غ#١١5١١١١‏ 


[ من ح/ الدائنين - يوضح النوع ×× 
الى ح/ الشيكات - دائنين 


×× من ح/ طلبات الدفع الألكترونى - تحت 
التنفيذ كود ١١١١5١1١5‏ 

94 إلى حر ا ر 

- خزانة موحد - مديونيات اخرى 


ورود أو طباعة كشف 
الحساب بسداد 
الإستقطاعات 


×× من ح/ الشيكات - دائنين ×× 
الى ح/ جارى البنك المركزى - دائنين 


سداد الإيرادات يتم 
عمل اذن تسوية للخصم 
على جارى 


البنك دائنين إضافة 


للبنك إيرادات 


تنفيذ إذن التسوية 
للاضافة للايرادات 


ا 


الصتررف 


لا تجرى أية قيود الا بعد تنفيذ اذن التسوية 
بمعرفة البنك المركزى. 


×× من ح/ جارى البنك المركزى - 
إيرادات - باب ثالث 


×× الى ح/ جارى البنك - دائنين 


النظام الورقى 


ااا من مذكورين 
/ مصروفات باب سادس - البند ... 
ح/ المستخدم من حد السحب 

x‏ ح/ الأصول 
إلى مذكورين × 
الإستقطاعات 

×× الشيكات ‏ حد السحب × 

ح/ الإيرادات - باب خامس 
× ح/ المال العام 


×× من ح/ جارى بنك الإستثمار - حد 
انحتف 

×× إلى ح/ المستخدم من حدالسحب 
×× من ح/ الشيكات ‏ حد السحب 
×× إلى ح/ جارى بنك الإستثمار - حد 
السحب 


لا تجرى أية قيود الا بعد تنفيذ اذن التسوية 
س الوحية الحساية ار ك جر 
موحد. 


هذا الإجراء حسب الأحوال لو كان للوحدة حساب 
للايرادات بالوحدة الحسابية المركزية 


×× من ح/ الوحدة الحسابية المركزية - خزانة 
موحد - إيرادات باب ثالث 

«× إلى ح/ الوحدة الحسابية المركزية - 

خزانة موحد -مديونيات أخرى 


النظام الألكترونى 


ااا من مذكورين 

ح/ مصروفات باب سادس - البند 

E 

ح/ المستخدم من حد السحب 

إلى مذكورين 

الإستقطاعات 

( أوامر الدفع تحت‌الفحص كود 
۳.111 

× ح/ الإيرادات - باب خامس 

× ح/ المال العام 


/ جارى بنك الإستثمار - حد السحب ×× إلى 
ح/ المستخدم من حد السحب »×× من ح/ 
أوامر الدفع تحت الفحص 

۲۰۱۰۲۱۱ ٤ كود‎ 

×× إلى ح/ جارى بنك الإستثمار - حد السحب 


الفهرس 

المحتويات 
الفصل الاول : مجال تطبيق المحاسبة الحكومية 
الفصل الثاني : الاطار الفكري للمحاسبة الحكومية 
الفصل الثالث : الموازنة العامة للدولة 
الفصل الرابع : نظام المحاسبة الحكومية 
الفصل الخامس : المحاسبة و الرقابة علي المتحصلات الحكومية 
الفصل السادس : المحاسبة و الرقابة علي المدفوعات الجارية 
الفصل السابع : اجور و مرتبات العاملين 
الفصل الثامن : طرق و اجراءات الرقابة علي المشتريات الحكومية 
الفصل التاسع : الحسابية النظامية الحكومية 
الفصل العاشر : الحساب الختامي و بيان المركز المالي في الوحدات الحكومية 
الفصل الحادي العاشر : حسابات الدخل القومي 
الفصل الثاني عشر : الحساب الختامى وبيان المركز المالى فى الواحدات 
الحكومية 
الفصل الثالث عشر : منظومة الدفع والتحصيل الألكترونى ومقارنة بين القيود 
فى النظام الورقى والنظام الألكترونى 
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